| اة وىة CY)‏ 


کال 


رتل ید شی تچ واوا 
ی یالوین امد 2 
المشهوربدا شالروز ( 


) الوق ۱۷۱د 


و 
من ب جودالازرت Ù‏ 


ال ست ا 


جميع حقوق الملكية الأدبية والفنية محفوظة للناشر 


ويحظر طبع أو تصوير أوترجمة أو إعادة تنضيد الكتاب 
كاملا أو مجزأً أو تسجيله على أشرطة كاسيت أو إدخاله 
على الكمبيوتر أو برمجته على إسطوانات ضوئية 


إلا بموجب موافقة خطية من الناشر 


الطبعة الأولى 
2ھ = 2011 م 
229 / 2010 


داراین عفان 


للنشر والنوزيغ 


3۶ ا si,‏ 
مك ا لقيم انز 9 8 : : 
القاهرة:١٠‏ درب الأتراك خلف الجامع الأزهر 
دار أبن الفيم للنشر والنهزيغ ت ۲۰ ۲۵۰1- محمول: ۱۰۱۵۸۳۹۲۱ . 
هاتف: ٤۳۱١۸۸۲‏ ۔ فاکس: 4٤۳۱۸۸۹۱‏ الإدارة:الجيزة برج الأطباء أول شار فيصل 


الرياض:ص.ب ٠‏ إ¥£e\t‏ تلیفون ۳١٦۹۲ ٦۱*١‏ تلیفاکس۲۸۰5۰۰ ۲۳۲۰٠۵۸۲۰-۴٦۹4‏ 
الرمز البريدى: ١١١۷۸‏ ص.ب بين السرايات 


1 المملكة العربية السعودية جمهورية مصر العربيه 
E-mail:ebnaffan@hotmail.com  E-mai:ebnalqayyam@hotmail.com ⁄/‏ 


ا ا ر 


الحمد فل رب العالينء رفع الدرجات؛ يتيل التوبة عن عباده ويعفو 
a‏ وعلم البيان» راخ e‏ 


والصلا: و والسلام خاتم الر الكرام» وإمام القين الأعلام 
أشرف المرسلين» وخاتم نیون ور الله د وعلى آله ا 


والتابعين؛ وبعكد: 


فمن برد اله به خیرایفقهه في الدین» و یرد له بام خیرا مراد لامة 
الإسلام» إذ جعل هما القرآن شرعة ومنهاجًاء وأقام ها السنة سراجًا وهًَاجاء 
وقيّض ها الراسخين في العلم فسلکوا في فقه کتابما وسنتها سبلا فجاجًاء 
فكتاب الله وسنته معين فقه لا ينضب على كثرة الواردين» وعَينْ رواء لا تغور 
على وفرة الصادرين» فيه) منهاج الحياة القويم» ودستورها المستقيم» وھما 
اة لوحي الكري؛ ورس اة اسول الان بلسان عر مين إل لامر 
أمين. 


وقد حمل فقهاء الإسلام وعلباء الشريعة الحكمة الأمانة بد و 
عالية تنافس قمم الجبال الرواسخ» وبذلوا الثمين والنفيس من الجهد وال مال 
والوقت وا حمر في البلا عن الله ورسوله والتبليخ لرادها؛ فمنهم من اهتم 
ومرا ق کل حك ومهم من تغل باستخراج اقراعد الاوز 
وسبرهاء ‏ _ o.‏ 

ومنهم من اشتخل بعلوم خادمة هما ولا غتاء للفقيه عنها ؛كعلوم الناسخ 
والمنسوخ في القرآن والسنةء وأسباب النزول» واللغة» والنحو والصرف» 
E‏ 


1 فتاوی القفال سے 


ومن ثم زخرت علوم هذه الثّرعة بالنشاط الفقهي والحيوية الفكرية ما أثرى 
خزانة العلم بدواوين الفقه والأصول والحديث والتفسير» ول تحظ شريعة بثراء 
فقهي استنباطي وشَحْذِ عقلي كما حظيت شريعة الإسلام» إذ الفقه الإسلامي 
ديوان الوقائع اللستجدة من أحداث العباد والمكلفين› > فکل یوم حدث من 
الرقاتم واغواد ما لا بحصی عدا وکثرةء وإذا رجعت إل دواوین النقه 
LS a ha SS a a a E‏ 
کا هذه الشريعة لأحوال المكلفين كافة» وكيف لا وهي الرسالة 

تمة» التي تحمل في طاتا منهج الحق ودستور الهدي إلى يوم الدين. 

وکتابنا هذا «فتاوى القَقَّال» نموذج صغير جذامن نماذج الثراء الفقهي» 
وصورة من صور شغف الفقهاء الأوائل بأحكام الشرع وأحوال المكلفين 
وأثريبرز مدى جديّة هذه الحقبة التاريخيةء ووقوف رجالاتا وعلمائها موقف 
القادة الخلصين والحنودالباسلين. 

فالإمام أبو بكر المَمَّال أحد فحول المذهب الشافعي العتيق في القرن 
ا لخامس الهجري» حل فقه مذهب الإمام حمد بن إدريس الشافعي - له - 
إلى بلاد خراسان» وأسس طريقة مهذبة متينة في المذهب جلها عنه أصحابه؛ 
إذ كانت أمتن طريقة آنئذ وأكثرها تحقيقاء فرحل إليه الفقهاء من البلاد 
وجلسوا عليه حتی تخرجوا به وبمدرسته في فقه مذهب الشافعية» N‏ 
شيخ الشافعية في وقته ومكانه. 

فالله العلى القدير نسأل أن مجعل هذا الشفر عملا خالصًالوجهه الكريم» 
وأن يثقل به موازيننا يوم الدين» وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


المحقق 
٦‏ ۲ مارس ۲۰۰۸م 


سے ترجمت الإمام القفال - 


د جمى الامام القَضًا نا 


| هو العلامة لإمام الفقيه الجهبذه شيخ الشافعية أ اہو یکر عبد اله بن 
امد بن عبد الله المروزي الخراساني. 

لقاال لانه حذق في صنعة الأقفال حت عمل فنلاً بالات 
ومفتاحه زلَة أربع حبات. 


ولد القفال سنة سبع وعشرين وثلائمائة (۳۲۷ه) وبدأني طلب الق 
متأخرًاء وهو ابن ثلائين سنة» إذ آنس من نفسه ذكاء مفرطاء وعقلاً وقَادًا 
فحت ag N a IS‏ 
واطلا حتى برع فيه إقراء وتدريسًا وإفتاءً» حتى صار صاحب طريقة 
الخراسانيين في الفقه» ومن رجالات المذهب وأصحاب الوجوه فيه. 


اا رسغرال لشاشي الكبيرء فالمروزي ذا املاق 


ی 
وأبو محمد الجويني» وأبو علي الحسين بن شعيب السنجيء e‏ 
عبد الرحمن بن محمد المراوزة. 


(۱) ترجته في: «الأنساب» ٠(‏ ۲/۱ ۲ «طبقات العبادي» »)٠٠٠١(‏ «وفيات الأعيان» »)٤1/۳(‏ 
«سير أعلام النبلاء» (1۷/ »)٤٠١‏ «دول الإسلام» (۲۸/1) «العبر» (۳/ ٤‏ ۱۲)ء «طبقات 
الشافعية الكبرى» للسبكى .)٠١ /٥(‏ «طبقات الفقهاء الشافعية» لابن كثر (١/١۳۷)»ء‏ 
«طبقات الشافعية؛ للإسنوي (۲/ »)٠٤١‏ «طبقات الشافعية لابن قاضى شهبة »)۱۷١ /١(‏ 
«(البداية والنهاية» (۱۲/ ١‏ «النجوم الزاهرة» »)۲۹۹/٤(‏ «شذرات الذهب» )/ «(AY‏ 
«هدية العارفين» .)٤٥١ /١(‏ | 


وتفقه هو على أبي زيد الفاشاني المروزي وأبي عبد الله الخضري» 
- وسمع منه ومن الخليل بن أحد القاضي السجزي وسمع ببخارى وهراة 
ومرو» وبێکند. 

ولم یکن في زمان أبي بكر المَمَال أفقه منه» وقيل: ولایکون بعده مثله» 
وقیل: کنا نقول: إنه ملك في صورة إنسان» حدّث وأملى» وكان رأسًا في 
الفقه قدوة في الزهد. 

قال اہو بکر السمعانی: کان وحید زمانه فقها وحفظا وورعًا وزهداء 
وله في المذاهب من الآثار ما ليس لغيره من آهل عصره» وطريقته المهذبة ني 
مذهب الشافعي التي لها عنه أصحابه أمتن طريقة وأكثرها تحقياء رحل 
إليه الفقهاء لا ذاع صيته واشتهر حذقه في المذهب وتخرًج به أئمة. 

فصار القفال المروزي معتمد المذهب وحامل لوائه على طريقة 
ا لخراسانيين» وصار أبو حامد الإإسفرايني معتمد المذهب وحامل لوائه على 

يقة العراقيين. 

کان شديد الورع والتزهد لم يكن يأخذ شيئًا من ديوان الأوقاف 
وحکي عنه آنه کان في كثر من الأوقات يقع عليه البكاء حالة الدرس» ثم 
رفع رأسه ویقول: ما أغْمَلتا ع| يراد بنا. 

وكان القَمال بارعا غاية البراعة في تفريع الفروع على الأصول الفقهية 
وكان ذلك واضځا کثرّا في كتابه هذا «الفتاوى» وکان عالا بالقديم والجديد 
من مذهب الشافعى» خبيرًا بال وجوه والأقوال» بعيدا عن التعصب المذهبي 
الذي كان سائدًا في هذا العصر خاصة بين الشافعية والحنفية» واشتهرت 
فتاويه بخصوص إجازة صلاة الشافعى خلف الحنفى وصلاة الحنفي 
حلف الشافعى» والتى اشتهر عن بعض فقهاء الشافعية والحنفية الإفتاء 
بطلان الاقتداء آنعذ. ‏ 


سے ترجمت الإمام القضال . EE‏ 

قال عنه ابن السبكي: كان القفال المروزي هذا من أعظم محاسن 
خراسان إمامَّا كبرَّا» وبحرا عميقاء غوّاصًا على المعاني الدقيقة» نقي ٠‏ 
القريحةء ثاقب الفهمء عظيم ا لمحل» كبير الشأنء دقيق النظرء عديم النظير 
ارتا لا شق غباره» ولا لتق آثاره» بطلا لابُصطل له بتار اسداما بین 

کان فال مما بإحدى عينيه» ومن تصانيفه: شرح التلخيص؛ 
لابن القاص (مجلدان)» واشرح الفروع» لابن ا لحداد (ججلدان)» و«الفتاوى» 
(جلد)» و «شرح كتاب عيون المسائل» لأبي بكر الفارسي 

توفي أبو بكر القَمّال امروزي في جمادى الآخرة سنة سبع عشرة وأر ربع 
اا ا ا و ا لأنه سمع في 
الكهولة» وقره بمرو يزار. 


F.E‏ | الكتاب س ر و و و و و 


وکتاب «فتاوی الإمام القَقّال المروزي» کتاب عه بعض اصحاب 
الشافعية الذين وقفوا على جمع لا بأس به من هم الفتاوى المشتهرة عن الإمام . 
القفال لغزارة فوائدهاء ونفاسة مسائلها فيقول هذا ا لجامع: 

PERDE 
القفال شيخ أصحابنا امراوزة - له - فوجد ما غزيرة الفوائدء غير نها عزيزة‎ 
التناول؛ لكونبا نبا متوزة غور مبؤبة عل آبواب الفقه‎ 


اسخرت اه کروم ارو ارحب ف رامل اب ات 
ليسهل تناول ما أريد منهاء على أني لا أكثر مراعاةالأبواب ولاترصيف المسائلء 
بل أذكر مسائل أبواب الطهارة ني كتاب» ومسائل الصلاة ني كتاب..٠.‏ 

ول يرتب مسائل كل باب ترتيب أبواب الفقه ا لمعروفة بل كان يذكره 
اء كلها ني باب واحد دون ترتیب. 

والذي نطمئن إليه أن فتاوى هذا الكتاب جمعها أحد تلاميذ القفال بعد 
موته؛ لما یرد کر را من قوله: قلت له» فقال الشيخ» فقلنا له. 

افد الا و اا راا من کار ق ةا ااب س کر 
ما جمع من فتاوى القفال» وإلا فالمنقول عنه في كتب الفروع عدد لا حصر 
له» لذا فقد حاولنا أن نجمع في آخر الكتاب أكبر قدر نما وقفنا عليه من هذه 
الفتاوى في كتب الفروع المعتمدة إتمامًا لفائدة الكتاب وبخاصة في الأبواب 
الفقهية التي م يرد ها ذكر في هذا الكتاب. 


سے فتاوی القفال ہے 


وقد جاءت هذه الفتاوى نادرة في موضوعها جامعة لما شرد من فتاوى 
شيخ الشافعية بمرو آنئذ - وهو الشيخ القَمًال المروزي = وهي محتوي عل 
مسائل في: 


- باب الطهارة. 

- باب الصلاة - وقد جمع أكبر عدد من فتاوى الكتاب -. 
- باب الجنائز. 

- باب الز كاة. 

- باب الصيام. 

- باب الحج. 

- باب الأضاحي والصيد والذبائح والأطعمة. 

- باب النذر. 

- باب البيوع - وقد تلى باب الصلاة في الكثرة -. 

- باب السلم والقرض. 


نتاوی القفال صحیح النسبة لل مؤلفه آي بکر القغال لا ریب في ذلك 
إن شاء اللّه» فمسائله مبثوثة منتشرة في كتب الشافعية على اختلافه)ء» سو اء 
كتب الفروع وكتب القواعد. r.‏ 
ومن كتب الفروع التي زخرت بمسائل نقلت عن فتاوى القفال: 
١‏ - روضة الطالبين للإمام النووي ت (١۷٦ه).‏ 
1- المجموع شرح المهذب للنووي أيضا. 
۳- فتح العزيز شرح الوجيز للرافعي ت (۲۳٦ه).‏ 
٤‏ - أسنى المطالب شرح روض الطالب - لزكريا الأنصاري ت (١۹۲ه).‏ 
ه- مغنى المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج للخطيب الشربيني ت (۹۷۷ه). 
١‏ - نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج لشمس الدين الرملي ت (٤٠١٠٠٠ه).‏ 
۷- كفاية الأخيار ني حل غاية الاختصار لتقي الدين ا لحصني ت(۸۲۹ه). 
۸- حواشي الشرواني والعبادي على شرح المنهاج لابن حجر اليتمي. 
-٩‏ حواشي قليوبي وعميرة على منهاج النووي. ‏ 
١٠-حاشنية‏ البجيرمي على شرح منهاج الطلاب لزكريا الأنصاري. 
٠‏ ١١-حاشية‏ إعانة الطالبين لأبي بكر الدمياطي على حل آلفاظ فتح المعين. 
١١-تحفة‏ المحتاج في شرح المنهاج لابن حجر الميتمي ت (٤۹۷ه).‏ 
۳-الفتاوى الكبرى لابن حجر الميتمي. ا 


ے فتاوی القفال س 
وغيرها من كتب الفروع الشافعية وحواشيها ومدار اعت اد هذه الكتب 
ي التقل من فتاوى القغال عل «الروضة» والشرح الكيير للشيخين الرافمي 
والنووي رمه الله. 
القفال: 

- الأشباه والنظائر : لصدر الدين محمدبن عمر المعروف بابن الو كيل المتوفى 
سنة (١٠١۷ه).‏ 


- المجموع المذهب في قواعد المذهب: للحافظ خليل بن كيكلدي العلائي 
التو سنة (١٠۷ه).‏ 

۳- الأشباه والنظائر: لتاج الدين عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكي 
المتوفى سنة (١۷۷ه).‏ 

-٤‏ المنثور في القواعد وخبايا الزوايا: كلاهما للعلامة بدر الدين محمد بن 


١٥‏ - قواعد ابن الملقن: للعلامة سراج الدين عمر بن علي ابن الملقن المتوق سنة 
(€ ۸۰ه). 


-٦‏ الأشباه والنظائر: لعلامة جلال الدين عبد الرحن بن أي بكرالسيوطي 
التو سنه (۹۱۱ه). 


وغيرها من كنب القواعد القهية الستخلصة من فروع مذحب الإمام 
الشافعي - به - وأرضاه» عل بأن مدار نقل هذه المصادر كلها عن القفال 
على «الشرح ا للرافعي» و«الروضة» للنووي وكلاهما يرجع إلى إمام 
الحرمين الذي ينقل عمن تلمذوا للقفال؛ كوالده الشيخ أبي محمد الجويني» 


تد الان ن د 10 


والقاضی حسین» والصيدلاني» والفوراني» وأبي على السنجي» وأبي خلف 
الطبري» وإلى أي حامد الغزالي. وإلى شرح التلخيص للقفال. 


وقد نقل الحافظ ابن حجر ني «الفتح» فتوى القَمَّال ني حكم رفع 
اليدين ني تكبيرة التحريم التي نقل فيها الوجوب عن أحمد بن سيار قال فيها: 
«ونقل القَفال عن أحمد بن سيار أنه أوجبه» وإذا م يرفع م تصح صلاته» وهو 
E a Es‏ 
بعض من تقدمه» ونقله القّفال في «فتاويه» عن أحد بن سيار الذي مضی» 
ونقله القرطبي في أوائل تفسيره عن بعض ال مالكية» وهو مقتضى قول ابن 
: إنه ركن؟» وهذه الفتوى لمال بعينها ني هذا الكتاب - بحمد الله 
ومنته' و کرای س ری نن دای اا ل 
الأرطار»". ) 


وذکره ابن قاضي شهبة في «طبقات الفقهاء الشافعية) فقال: «ومن 
تصانىفه : شرح التلخيص» وهو مجلدان» و «(شر ح الفروع» في مجلدة» 
«(الفتاوى» في مجحلدة ضخمة كثرة الفوائد). 


ونقل عنه ابن لسبکي في «طبقات الشافعية الكبرى»" بعض مسائله 
وفتاویه. 


حاجي ي کتابه ((کشف أيضاء فالکتاب 


(۱) «فتح الباري» (۲۹۹/۲). 

(۲) انظر کتابنا هذاص:(٤۰٠).‏ 

(۳) «نیل الأوطار» (۲/ .)٥١٤‏ 

.)۱۷١/١( «طبقات الفقهاء الشافعية» لابن قاضى شهبة‎ )٤( 
.)1۲-٥۷ /٥( «طبقات الشافعية الكبرى» لابن السبكي‎ )٠( 
.)١١۲۸ /۲( «کشف الظنون عن أسامي الکتب والظنون»‎ )0 


O - 

الترقيم» وقواعد الإ ملاء المشهورة. 

e‏ قمت بقراءة الكتاب أكثر من مرة» وضبط نصه» وتوئيقه به يغلب عل 

الظن آنه النص المكتوب. 

ah a‏ غریب اللفاظ. a‏ اللغوية والفقهة 

EFS 
راا وا ا را و‎ 

من كتب التراجم والسير. 
. صنعت للكتاب مقدمة تعرف الكتاب للقارئ وتبين عمل التحقيق 
فیه» وختمته بفهرس یوضح مسائله وآبوابه» وفهرست آیاته وآحادیثه 
اعلا و اا 
التسخل الخطبم: ) 

ل يتسن لي العثور إلا على نسخة واحدة للكتاب» وهي المحفوظة 
بخزانة دار الكتب المصرية العتيقة برقم )١٠١١(‏ - فقه شافعي) ورقم 
الفيلم التصويري فيها .)٤١١١ ٤(‏ 

وله نسخة مصورة عن هذه النسخة محفوظة بمعهد المخطوطات 
العربية برقم (۲۳۳- فقه شافعي). 


فتاوی القفال ‏ 
والمخطوطة تقع في مجلدة واحدة متوسطة كا أشار الذين نسبوا 
الكتاب إلى القفال. 
وتقع المخطوطة في ٥۹(‏ ورقة) مقاس (۱۹×۲۰۵) > ومسطراعا بین 
(۲ إلى ۲۳) مسطرًا. 
وخط النسخة واضح جيد مشكول غالبهء إلا أن بعضًا من صفحاتها 
ظهرت فيها آثار رطوبةء عانیت کثيرًا في قراءتہا حتى اتضح معظمها بحمد 
الله» وما م يتضح أو طمست معالمه الرطوبة تماما بيضت مكانه وأشرت في 
الهامش إلى ذلك. 
وللّه الحمد والمنة في كل مطلوب» ولا حول ولا قوة إلا به في كل 


مرغوب» وما کان من فضل وتوثیق فمن الله آتی وإلیه یرد» وما کان من 
خطأ فمني ومن الشيطان. 


وعلى الله قصد السبيل 
مصطفى حمود الأزهري 


) ال «» مھ اح لر 


س ا 
کا ا فا رل مام 2 


ص ۶ 
الرذأ ك ا٠2‏ ٠ک iy e‏ 4 
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صورة الورقة الأول 
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ادرب الین لرا اھا اہین کیا کر" 
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عبد ۲ر وات ریک با ۵ 
كاب الها روا [الصلام | 


AKT‏ رانک یار رجر اراھ ب 
طت ارت انر چارع لتا رتا الاد اة مزالطر اط 


آلا اب بطر ناخد مم وطح تھ وا کی راڈ رقا ندل 
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بجو زا دک ملاح الف الوم 

ال وج اولاز ودرا ونر اا و عر د 
0 سپا ¥ ذف 
پاوادنی یکر ادان عم ررجله ناخ زا رز خشف و کان 


ليه لی ونا کا ن »کن اش رهی خد ملو وام مناد 


“د رٹ کو زر ای ارجا ان کا نمو ه بو جف ا ادر عا د ها غاز | لرحال 
ا طذااحصی کون ما ده عل امت یور کرک اشر کا نایک 
لا وا الشوع زر لک اي ا E‏ ریا 
کرلا بیز ان سی ع ات ا 
E‏ 
از القت E E Ry‏ 
عھ تی رعل یکنا انی پا فالاو E4‏ 
الیو ھایتا ؤا عت لا ؤا دل دننز ورمز اداکاک 


سے 


الال رتا واا می عابم اکل را علئہوان, 


ئا اراز کے ا س زلا کول li‏ 


ونی دخلا لرکرنط به میفررة برغا خب الرنجل ارج س 
بو ود ونل اجه جاجز ود ونه ن جز ارت رالشعرت. 
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صورة الورقة الا 
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صور النسخ ا تطیہ 


خودي د 


۲۳ 
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النص المحقق 


ت E4‏ ا 
فتاوى الإمام القضال المزوزي 
٤‏ ن ef‏ 1 الشاة 
لاي بكر عبد الله بن أحمد القفال المروزي فعيٰ 


ت (۱۷٤ه)‏ 


¥. .وما توفیقی إلا يانه َه ركت e‏ 


الحمد لله رب ابا وصلواته على سيدنا حمد خاتم الان 
ا5گ ا ولا غفل عن ذكره الغافلون» وعلى جميع الأنبياء 
والمرسلين وآل كلٌء وسائر الصالحين» صلاةً وسلامًا دائمين إلى يوم الدينء 
وبعد. 


فإنني لا و فت على کفع من فتاوی الإمام ی بكر عبد اه بن مد 
القَمال شيخ أصحابنا المراوزة - ظهد - فوجدتها غزيرة الفوائده غير نها 
عزيزة التناول؛ لكونما منثورة غير مبَوّبة على أبواب الفقه» فاستخرت الله 
الكريم الرؤوف الرحيم في أن أرتبها على أبواب الفقه؛ ليسهل لاو u‏ 
ريد منهاء على أني لا ألتزم مراعاة الأبواب» ولا ترصيف" المسائلء بل 
أذكر مسائل أبواب الطهارة ني كتاب» ومسائل الصلاة ني كتاب» وهكذا... 
ا و ا ی ا 
فر یب جیب. 


E 


(۱) هذه مقدمة جامع الفتاوى. 
(۲) الترصيف: التنسيق والترتيب. 


)۲۹( 


كتاب الطھهارة ۳١‏ 


كتاب الطهارة 
مسأالن «» 


لو أن الحيضة كانت تجري في الماء على جري الماء إلا آنا كانت على 
طرف من النهرء فجاء رجل واحدٌ من قبالة تلك الحيضة من الطرف الآخر 
[فأخذ من] الماء فإنه يُنظر إن أخذ من موضع بينه وبين الحيضة أقل من 
قلتین» فعلی قوله القدیم یکون طاهرًا"» وعلی قوله ا لجدید یکون نجسا کا 


(1) ليست في الأصلء والسياق لايستقيم بدونهاء . 

(۲( بناء على الحديث الذي رواه الإمام الشافعي وأسس عليه مذهبهء والذي رواه عبد الله بن عمر 
ابن ا لخطاب قال: سمعت ر سول الله ية وهو يسأل عن الماء يكون بالفلاة من الأرض وماينوبه 
من السباع والدواب فقال: «إذا كان ا لماء قلتين ن حمل الخبث». رواه الترمذي (1۷)ء والنسائي 
() وآبو داود »)٦٤(‏ وأحمد (۳ ۰ ) وابن ماجه .)٥۱۷(‏ 
قال الحافظ ابن عبد البر في «التمهيد»: ما ذهب إليه الشافعي من حديث القلتين مذهب 
ضعيف من جهة النظر غير ثابت من جهة الأثر؛ لأنه حديث تكلم فيه جماعة من آهل العلم» 
ولأن القلتين م يوقف على مبلغه) في أثر ثابت ولا إجماع». 
وقال الشوكاني في «نيل الأوطار» :)٤٥ /١(‏ وقال الطحاوي: وإنا لم نقل به؛ لأن مقدار القلتين 
م يثبت. وقال ابن دقيق العبد: هذا الحديث قد صححه بعضهم وهو صحيح على طريقة 
الفقهاءء ثم أجاب عن الاضطراب» وأما التقييد بقلال هجر فلم يث E‏ 
المغيرة بن صقلاب عند ابن عدي» وهو منكر الحديث. .«. 
وفي الحديث: دلالة عل أن قدر القلتين لا ينحس بملاقاة النجاسةء وكذا ما هو أكثر امن ذلك 
بالأوى» ولكنه حخصص أو مقيد بحديث «إلا ماغير رجه أو لونه أو طعمه». 
واختلف الفقهاء في حد القليل الذي ينجس بملاقاة النجاسة: 

ا ا 

) وذهب الشافعي إلى أن حد القليل : مادون القلتن. 

- وفي المجمع بين الأقوال والمذاهب انظر: الخد فرح الدب( ۸ روت ان 
١۲ /1(‏ الشرح الكبير (1١/٦٤)ءالمغني »)٠١١/١( راكذتسالا»)۳١ /١(‏ «نيل الأوطار؛ 
e‏ 4( 


۲ 
قلا ٤‏ ا لض إذا وقعت ٤‏ لاء وکان لاء قلتہن کان قە قولان؛ کذا 


ما كان من هذا قبالة الحيضة ني الطرف الآخر حكمه مع الحيضة حكم الماء 
الراكد"؛ لن هذا جار معه متصل به» فهو كالراكد في ذلك. 


فتاوی القفال ‏ 


مسالب «ا» 
شل : r‏ 


N EC e قال:‎ 


مسأالن «») 


[وسثل] عن رجل ضرب يده على التراب بنية التيمم» ثم صبر ساعة 


قال: محتمل أن تبنى هذه المسألة على تفريق الوضوء؛ لأن القصد هاهنا 
شرط في باب التيمم”. فإذا فرق بين القصد وبين التيمم» كان كالقصدين 


)١(‏ ليست في الأصلء» والسياق يطابها. 

۲( يعني أن حكمه مع الحيضة حكم البول في الماء الراكد من الحرمة» وانظر: شرح صحيح مسلم 
للنووي (۲/ ۱۹۲-۱۹۱)» «فتح الباري بشرح صحيح البخاري» (۱/ »)٤١١- ٤۳۲‏ «نیل 
الأوطار»(١/‏ 1١٤-۷٤)ء‏ وقد نقل النووي فتوى القفال هذه في «روضة الطالبين» .)٠١١/١(‏ 

(۳) وال مة: بالكسر» ما يفيض به البعير فيأكله ثانية» ويفتح» وقد اجر وأجرً واللقمة يتعلل بها 
البعير إلى وقت علفه. 

)٤(‏ كذاني الأصل» ولعل المراد: «لو أن رجلا ابتلع لقمة فأخرجهامن حلقه أي فحكمه حكم جرة 
البعر» فيتو ضا منه» وانظر «الأوسط» لابن المنذر .)۱۸١/١(‏ 
وقال النووي في «المجموع؛ (0۷1/۲): ١‏ لجرّة: بكسر الحيم وتشديد الراء وهي ما بخرجه 
البعير من جوفه إلى فمه للاجترار» قال أصحابنا: هي نجسة صرح بها البغوي وآخرون» ونقل 
القاضي أبو الطيب اتفاق الأصحاب على نجاستها. 

)٥(‏ لأن التيمم في أصل اللغة: القصد» من يَمّمّه: قصده. 


بین الوجه والیدین» فإن جوزنا التفریق جاز وإِن لذ نجُوٌز فلا" » ون جوزنا 
ذلك فهل يحتاج إلى تجديد النية عند مسح الوجه أم لا؟ يرج على وجهين 
ک) ذكرنا في تفريق الوضوء. 
مسالب «ڳ» 

إذا اتخذ حَمّا من اللبد" ا لمكي وأمكنه متابعة المثي عليها ولا يشف 
جاز المسح عليهاء أما إذا فطع بعض رجله فاتخذ حُما من خشب وكان 
يمشى عليه فإن كان يمكنه المثي من غير عَصا يأخذ بيده وأمكنه متابعة 
ala are‏ 
كان ذلك تعذر في الرّْجل بان كان عضوه يوجعه ٳذا قوي اعتاده على 
الرّجل فأخذ العصا ليكون اعتماده على العصاء ولو ل يكن وع العضو 
لكان يمكن متابعة المشي على ذلك الخف جاز المسح عليه» كا لو كان 
رجْلّهُ جريا ولا يمكن أن يمشي مع الخفٌ راجااًء فلو كان علي الدابة 
لابا للخف جاز أن يمسح عليه؛ لأن المعنى في رجله» لا ني الخف» وإن 
كان إنما يحتاج إلى العصا؛ لأن قدم ا خف لا يمكن متابعة المشي عليه ولا 
بد له من عصا يعتمد عليها ليمكنه أن يمشي فها هنا لا يجوز ا مسح عليه؛ 
لأن المعنى ها هنا ني الخ لا في الرّجل» والنكتة تدور على هذاء إذا كان 
لمانع من متابعة المشي عليه معنىّ في ال خف لم ج i‏ 
لعنى في الرّجل جاز". 


(1) وتخريج القفال تفريق التيمم على مسألة التفريق في الوضوء بناءٌ على أن للشافعي في مسألة 
التفريق (الموالاة) في الوضوء قولين: ) ) 
اشن رل له تهب عرومالك راه رارزا إلى وجوب الموالاة في الوضوء وذهب 
أبو حنيفة والشافعي في قول إلى عدم وجوب الموالاة» وانظر: «الشرح الکبیر» (۱/ »)۲٤٤‏ 
او اا ااا ا ا ا ) 

(۲( والليد: هو الصوف المجدول بتداخل بعضه في بعضی» ویلزق بعضه في بعض» وکل شمر أو 
واف فوا 

)۳( نقل هذه النكتة النووي في «المجموع» (۱/ )٥۲۹‏ قائلا: لتر ن ات عر ةغل 


(فتاوی القغال) 


€ 


فتاوی القضفال ‏ 
مسأل «ه» 


سمعت بعض الأطباء يقول: فوق مدخل الذکر ثب صغيرة“ کا 
بن على قضيب الرَّجل بخرج منها بوماء ودون تلك الثقبة حاجز ودونه 
مدخل الذكر» والشعرات إذا اتصلت فإنه يستر تلك الثقبة» وهي إدا 
بالت فلا یدخل البول [۲/ ب] فی ال حرٌّء إلا آنه ربا یترشش منه شىء قلیل 
فیتلوث فم الجر به ولا يدخل فيه" . ۰ 
مسألن »w‏ 


البيضة إذا حرجت هل تكون طاهرة أو نجسة؟ على وجهين بناءٌ على 
أن باطن الفرج طاهر و نجس» فقيل له: آليس البيض خرح من دبرهاء ولا 
حالة يكون ذلك الموضع نجسًا؟. . قال: ليس كذلك؛ لأن خرْء الدجاجة 
یکون في مِعیٌ معلتی من ا لحل إلى دبرهاء والبیض في موضع آخر» ویتبین لك 
هذا إذا شقَقت ت بطن الدجاجةء فإنك كمد بيض الدجاج من جانب والئرء 


=غسل الرجل بسبب الساتر وذلك موجود» هكذا قطع به أصحابنا ني الطريقتين» ومن صرح 
به القفال والصيدلاني» والقاضي حسين» وإمام الحرمين» والغزالي في «البسيط»» والمتوليء 
والبغوي»..» وانظر: «الشرح الکبیر» (۱/ ٤۲۷)ء‏ «الروضة» (۱/ ۲۳۹). 

(۱( يعني بمدخل الذكر هنا : فرج الأنثى» وموضع الحرث. 

(۲) قصد المصنف بإيراد هذه الفتوى الطبية أن المرأة جب عليها أن تتحرى طهارة هذا الموضع 
وإزالة ما عساه أن يكون ذريعة لانتشار النجاسة من شعر ونحوه. ا 
الشافعية صريجحا في أن مس مثل هذه المواضع لا ينقض الوضوء. 
قال النووي في «المجموع؟ :)٤ ٤ /١(‏ «قال أصحابنا: لا ينقض مس الأنشين وشعر العانة من 
الرجل والمرأةء ولا موضع الشعرء ولا ما بين القبل والدبرء ولا ما بين الأليين» وإنهاينقض نفس 
الذكر وحلقة الدبر وملتقى شفري المرأة» فإن مست ما وراء الشفر م ينقض بلا خلاف» صرح 
به امام الحرمين والبغوي وآخرون». 

(۳) والرء: بالضم: العذرة» والجحمع: حروءء والموضع: مخرآة والاسم: الخرَاء. 


O seem 


ELAS ERs 
) يلقي البيض في مكان الخرء فيتلوث"'.‎ 


(1) وفتوى اللإمام هنا بناء على نجاسة أرواث ما يؤكل لحمه من الحيوان» وهو مذهب الشافعية 
والجمهور الذين ذهبوا إلى نجاسة الأبوال والأرواث كلها من مأكول اللحم وغيره» وذهب 
مالك وأحد وطائفة من السلف ووافقهم من الشافعية ابن خزيمة وابن المنذر وابن حبان 
والإصطخري والروياني إلى طهارتهاء وانظر: «المجموع» /١(‏ ١٠)ء‏ «روضة الطالبين؛ 
(1/ ۱۲۸-۱۲)» «الشرح الکبیر» .)۳١/۱(‏ 
قال الحافظ ابن حجر في «الفتح :)٤۲۲ /١(‏ «واحتج ابن المنذر لقوله بأن الأشياء على الطهارة 
حتى تثبت النجاسة» قال: ومن زعم أن هذا خاص بأولئك الأقوام فلم يصب؛ إذ الخصائص 
لا تثبت إلا بدليلء قال: وفي ترك أهل العلم بيع الناس أبعار الخنم في أسواقهم» واستع|ل أبوال 
الإبل في آدویتهم قدیما وحدیتًا من غیر نکر دلیل على طهارتها». | 
ثم عقب الحافظ قائلا: «قلت: وهو استدلال ضعيف؛ لأن المختلف فيه لا يجب إنكاره فلا 
يدل ترك إنکاره على جوازه فضلاً على طهارته. 
قال الحافظ الشوكاني: «والظاهر طهارة الأبوال والأزبال من كل حيوان يؤكل لحمه تمسكا 
بالأصل واستصحابًا للبراءة الأصليةء والنجاسة حكم شرعي ناقل عن الحكم الذي يقتضيه 
الأصل والبراءةء فلايقبل قول مدعيها إلا بدليل يصلح للنقل عنهما . ول نجد للقائلين بالنجاسة 
دللا كذلك» وغاية ما جاءوا به حدیث صاحب القبر» وهو مع کونه مرادًا به ا لخصوص کا 
سلف عموم ظني الدلالة لا ينتهض على معارضة تلك الأدلة المعتضدة ب) سلف.. فإن قلت: . 
إذا كان الحكم بطهارة بول ما يؤكل لحمه وزبله لما تقدم حتى يرد دليل» فا الدليل على نجاسة 
بول غير المأكول وزبله على العموم؟ قلت: قد تمسكوا بحديث: «إنها ركس» قاله يا في الروثة 
أخرجه البخاري والترمذي والنسائي» وبا تقدم في بول الآدمي» وألحقوا سائر الحيوانات التي 
لا تؤكل به بجامع عدم الأكل وهو لا يتم إلا بعد تسليم أن علة النجاسة عدم الأكلء وهو 
منتقض بالقول بنجاسة زبل الجلالةء والدفع بآن العلة في زبل الجلالة هو الاستقذار منقوض 
باستلزامه لنجاسة كل مستقذر كالطاهر إذا صار منتتاء إلا أن يقال: إن زبل الجلالة هو محكوم 
بنجاسته لا للاستقذار» بل لكونه عين النجاسة الأصلية التي جلتها الدابة لعدم الاستحالة 
التامة.. فالذي يتحتم القول به في الأبوال والأزبال هو الاقتصار على نجاسة ...............= 


ےک تاب الطهارة س 


قفتاوی القفال ے 


مسأل «۷» 


لو كان متيمًا في الصلاة [و] رأى الماء فيها فأراقه في خلال الصلاة 
فإذا فرغ جاز له التنفل على أصح الوجهين» ويفارق ما لو أراقه في غير 
الصلاة على هذا الوجه؛ لأن ها هنا حرمة الصلاة كانت تمنعه من استعال 
لاء فلم , یکن عليه استع‌اله حین کان في الصلاةء وإذا سلم لم جد الماء إذ 
کان مهراقاء إلا أن صاحب «التلخيص »'“ ذکر أن رجلا إذا رى الماء ي 
خلال الصلاة وتلف ذلك المال قبل الفراغ» فإنه لايجوز له أن يصلي بذلك 
التيمم» فعلى هذا إذا كان المتلف لاء هو فأولى أنه لا جوز له التنفل» إلا أن 
هذا الوجه الذي ذكره صاحب «التلخيص» ضعيف”". 


= بول الأدمي وزبله والروثةء وقد نقل التيمي أن الروث مختص ب) يكون من الخيل والبغال 
والحمير» ولكنه زاد ابن خزيمة في روايته: «إغها ركس إنها روثة حار»» وآما سائر الحيوانات 
التي لا يؤكل لحمها فإن وجدت في بول بعضها أو زبله ما يقتضي إلحاقه با منصوص عليه طهارة 
أو نجاسة ألقته وإن 1 تجد. فالتوجه البقاء على الأصل والبراءة كا عرفت». 
وقال النووي في «المجموع» :)٠١ /١(‏ «وأما البيضة الخارجة في حياة الدجاجة فهل بحكم 
بنجاسة ظاهرها؟ فيه وجهان» حكاهما الماوردي والروياني والبغوي وغيرهم بناء على الوجهين 
في نجاسة رطوبة فرج المرأة وكذا الوجهان ني الولد الخارج في حال الحياة ذكرها الماوردي 
والروياني». 

)١(‏ ليست في الأصل» والسياق يقتضيها. 

(۲) صاحب التلخيص: هو أحمدبن أبي أحمد, أبو العباس ابن القاش أحد أئمة المذهب» وكان إمام 
طبرستان في وقته» من تصانيفه «التلخيص» في فروع الشافعية» وهو ختصر يذكر في كل باب 
مسائل منصوصة وخر جة»ء وقد شر حه الإمام القفال المروزي» توفي ابن القاص سنة (٠٠٠ه).‏ 
«طبقات الفقهاء الشافعية؛ لابن قاضي شهىة (۱/ ۷۸). 

(۳) وقد نقل الرافعي فتوى القفال هذه في «الشرح الکبر» )۲٤٠۹ /١(‏ والنووي في «الروضة) 
(۲۲۹/۱) ولکنه لم يصرح باسم القفال بل قال: «حماعة من الخراسانيين». 


مسأالن «۸» 


على القول الذي يقول: للحائض قراءة القرآن"» فإن أجنبت فإن 
ا أن تغتسل لقراءة القرآن؛ ا U‏ أجنبت امتنع بذلك القراءة» و 


RE 
»« مسالت‎ 


إذا كان على وجهه نجاسة وكان وجهه مثلا مخمورًا بالنجاسةء فغخسل 
وجهه مرة واحدة بنية الوضوء وزالت تلك النجاسة بتلك المرة فإن ذلك 
يصح عن الوضوء”؛ لأنه أمرً الماء على العضو ونوى به الوضوء» فوجب 


(1) وهو خلاف قول الجمهور الذين ذهبوا إلى تحريم قراءة القرآن على الجنب والحائض إن قصدا به 
القراءةء أما إن قصدابه الذكر لم حرم ومجوز للجنب والحائض أن يجريا القرآن على قلوب) ون 
ينظرا في اللصحف. راجع «شرح مسلم؟ للنووي /٤(‏ ۷۳)» «المغني» لابن قدامة (۱/ ٩۱۹۹ء‏ 
«المجموع شرح المهذب» (۲/ ۳۸۷)» «مجموع الفتاوى» /۲١(‏ ١٦٤)»ء‏ «فتح الباري؛ 
)٥۰۲ /۱(‏ «نیل الأوطار»(۱/ .)۲٠١۱-۲٣۰‏ 

(۲) يبدو أن المصنف كان يقصد: «على القول الذي يقول: ليس للحائض قراءة القرآن»؛ لأن سياق 
كلامه يدل على ذلك إذ أوجب على ا جن الخسل قبل قراءة القرآن قياس لحرمتها على حرمة 
القراءة في الحيض. بناء على أنه يحرم على الحائض ما يحرم على الجنب. 
وذكر النووي في «المجموع» (۲/ ۳۸۷) أن قراءة القرآن للحائض عند الخراسانيين على وجهين 
وقال: «تحريم قراءة القرآن ا ا المشهور» وبه قطع العراقيون وجماعة 

ا و ا نارن ل ونای أنه جوز هما قراءة القرآن» وانظر: 
«الشر ح الكبير» للرافعي (۱/ ۲۹۳)» «الروضة» للنووي (۱/ .)۲٤۸‏ 

)۳( ارد مق ف اروز دد 
سنة» قال الحافظ في «الفتح٠» :)۱۹١ /١(‏ «وقد جاءت الأحاديث الصحيحة بالغسل مرة مرة» 
ومرتين مرتين» وثلانًا ثلاًا» وبعض الأعضاء ثلاثا» وبعضها مرتين» والاختلاف دليل على 
جواز ذلك كله» وأن الثلاث هي الكال» والواحدة تجزئ..)» وانظر: «المغني» (۱/ ۱۹۲). 


۳۸ سے قتاوی القفال ہے 
أن تصح» وزوال النجاسة /١[‏ أ] فد حصل» وهر لايفتقر إلى ال 
مسالب )»٠«‏ 


لو آن صييا م تتن فأ" من رآس إحليله فقد ينضم عليه» فجاء 
وبال [وتلطخت]" حشفتّه ثم إذا غسل إنا يغسل رأس القلفة ولم يكشف 
عن حشفته ليسيل الماء على ما ينضم إليه» فلا تصح صلاته» وهو كالنجاسة 
في الفم يجب إزالتها وإن كان الفم مما ينطبق كذا هذا . 
مسالب »11 


لو كان له جورب من أديم ولم يمكن متابعة ا مشي فيه فلا يجوز المسح 
عليه» فلو فعل ذلك كا جرت العادة وشد شرائح العل عليه بحیث یمن 


متابعة المشي فيه.. 
قال: لا يجوز المسح عليه؛ لأن النعل منفصل عنه. 


مسالب AY»‏ 
الحدث يسوي له وسهوه في نقض الطهارة» بخلاف الأكل ٤‏ 


(1) يعني أن إزالة النجاسة لا يفتقر إلى نيةء وإنا الذي يفتقر إليها هو الوضوء» وقد حصل بمجرد 
الابتداء فيه. 

(۲( والمَة: بالضم» جلدة الذكرء والأقلف: من ل بختن. 

(۳) وقعت في الأصل: «وتلطخ». 

)٤(‏ قال ابن قدامة في «المخني» (۱/ ۲۱۸): «والأقلف إن کان مرتتقا لا تخرج بشرته من قلفته فهو 
کالمختتن» وإن کان یمکنه کشفها کشفهاء فإذا بال واستجمر أعادهاء فإن تنجست بالبول لزمه 
غسلهاء كا لو انتشر إلى الحشفة). 
وقال النووي في «الروضة) /١(‏ ۱۹۹): «الثاني: - من شروط الغسل -: استيعاب جيع البدن 
بالخسل ومن ذلك ما ظهر من صماخي الأذنينء والشقوق في البدنء وكذا ما تحت القلفة من 
الأقلف...٠.‏ 


الصوم والفرق: DSSS‏ 
أن الضرورات تلحق بالنسيان ألا ترى في باب الصلاة لو أكره على الكلام 
تبطلء كذلك إذا تكلم ساهياء وكذا في الصوم لو أكرء عل الطعام | 
يبطل» وكذا الناسي» وها هنا الحدث ضرورة نفشة» فلا كان بطل ببْطل 
ا س أما في الصوم فالغابة بالريق لا تبطل فکتا 
نالنستان. 


الريح بطل فكان الريح كالعين وكذا في [الفصل]"' بين السهو والعمد. 

وفرق آخر: آن الحدث ليس بمنهٌ عنه وهو کالنوم" والبول ونحو 
ذلك» فجاز أن يبطل بسهوه وعمده» والكلام في الصلاة والأكل في الصوم 
منهيّان» فيفصل فيه| بين حالة السهو والعمد. 

والفرق الصحيح أن الحدث ليس بمنهي عنه» بل هو ناقض» وإن كان 
مباخځا» والنسيان ينزع [الخطر]“ حتى يجعل الفعل المو جود كغير الموجود 
وبالشرع عرفنا الفساد وهذه الحالة مستنناة. 

) ٣« مسالب‎ 

إذا خرز المكة لكعّب”“ ووضع القدم عليه وخرز باهُلْب" فإن ذلك 

یکون نجسًاء فإذا / ۳1/ ب] غسل المكعب وصبًّ الماء فيه سبعًا مع التراب 


(1) أي: تبطل الصلاة ببطلان الوضوء. 

(۲) وقعت في الأصل: «فصل». 

(۳) في الأصل: «النوم». 

)€( كذاني الأصلء ولعل صوابه: و 

)٥(‏ والكگب: :هو لشي من الود والأثواب. 
(7) واملْب: : بالضم هو شعرٌ الخنزير الذي ترز به. 


وغسل الموضع الذي مه طرف القدم سبع مرات بالتراب" فإنه قد طهر 


(1) أي مع التراب» فالباء هنا معناها المصاحبةء أي يغسل سبع مرات بالماء واحدة منهن با ماء مع 
التراب» وذلك قياسًا على ولوغ الكلب في الإناء. 

قال النووي: «وأما الخنزير فحكمه حكم الكلب في هذا كلهء هذا مذهبناء وذهب أكثر العلماء 
إلى أن الخنزير لا يفتقر إلى غسله سبعًاء وهو قول الشافعي» وهو قوي في الدليل؟ «شرح مسلم؛ 
(۳/ 1۸4(. 

قال شيخ اللإسلام ابن تيمية في «مجموع الفتاوى» :)۱٦٦/۲١(‏ «للعلاء في هذه المسألة ثلاثة 

أقوال معروفة: 

أحدها: أنه - يعني الكلب - نجس كله حتى شعره؛ كقول الشافعي وأحد في إحدى الروايتين 
عنه» والثاني: أنه طاهر حتى ريقه» كقول مالك في المشهور عنه. 

والغالث: أن ريقه نجس» وأن شعره طاهر» وهذا مذهب أبي حنيفة المشهور عنه» وهذه هي 
الرواية المنصورة عند أكثر أصحابه وهي الرواية الأخرى عن أحمد وهذا أرجح الأقوال» فإذا 
أصاب الثوب أو البدن رطوبة شعره لم ينجس بذلك» وإذا ولغ في الماء أريقء قال: والقول 
الراجح: هو طهارة الشعور كلها بخلاف الريق» وذلك لأن الأصل في الأعيان الطهارةء فلا 
جوز تنجیس شيء ولا تحریمه إلا بدلیل؛ کا قال تعالی: ل ...وقد فصل کم ما حرم کم 
إلا ما آضطررنم للد ...3© [الأنعام: الآية [۱١۹١‏ فلا يجوز تنجيس شيء ولا تحريمه إلا 
بدلیل» بتصرف. 

وانظر: «الشرح الكبير» /١(‏ ۸۸)ء «المجموع؟ (١/۲۸۹)ء‏ «الروضة» /١(‏ ١١۱)ء‏ «المغني» 
.)٠١١/١(‏ «الأشباه والنظائر» لابن السبكي .)٤۹/۱(‏ 

وقال الرافعي في «الشرح الکبير» )١١١ /٠۲(‏ :ولو تنجس الف بخرزه بشعر انلفتزیر» فعسل 
سبعّاء إحداهن بالتراب» طهر ظاهره دون باطنه» وهو موضع الخرزء ويقال: إن الشيخ با زید 
كان يصلي مع ا خف النوافل دون الفرائض» فراجعه القفال فيه فقال: إن الأمر إذا ضاق اتسعء 
وأشار به إلى كثرة النوافل». 

قال النووي في «المجموع» (۱/ 0۳۹): وقال القفال في «شرح التلخيص»: سألت الشيخ أبا 
زيد عن الصلاة في الف المخروز با للب يعني شعر الخنزير فقال: الأمر إذا ضاق اتسع» قال 
القفال: ومراده أن بالناس إلى الخرز به حاجة فتجوز الصلاة فيه للضرورة). 

قال ابن قدامة في «المغني» (1/ :)٠١۹‏ «واختلفت الرواية عن أحمد في الخرّز بشعر الخنزير 
فروي عنه کراهته وحکی ذلك عن ابن سیرین» والحکم» وحهاد» وإسحاق» والشافعي؟ ....= 


س كکتاب الطھارة سے 
ظاهر المكعّب حتى تجوز الصلاة عليه» لكن لم يطهر باطنه فلا جوز الصلاة 


معه؛ لأن الماء لا يتخلل بواطن القدم حتى يطهر الجانب الأخر» وكذاباطن 
الأديم"' المخرُوزة بالهلب. 


فا لہ «4 


إذاطلب المسافر الاء قبل دخول وقت الصلاة فهل له أن بتيمم لصلاة 
الوقت بذلك الطلب؟ ٠‏ 
قال: ينظر: إن كان طلب الماء لكي يتيمم لصلاة الوقت قبل وقتها و 
بعد وقتهاء فلا يجوز أن يتيمم؛ لأن طلبه وقع لصلاة غير واجبة ولا جائزةء 
فأما إن طلب الماء قبل دخول الوقت لأجل فائتّة فلا فرغ من الطلب دخل 
الوقت فيتيمم لصلاة ة الوقت بذلك الطلب» فإنه يجوز» وكذا لو كان طلبه 
وحقيقة الفرق أن الطلب إذا كان بَا يحب الطْلبٌ له في ذلك الوقت 
جاز التيمم بذلك الطلب» وتصح الصلاة بذلك التيمم» کا لو تيمم ني آول 
الوقت» ثم ل يُصَل حتى دخل آخر الوقت جاز له أن يُصلي بذلك التيمم إذا 
یتوهم اعتراض شيء یکون معه الماء» وکذا لو طلب الماء في وله ول یتیمم 
إلا فی آخر الوقت جاز إذا م يتوهم حدوث شيء» وأبلغ من هذا لو طلب 


ي اول وقت الظهر فلم يتيمم حتى دحل وقت العصر فتيمم به جاز إذا ۾ 
يتوهم وجود الماء» والنكتة فيه: ااا ا و 


اا0 لن ارلا ت من التنجس بها فحرم الاتتفاع ا كجلده» والان :جوز 
ا لخرز به» قال: وبالليف أحب إلينا. 
ور تحص فيه ا لحسن» ومالك» والأوزاعي» وأبو حنيفة؛ لأن الحاجة تدعو إليه» وإذا خرز به شيا 
رطبًاء أو كانت الشعرة رطبة نجس ولم يطهر إلا بالخسل». 

)١(‏ والأديم: هو الجلد المدبوغ. 


٤ 


التيمم إلى أن يصلي» فلا م يبطل أحدهما م يبطل الآخر“ 
مسالي »٥«‏ 


سئل عن رجل أخذه الغائط ومعه مصحف. ووضعه تفریط"» ولا 
يمكنه تركه ي ذلك الموضع ليذهب ويتوضأً خافة آن يأخذه إنسان وينه 


o 


وبين الماء مسافة هل جوز له وهو خد آم لا؟ 

قال: يتيمم ثم يأخذ المصحف إلى أن يصل إلى الماء؛ لأنه موضع 
ضرورة' ٠"‏ كا لو نام في المسجد واحتلم وخاف TS‏ 
فنا نأمره /٤[/‏ آ] بالتيمم» ويصبر إلى أن يأمن بالخروج» ولو أخذه الغائط 
ولا يمكنه وضع المصحف من يده مخافة أن يأخذه غاصب فإنه يتغوط وهو 


5 


فتاوی القفال ے 


معه؛ لأنه موضع ضرورة 


(1) قال الرافعي في «الشرح الكبير“ :)۲٤۸/١(‏ «لو شرع في الصلاة وهو مسافرء ثم نوى الإقامة 
فيها بعد وجدان الماء» ففي بطلان صلاته وجهان: أصحهم): البطلان تغليبًا لحكم الإقامة» وما 
کالوجهین فیا إذا کان مقیم] ورأی الماء ني صلاته» ونوی الإتمام بعده بطلت صلاته أيضًا في 
أصح الو جهين؛ لأن تيممه صح فمذه الصلاة المقصورةء وقد التزم الآن زيادة ركعتين». 
وانظر: «الروضة» (۱/ ۲۳۲)» «المجموع» (۲/ ۲۷۷). 

٠‏ (۲) كذافي الأصلء وفي «قواعد ابن الملقن» :)۱۸١ /١(‏ «فوضعه وتغوط). وقد نقل هذه الفتوى 
عن القغفال ابن السبكي في «الأشباه والنظائر » /١(‏ ۸١٠)ء‏ وابن الملقن في «القواعد» -٠۸۲ /١(‏ 
۲۳,) والزرکشی فی «خبایا الزوایا» .)۳١(‏ 

© با غل رل أك اها إن الحدت حر امغر لا عرزل الع رذب ابن 
عباس» والشعبي» والضحاك» وداود إلى أنه جوز له مس المصحف. 

)٤(‏ قال الشوكاني في شر حه لحديث باب «ترك استصحاب ما فيه ذكر الله» عن أنس قال: كان النبي 
بيد إذا دخل الخلاء نزع الخاتم: «والحدیث یدل على تنزیه ما فيه ذكر الله - تعالى - عن إدخاله 
الحشوش والقرآن بالأولى حتى قال بعضهم: بحرم إدخال المصحف الخلاء لغير ضرورة) نيل 
الأوطار» .)۹١ /١(‏ 


مسال ا 


إذا شك في الرطوبة أنه مني أو مذي وجب عليه الوضوء غير مرتب» 
وها هنا لا يلزمه عُشل تلك الرطوبة لاحتمال أن يكون متا" فكا لا 
يوجب الغسل ولا الترتيب بالشك كذا لا يوجب غسله بالشك لكن على 
أعضاء الوضوء حدث تعين فو جب“ 


مسالی «۷) 


الذمَيةٌ إذا اغتسلت عن الحيض ثم أسلمت وقلنا: لا يصح غسلها في 
حق الله - سبحانه وتعالی _( هل للزوج جاعها؟.. 
قال الشيخ: نقول: للرجل غشيانها؛ لأنه وإن ليبح به الصلاةء فيبيح ها 


(1) بناءٌ على قول أكثر أهل العلم: إن مني الآدمي طاهر» وهو مروي عن علي بن أبي طالب» وسعد 
Sa O CE‏ 
وأصحاب الحديث» وذهب مالك» وأبو حنيفة إلى نجاسته. 

ا یری ق ایر اجا ا کر مارب ای راائی راپ ا 
«الثاني: - أي الوجه الثاني - جب غسل أعضاء الوضوء فقط ولا يجب ترتيبهاء بل يغسلها 
كيف شاء؛ لأن المتحقق هو وجوبهاء والترتيب مشكوك فيهء وهذا الوجه مشهور في طريقة 
الخراسانيين» وصححه الشيخ أبو محمد الجويني في كتابه «الفروق» وهذا عجب منه» بل هذا 
الوجه غلط صريح لا شك فيه» فإنه إذا م يرتب فصلاته باطلة قطعًا؛ لأنه م يأت بموجب 
واحد» وقد حكى القاضي حسين هذا الوجه في آخر صفة الوضوء عن شيخه القفال وأنه رجع 
عنه فقال: قال القفال: الترتيب واجب إلا في ثلاث صور؛ إحداها: هذه» والثانية: إذا أولج 
ا لخنشى ذكره في دبر رجل فعلى المولح فيه الوضوء بلا ترتيب» والثالثة: : مسألة ابن الحداد التي 
قدمناها في فصل ترتيب الوضوء. 

قال القاضي: ثم إن القفال رجع عن المسألتين الأولتين» وقال: الأصل شغل ذمته بالصلاة ولا 
RR‏ 
القفال عنه». 

A (۳(‏ لا مجزئ عن غسل الإسلام. 


کے 


۲( 


€ - فناوئ المفال ‏ 


ا لجاع كا لو طهرت المسلمة من الحيض فتيممت وصلتْ ثم حضرت صلاة 
أخرى جاز له جماعهاء وإن م يمكنها الصلاة بذلك التيمم كذاها هنا . 


مسال ۸ 
رک 
امرآة مرطوبة وتکڙن في باطن فرجها بَلل” فان خرج شيء من ذلك 


البلل من فرجها.. 


قال: ینتقص وضوؤها؛ لأنه حرج الحدث» قيل له: إن البول لا مرج 
من ذلك الموضع» قال: يخرج منه دم الحيض» فقيل له: هذا مُشکل؛ لن 
ذلك البلل طاهرٌ على أحد الوجهين» وعلى [أحد]" الوجهين ينتقض 
الوضوء» وكذا لو أدخحلت أصْبُعَهَا في فرجها انتقض وضوؤهاء وأبلغ من 
هذا أن المرأة إذا كانت بنتًا فعليها أن تغخسل من فرجها ما يظهر منها عند 
القعود» ولو أن ذلك البلل الذي في فرجها وصل إلى الموضع الذي لا بحب 
عليها غسله في الخسل فإنه ينتقض وضوؤها. والله أعله. 


(1) انظر: «المجموع» للنووي (۱/ ۳۷۴). 

(۲) وقعت في الأصل: «بللا»» والصواب هو الثبت. 

(۳) ليست في الأصل» والسياق يقتضيها. 

)٤(‏ وصحح الرافعي والنووي والبغوي والماوردي طهارة رطوبة فرج المرأة وهو منصوص 
الشافعي في بعض كتبه» وانظر: «الروضة» /١(‏ ۱۲۸)» و «المجموع» (0۸۹-0۸۸/۲). 


مسالی «(۹» 


السواك:مستحبٌ لكل صلاةء وإن لم يتوضأً" وقوله ياة: «السواك 
يزيد في الفصاحة) إن) قاله؛ لأنه ينقي المعدة". 


مسال «۲») 


رور د 


ال /٤1/‏ ب] الشي: وان بور فضبیلة النکبیر الأول ما دام یدرک 
في الركوع مالم يفرغ الإمام من الركوع وإذا أدركه صار مُذركا فضل التكبير 
الأوّل؛ لأنه ية قال: «من أدرك الركوع فقد درك الركعة». ‏ _ 


مسأالن «۲» 


إذا سم الإمام وكان خلفَةُ مسبوق لا يقوم حتى يفرغ من قوله: 
«السلام عليكم» في التسليمة الأولىء ولو قام قبل قوله: (ورحمة الله)» جاز» 
لأن الخروح من الصلاة بجصل بذلك» إلا أن المستحب أن لا يقوم حتى 


(۱( والسواك سنة مؤكدة بإججاع من يعتد به من أهل العلم» وليس بواجب في حال من الأحوال لا 
في الصلاة ولا ني غيرهاء راجع: شرح صحيح مسلم» للنووي (۳/ ١١٠)ء‏ «نيل الأوطار»ء 
(۲۲-۲۱/۱). 

(۲( آخرجه القضاعي في «مسند الشهاب» (۱/ ۱۹٤‏ - رقم ۲۳۲) وإسناده معلول. . 

(۳) ويتأكد عند القيام من النوم؛ لأن النوم مقتضى لتغير الفم لما يتصاعد إليه من أبخرة ا لمعدة 
والسواك آلة تنظيف» فيستحب عند مقتضاه» وراجع: «فتح الباري» (۱/ .)٤٤٤‏ 

)٤(‏ متفق عليه: من حديث أب هريرة - ڪه - رافظ : من أدرك ركعة من الصلاة فقد آدرك 
الصلاة». أخرجه البخاري في «الصحيح» [كتاب مواقيت الصلاةء باب من أدرك من الصلاة 
ركعة - حديث رقم (٠0۸)]ء‏ ومسلم في صحيحه» [كتاب المساجد ومواضع الصلاة - باب 
من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك تلك الصلاة - حديث رقم »])٠٠۷(‏ وانظر: «الروضة؛ 
للنووي .)٤٤٩/۱(‏ 


ا 


يسلم الإمام التسليمة الثانية"» وإن اشتغل i‏ بسجود السهو فليس 


للمسبوق أن یقعد حتی یسجد معه"» فان سجد معه بطلت صلاته بل 
عليه إذا سلم الإمام أن يقوم» والله أعله". 
مسألي «۲۲» 
إذا طال السكوت في خلال الفاتحة وهو ي الصلاة جاز أن يقال: 
تبطل صلاته ک| تنقطع الفاتىة“. 


(1) صرح النووي بأن الاستحباب هنا موضع اتفاق الأصحاب» ونص عليه الشافعي في «ختصر 
البويطي»٠‏ وصرح به المتولي والبغوي وآخرون. انظر: «المجموع» (۳/ .)٤١٤‏ 

() لانه ليس على المسبوق ببعض الصلاة سجود سهو» وهو قول أكثر أهل العلم» وذهب ججماعة 
من أهل العلم كعطاءء ومجاهد» وطاوس» وإسحاق» وهو مروي عن بي سعيد الخدري» 
وابن الزبيرء وابن عمر إلى أن كل من أدرك وترًّا من صلاة إمامه فعليه أن يسجد للسهو؛ لأنه 
مجلس للتشهد مع الإمام في غير موضع الجحلوس» ويجاب عن ذلك بأن النبي ية جلس خلف 
عبد الر من ولم يسجد ولم يأمر به ا لمغيرة بن شعبة في ا لحديث الذي رواه البخاري في اصحيحه» 
[كتاب الوضوء - باب الرجل يوضى صاحبه - رقم (۱۸۲)] ومسلم في اصحيحه» [كتاب 
الصلاة - باب تقديم الجماعة من يصلي بهم إذا تأخر الإمام - رقم ٤(‏ ۴۷)]. 
ولأن سجود السهو لا يكون إلا للسهوء ولا سهو هناء وأيضا متابعة الإمام واجبة فلا يسجد 
لفعلها كسائر الواجبات» راجع: «نيل الأوطار» (۳/ .)١١١‏ 

() قال النووي في «المجموع؛ :)٦۷ /٤(‏ «فأما إذا سها الإمام قبل اقتداء ا د 
حكمه؟ فيه وجهان» الصحيح المنصوص: أنه يلحقه حکم سهوه» فعلی هذا إن سجد الإمام 
سجد معه» وهل يعيد المسبوق في آخر صلاته؟ فيه قولان» (أصحهما): یعیده» وإِن لم يسجد 
سجد هو في آخر صلاته على المذهب» وفيه وجه للمزني وأبي حفص (والثاني): لا يلحقه حكم 
سهوه» فعلى هذا إن م يسجد الإمام م يسجد هو أصلاء وإن سجد فو جهان» حكاهما الرافعي 
وغيره قالوا: أصحه|: لا يسجد؛ لأنه لا سهو في حقه. والثاني: يسجد متابعة للإمام» فعلى 
هذا لا يعيد في آخر صلاته إن كان مسبوقا ففتوى القفال بناء على اختيار الوجه الأصح» 
وانظر: «الشرح الكبير» (۲/ ٦۹)ء‏ «الروضة» .)٤١٠١ /١(‏ 

(4) أي كا لو قطع قراءة الفاتحة في أثنائها ولم يكملها. وإن) قال القفال: «جاز أن يقال: .= 


فتاوی القفال ‏ 


۳ 1 0 و ء 
إلا أن هذا مشكل؛ لأن قراءة غير الفاتحة في خلاها يقطعهاء ولا تبطل به 


الصلاة. 
مسال )»۲۲٣«‏ 
رجل يصل إلى القبلة فجاء رجل وحَرّل وجهه عنها زمانا طويلاء 
ر 2 ولو ۳ ب الحالة ت بالريياء ازم e‏ ولو فب 


اا ایال ساد لال | ل رط مانت وا یزد رعا رسام ا 


يَطْل الزمان بنى إذا كان ساهي". 
مسال (۲») 
والإمام لمسافر إذا صلى بمقيمين يستحب له إذا أسلم أن يقول 
اموه موا صلاتکہ“. 


= تبطل صلاته»؛ لأن في السكوت الطويل لغير عذر وجهين مشهورين عند الخراسانيين 
في بطلاہا والأصح عندهم أنها لا تبطل» وانظر: «الشرح الكبير» (۲/ ١١)ء‏ «الروضة) 
)۳۹1/۱ «المجموع» .)١٤/(‏ 

)۱( نا عل مذحب الإمام الشافمي أن الجتهد في القبلة إذا ين له خطؤه وتيقن أنه قد صل إل 
غر القبلة خطاً وجب عليه الإعادة مطلقاء سواء في الوقت وبعده» وعليه تكون صلاته إلى غير 
القبلة مكرها أولى بالبطلان» لتحقق اليقين حينئذ. 

(۲) لأن استقبال القبلة شرط من شروط صحة الصلاة بإجاع المسلمين وليس ركنًا منها. 

)۳( يقصد الشيخ: أن الملصلي إذا سها في صلاته بنسيان ونقص منها ركعة ونحوها وسلم بنى إذا م 
يطل الزمان وتصح صلاته» فإذا طال الزمان وجب عليه إعادة الصلاة. 

)٤(‏ للحديث الذي رواه الإمام مالك في «الموطاً» باب صلاة المسافر إذا كان إمامًا وكان وراء إمام 
ص(۸۹-۸۸) عن مالك عن ابن شهاب عن سام بن عبد الله عن أب أن عمر بن ا لخطاب کان 
إذا قدم مكة صلى بهم ركعتين ثم يقول: «يا أهل مكة أعوا صلاتكم إنا قوم سَمْر. 


۰ 0 فتاوی القفال س 
مسال »۲٥«‏ 
O LP‏ 
الفاتحة حتى ر کع الإمام» فاذایفعل المأموم؟ 


[قال ]:7 على لا ثة أوجه: أحدها: يسمع القراءة ویتابع الإمام ي 
الركوع". والثاني: یلزمه إعام القراءة"» a‏ يازمه مقدار ما کان 
مشتغلا بالبنای وأمكنه أن يقرا مكانه.. 


مسالي «۲» 
قال الشيخ: لو أنه / [Î /o]‏ أحرم مح الإمام ولکن ارمام سریع 
القراءة والمآموم بطى القراءةء ففيه الأوجه الثلائة. 
قيل له: : اشتغاله هاهنابالباء م يكن تفريطا؛ لأنه أدرك عل فيبغي 
آن لا يخرج إلا وجهان؛ آأحدههما: يقطع القراءة» والثاني: يتمها.. 


(1) ليست في الأصل» والسياق يقتضيها. 

() وهذا الوجه موافق لمذهب أحد ومالك وأبي حنيفة وإسحاق بن راهويه الذين ذهبوا إلى أن 
الآموم لا يجب عليه قراءة الفاتحة حلف الإمام في الصلاة الجهرية. 

(۴) وهذا الوجه موافق لمذهب الشافعي الذي ذهب وأصحابه إلى وجوب قراءة الفاتحة على المؤتم 
من غير فرق بين الجهرية والسريةء وعلى ذلك المذهب لو أدرك المأموم الإمام راكعًا ل يعتد بتلك 
الركعةء ويعيدهاء وهو خلاف قول المجحمهور أنه لو أدرك ركوع الإمام قبل أن ينهض قائ) تجزئ 
هذه الركعةء وانظر: «شرح مسلم» للنووي /٤(‏ ۱۰۸)ء «مجموع الفتاوی» (۲۳/ ١٠۲)ء‏ «فتح 
الباري» (۲/ »)۲۹٦-۲۹۰‏ «نيل الأوطار» .)٥٦٦/۲(‏ ) 
وقد ذكر النووي في «المجموع؛ )٠٠۹/٤(‏ في لو ركع الإمام والمأموم في أثناء الفاتحة ثلاثة 
أوجه: «أحدها: يتم الفاتحة, والثاني: يركع ويسقط عنه قراءتا.. والثالث: وهو الأصح» وهو 

قول الشيخ أبي زيد المروزي وصححه القفال والمعتر: آنه إن م يقل شيئا من دعاء الافتتاح 
والتعوذ ركع وسقط عنه بقية الفاتحةء وإن قال شيئًا من ذلك لزمه أن يقرأ من الفاتحة بقدره 
لتقصیره بالتشاغل» وانظر: «الشرح الکبیر» (۲/ .)٠۹٤‏ 


سے ڪتاب الصلاة س 
قال الاش 9 كذلك إلا أن البناء اد 


Fe ا والمأموم کف‎ I] 


قال: عندي لا فرق بين الركعة الثانية والأولى؛ إذ لا فصل بين من 
أحرم مع الإمام أو أحرم بعده» فأما من فصل جعل في الركعة الأولى إذا ) 
اى مت اللا وق ال الفا وجو و ار ف بر ر 
أدركه مثلا ني السجود الثاني مرٌ على متابعته» وإن فرغ من القراءة والإمام 
فام إلى الركعة الثانية فهل يشتغل بقضاء ما فاته» أو يتابع الإمام؟ على 
قولين بناءً على مسألة المزحوم» فإن قلنا: يشتخل بقضاء ما فاته يمضي 
على أثر الإمام» ویکون متابعًا له ولا یلزمه أن رج نفسه من صلاته» 
وإن قلنا: ا فإدا فرع ا ا وقض ركعة إذا ثبت 
هذا» فلو أن الإمام ركع والمأموم معه إلا أن المأموم أطال الركوع عمدا 
حتی سجد الامام بطلت صلاته؛ لأنه فعلها لحالهء وإن آدركه في القيام 
بعد الركوع لا تبطل صلاته» وكذا لو سجد الأموم مع الإمام ثم أطال 
امأموم السجود عمدًا حتى رفع الإمام رأسه من السجدة الثانية فإن هاهنا 
تبطل صلاته هذا حض القياس؛ لأنه [أفرط]" بعمده في الجلسة بين 
السجدتين“) وإن جاء معه ووافقه في الجلسة لم تبطل صلاته» فقد جعل 
هذافي الموضع [ين] السجدتين» والحلسة بينه) ثلاثة أركان» ويجتمل أن 


0١1 


)١(‏ ليست في الأصل» والسياق يقتضيها. 

(۲) نقل النووي فتوى القفال هذه في «الروضة» )٤۷١٥ /١(‏ والرافعي في «الشرح الكبير» 
(۱44-1۹۳/۲). 

(۳) كلمة غير واضحة بالأصل» والمثبت أقرب إليها صورة وسياقا. 

(6) أي أن المأموم أفرط في السجود حتى تعمد ترك متابعة الإمام ني الجلوس بين السجدتين. 

)٥(‏ ليست في الأصل» والسياق يقتضيها. 


0۲ 


يقال: إنالأمومإذاأطال السجود الأؤل حتى رقع الإمء رأسه من السجوه 
وسجد ا [الإمام]“ وأدركه في السجدة الثانية أن صلاته لا 
/٥[‏ ب] تبطل؛ لأن الجحلسة بين السجدتين غر مقصودة» وعللى هذا يلزم ) 
أن يقال: إن الأموم إذا آطال الركوع حتی رفع الإمام رأسه وسجد فإذا 
رفع [الإمام]" وأدركه في السجود» فإن صلاته لا تبطل» فلو أن المأموم 
أطال السجود عمدًا حتى رفع الإمام رأسه من السجود وقام وقرأء نظر: إن 
رفع المأموم قبل أن يركع الإمام وأدرك الإمام ني الركعة الثانية قبل الركوع 
۾ تبطل صلاته» وإن أدركه بعد الفراغ من القراءة وافتتاح الركوع» فإن 
صلاته تبطل؛ لانه ۾ جامعه في القيام. 
مسأل «۲۷» 

لو أن الإمام قال: «الله»» ونوی مع ابتداء الممزة )د ٿم عزبت نیته“ قبل 
إقام التكبير جاز؛ لأن النية لو اشترطنا استدامتها مع جميع التكبير لكان ذلك 
مرا بالنية ثانية وثالثة» إذ استدامة النية تكريرهاء فإنه يکون أسرع من لمح 
البصر ولو أنه كرر نية الاستفتاح بعد التكبير بطلت صلاته”» وكذافي حال 


فتاوی القفال ‏ 


(1) كذانفي الأصل» ولعلها: «المأموم». 

(۲) كذاني الأصل» ولعلها: «المأموم». 

(۳) أي ونوى الصلاة مع ابتداء لفظه بهمزة التكبير (أكبر). 

(6) عربت نيته : أي غابت بنسيان أو غفلة ونحوها. 
وقد اتفق المالكية والحنفية والحنابلة على أنه يصح أن تتقدم النية على تكبيرة الإإحرام بزمن يسيرء 
وخالف الشافعيةء فقالوا: لا بد من أن تكون النية مقارنة لتكبيرة اللإحرام» بحيث لو تقدمت 
عليها أو فرغ من تكبيرة الإحرام بدون نية بطلت صلاته. 

)٥(‏ على اعتبار أنه تلفظ بكلام خارج عن الصلاة بعد تحريمها بالتکبیر» ما لو نوى بقلبه بعد 
التحريم من غير تلفظ فلا تبطل صلاتهء على أن التلفظ بالنية ليس بواجب قطعًا بل هو مسنون 
عند الشافعية والحنابلة؛ لأن في التلفظ مها تنبيهًا للقلب» أما المالكية فقالوا: إن التلفظ بالنية ليس 
مشروعا في الصلاة إلا إذا كان المصلى موسوسًاء وأما الحنفية فقالوا: إن التلفظ بالنية بدعةء 
ويستحسن لدفع الوسوسةء فالمعتبر في النية عند ا لجمهور إنها هو القلب. 


ہے کتاب الصلاة ے 
التکبیر بحیث [إنه]' یبطل ما مضی» وکان يحتاج إلى إنشائه مرة أخرى" 
مسالن (۲۸) 


رجل قعد في التشهد على رکبتيه فلم يلصق مقعدته بالأرض ولا قعد 
على رجله.. 

قال: جازت صلاته؛ لأن وضع المقعدة من سنن الصلاة فإذا قعد 
مستوفرًا" جاز» وإن کان هذا الرجل ثابتًا على ركبتيه لم بسند مقعدته إلى 
فخذه ولا إلى قدمه ولا إلى موضع من المواضع» ولو قعد على الأرض ورفع 
رجليه أو بسط رجليه على الأرض جاز فعلى أي جلسَ جاز“. 

مسال ۲۵» 

قال لشیخ. عندي لا يقدر أحدٌ أن يأتي بالقرآن بالفارسية» فقيل: فإذا 
لا يقدر أحد أن يفسر القرآن» قال: ليس كذلك؛ لأن هناك“ جوز أن يأتي 
ببعض مراد الله - سبحانه وتعالى -. ويعجز عن الإتيان بالبعض» ما إذا أراد 
أن يقرا القرآن بالفارسية فلا يمكن أن يأتي بجميع مراد الله - تعالى -". 


)١(‏ وقعت في الأصل: «إن». 

(۲( هذا تشدید من القفال لا وجه له. 

(۳) واستوفز في قعدته : انتصب فيها غير مطمئن»› ووضع رکبتیه ورفع ال ار 
ولا یستو قائ وقد تيا للوثوب. 

.)٤۲۹/۳( انظر: «المجموع»‎ )٤( 

)٥(‏ يقصد بقوله (هناك) : أي في التفسير للقرآن بالفارسية. 

(0) قال الشيرازي في «المهذب»: «وإن قرأ القرآن بالفارسية لم تجزه؛ لان القصد من الرآن لظ 
والنظم» وذلك لا يوجد ق غيره». 
قال النووي في «المجموع» (۳/ :)۳٤١-۳٤٠١‏ «مذهبنا أنه لا جوز قراءة القرآن بغير لسان 
العرب» سواء أمكنه العربية أو عجز عنهاء وسواء كان في الصلاة أو غيرهاء فإن أتى بتر جمته في 
صلاة بدلا عن القراءة م تصح صلاته» سواء أحسن القراءة آم لاء هذا مذهبناء وبه قال جاهير= 


0 فتاوی القفال ‏ 


مسال «») 
من كان نايا / /٦1‏ أ1 عن مكة نايا عن الكعبة لا يتبين له يقبن ا لطا 
في الجهة الواحدةء وإنا يتبون له الخطأ في الجهة بأن يصلي إلى جهة ثم يرى 
الشمس تطلع من تلك الجهة"" أو يرى الفجر يطلع من الجهة الأخرى» 
ولو صلى ربع مرات إلى أربع جهات من غير اجتهاد ل بجزء وتجب الإعادة 
واللّه - سبحانه وتعالی - أعلم. 


مسالن « ۳( 


مسلم قال لنصراني: مالك حلال لناء فقال النصراني: م يقل النبي 
هکذا ونم قال النبي: «إذا أعطوا ال حزيةء فلا أمر لكم عليهم۲» فإنه لا يصير 
به مسلا؛ لأنه أراد (نبيكم) بدليل أنه ذكر الجزية". 
مسألن (Y»‏ 


رجل يسجد للسهو إلا سجدة واحدة» ا تبطل صلاته. 
مسأل )»٣«‏ ) 


إذا اجتهد في القبلة وصلى إلى جهة باجتهاده بنجم استدل به على 


=العلماء منهم مالك وآحد وداود» وقال أبو حنيفة: تجوزء وتصح به الصلاة مطلقاء وقال أبو 
يوسف وغحمد: يجوز للعاجز دون القادر١»‏ وانظر: «الشرح الكبير“(١/٠١٥).‏ 

(1) لأن مطلع الشمس يعين جهة المشرق» ومغربما يعين جهة المغرب» ومتى عرف المشرق أو 
ا خرب عرف الشمال والجنوب» وبهذا يتيسر لأهل كل جهة معرفة قبلتهم» فمن كان في مصر 
فقبلته جهة المشرق مع انحراف قليل إلى جهة اليمين؛ لأن الكعبة بالنسبة صر واقعة بين المشرق 
والجنوب» وهو للمشرق أقرب. 

(۲) يقصدالشيخ أن قول النصراني: «النبي؟ لايعدإقرارًامنه بنبوته ورسالته إلى الناس كافة والتصارى 
منهم» حتی يصیر بهذا مسلاء بدليل أنه ذكر (الجزية) ما يفهم آنه قائم على نصر انيته. 


سس كتاب الصلاة 00 
القبلة ثم بان أن ذلك النجم لا يُستدل به على القبلة» لكن كانت القبلة 
في تلك الحهة جازت صلاته» بخلاف ما لو صلى بخير اجتهاد فإنه لا يجوز 
ویعھیى : 


)»٤« مسال‎ 


إذا فاتته صلاة اليل فقضاها بالنهار» وإذا فاتته بالنهار فقضاها 
باللیل قال اوزنا : الاعتبار بوقت الوجوب ني ابجهر والإسرار؛ وقال 
الخضري": الاعتبار بوقت القضاء". 


) مسالب «۵» 
قال الشيخ: إذا صلى شافعي خلف حنفي وعلم أنه“ لا يقراً الفاتحة 


(۱) هو محمد بن أحد بن عبد الله» أبو زيد الفاشاني المروزي» كان أحد أئمة المسلمينء ومن أحفظهم 
ذهب الشافعي وأحسنهم نظرًاء أخذ عنه أبو بكر القفال المروزي» وفقهاء مرو» وكان من 
أذكى الناس قريحة توفي سنة (١۳۷ه)»ء‏ راجع ترجته في «طبقات الشافعية الكبرى» لابن 
السبكي (۳/ .)۷١‏ 

(۲) هو حمدبن أحمد أبو عبد الله ا خضري المروزي»إمام مرو وشيخها وحبرهاء وكان من أقران أي 
زید» وكان من الذين تفقه عليهم القفال حتى إنه طالما يقول: سألت أبا زيدء سألت الخضري» 
توفي سنة (۳۸۰ه) راجع ترجته ني: «طبقات الشافعية الكبرى» (۴/ .)٠٠١‏ 

(۳) قال النووي في «المجموع» (۲/ :)0۳١‏ «وحكى الخراسانيون قولا ضعيفًا أنه يقضي سنة الفجر 
ما دام النهار باقيّاء وحكوا قولا آخر ضعيقا أنه يقضي كل تابع ما م يصل فريضة مستقلة 
فيقضي الوتر ما م يصل الصبح» ويقضي سنة الصبح ما م يصل الظهر). وانظر: «الشرح الكبير؟ 
(۳V /۲)‏ 

(5) يعني الحنفيًء ويقصد بذلك: إذا صلى الشافعي خلف إمام حنفي يعتقد أنه لا يقرأ الفاتحة 
صحت الصلاة؛ لأن الحنفية قد يتعمدون ترك قراءة الفاتحة ظانين صحة الصلاة بذلك» وي 
ذلك یقول الحافظ في «الفتح» :)۲۹٩/۲(‏ 
«وقد قال بوجوب قراءة الفاتحة في الصلاة الحنفية لكن بنوا على قاعدتيم نها مع الوجوب 
ليست شر طا في صحة الصلاة؛ لأن وجو ما إنا ثبت بالسنةء والذي لا تتم الصلاة إلا ......= 


جازت صلاته؛ لأنه يلزمني أن أحكم بصحة تلك الصلاة له باعتقادء“ 
وإن كان لا يجوز لي مثل تلك الصلاة"» و صځت له صح اقتدائي به» 
الدليل عليه ن حنفيًا جتهدًا لو صلى وقرأً غير الفاتحة ثم تغير اجتهادّة إلى 
أن الصلاة لا تجوز إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا يلزمه إعادة تلك الصلاة؛ لأن 
هذا أمر مجتهد فيه» فيلزمني أن أحكم بصحته» وكان محله حل الحاكم بحكم 
باجتهاده مُدَة بحق أو شيء ثم تغیر اجتهاده / /٦[‏ ب] من بحد إلى أنه لا جوز 
فإنه حكم باجتهاده الثاني» ولا ينقض حكمه الأول وعلى هذاقصة عمر - 
ظله - في المشر كة أنه قال: «على ما قضينا.. الخبر»» فقيل له: جب أن لا تجوز 
الصلاة خحلف من لا يقرا فاتحة الكتاب حتى إذا دى اجتهاده إلى وجوب 


= به فرض,» والفرض عندهم لا یثبت ب) یزید على القرآن» وقد قال تعالى: ‏ ... فافروا ما سر 
ِن اران ... ل) 4 [المزمل: ]٠١‏ فالفرض قراءة ما تيسر» وتعيين الفاتحة إن) ثبت بالحديث 
فيكون واجبًا يأئم من يتركه وتجزئ الصلاة بدونهء وإذا تقرر ذلك لا ينقضي عجبي ممن يتعمد 
ترك قراءة الفاتحة منهم وترك الطمأنينة فيصلي صلاة يريد أن يتقرب بها إلى الله - تعالى - وهو 
يتعمد ارتكاب الإثم فيها مبالغته في تحقيق الفته مذهب غيره»» فالله الله للمتعصبين وأهل 
الأهواء. 

(1) يقصد الشيخ أن الحنفي الإمام نّا م يفعل ذلك إلا من قبل اجتهاده» فتصح صلاته باجتهاده 
لزومًاء وإذا صحت صلاة الإمام صحت صلاة المأموم تباعا. 
وفتوى الإمام القفال هنا تتفق ومذهبَ المالكية والحنابلة الذين قالوا: ما كان شرطا في صحة 
الصلاةء فالعبرة فيه بمذهب الإمام فقط» فلو اقتدى مالكي أو حنبلي بحنفي أو شافعي نم يمسح 
جيع الرأس في الوضوء فصلاته صحيحة لصحة الإمام ني مذهبه» وأما ما كان شر طا في صحة 
الاقتداء فالعبرة فيه بمذهب المأموم» فلو اقتدى مالكي أو حنبلي في صلاة فرض بشافعي يصلي 
نفلا فصلاته باطلة؛ لأن شر ط الاقتداء عند المالكية والحنابلة اتحاد صلاة المأموم والإمام. 
أما ا لحنفية والشافعية فاشترطوا في الإمامة أن تكون صلاة الإمام صحيحة في مذهب المأمو» 
فلو صلى حنفي خلف شافعي سال منه دم ولم يتوضأ بعده أو صلى شافعي خلف حنفي لمس 
امرأةء فصلاة ا مأموم باطلة؛ لأنه يرى بطلان صلاة إمامه. 

(۲) أي لو صليتها منفردا؛ لو جوب قراءة الفاتحة على المنفرد عند المجمهور خلافا للحنفية. ٠‏ 


كتاب الصلاة ‏ 
الفاتحة يلزمه الإعادة؛ لأن هاهنا نص صاحب الشرع» وهو قوله 2: لا 
صلاة إلا بفاتحة الكتاب»'.. قال: وقد وردت الأخبار في معارضة ذلك.. 
قلت: وهذا أيضا يحتمل أن يقال: صلاته لا تصح» وقد أومأً إليه الشيخ» 
إلا أن الذي ثبت عليه أنه قال: لا تجوز الصلاة خلفه" ولو صار شافعيً 
لا يلزمه الإعادة» فقيل: تلك الصلاة بغير الفاتحة إن تصح في حَقه» فأما ني 
حق المقتدي الشافعي فلا بجوز» کا آن حاکمهم لو حکم بشيء باجتهاده 
لا يلزمه"' أن يأخذ ذلك فی مذهبنا إِذا کان اجتهادنا بخلافه» ولو حكمنا 
بمثله لا جوز» قال الشيخ: هذا لا يصح؛ لأنه إن يكون الحكم أن لو صلينا 
ا ا ا ا ا 
ذلك في مذهبنا. 


قيل له: فنحن وإن حكمنا بصحة صلاتم لاجتهادهم فلا يجوز 
متابعتنا فيه كا نص الشافعي: أن الرجلين لو اجتهدا ني القبلة وأدى اجتهاد 
أحدهما إلى الشرق» والآخر إلى الغرب» فإن صلاة كل واحد منه| صحيحة 
ني الحکم» ویلزم کل واحد منهما أن یعتقد صحة صلاته لاجتهاده» ثم لا جوز 
له آن یتابعه فیه» وکذا ذا اجتهد انان في إنا‌ین وتوضا کل واحد متها بان" 


(۱) رواه البخاري »)۷٥٩٩(‏ ومسلم (۸۷۲)» وأبو داود (۸۲۲» والنسائي ٩(‏ ۰ والترمذي 
»)۲٤۷(‏ وابن ماجه (۸۳۷)» والدارقطني (۱/ ۳۲۲) من حديث عبادة بن الصامت 
ا | 

e E a (۲(‏ 
أفتى سالفًاء وقد نقل عن القفال هذه الفتوى الرافعي في «الشرح الکبیر» (۲/ .)٠١١-٠١٤‏ 
والنووي في «المجموع»(٤/‏ ۸)» و «الروضة» )٤٥١ /١(‏ وصححا مذهب الشيخ أي حامد ) 
آنا لا تصح وقالا: «وهذا هو الأصح عند الأكثرين؛ وخالف القفال حمهور الشافعية في هذه 
الفتوى. ‏ ` 

(۳) أي المأموم الشافعي. 


0۸ فتاوی القفال ے 


غير إناء صاحبه فإن صلاة كل واحد منهم| صحيحة عند الانفراد ولا جوز 
لأحدهما أن يقتدي بالاخر.. 


قال في مسألة القبلة: إنما لم يصح الاقتداء؛ لأنه يؤدي إلى المخالفة في 
a E‏ 
حه م تز صلاته فإنه توضاً بباء نجس» وني هذا الموضع لا يتحقق 
LC SB Lk‏ 
مسألة القبلة: لو بان له يقينًا أن القبلة كانت من الجهة الأخرى لزمته الإعادة 
وهاهنا لو بان للحنفي أن الحق في مذهب الشافعى لا يلزمه إعادة الصلاة 
التي صلاها بغير فاتحة الكتاب» وذلك لمعنى وهو أن الحق في هذا غير متعين 
وإنا يتبين ذلك عند الله - تعالى -. 
مسأالن ا 


إذا اقتدى رجل بإمام فوقف عن يمينه ثم جاء آخر فالمستحب أن 
يتقدم الإمام ولا يستحب هذا المأموم أن يتأخر؛ لأن الإمام يرى أمامه 
فيمكنه التقدم» وهذاالمأموم لا يرى خلفه فلا يمكنه التأخر. 


مسألن «(V»‏ 
سیل عن رجل عليه أداء الظهر فنوى القضاء.. قال: هذا لغو منه؛ 


(1) هذا يتوقف على المسافة التي أمام الإمام والتي خلف المأموم فقد لا يكون هناك مسافة مام 
الإمام كأن يكون آمام المحراب مباشرة - أي قدر سجوده - وحينئذ جب على ال مأموم أن يتأخر» 
فإن كان خلف المأموم مسافة فيستحب له أن يتأاخر هو حتى لا ينشغل الإمام بغير الإمامة 
والقراء ia EOE E APNE‏ 
0۸0/9 


لأنه إن قال: نويت قضاء فرض الوقت» فقوله: «قضاء» يلغو"" فإن 
قوله: «فرض الوقت» كاف وإن نوى أداء الظهر الذي فاته آمس وذلك 
کاف. 
مسأالی «۳۸) 

إذا تقدم المأمو م عل الإمام لا جوز ني ظاهر المذهب 

قال الشيخ -5اب- وذلك التقدم إنا یکون بن يتقدم عليه بجميع 
رجليه حتی یکون عقب المأموم مغلا مام رۆوس سا رجل الإمام» 
فاما ذا کان بعض رجله اذیا لر جل الإمام» وإن كان عَقَبّه متقدمًا على 
عقب الإمام جازء وکذا لو حلف لا یتقدم على فلان". 


مسال «۳۹» 


الشعر النابت من العورة في حكم العورة حتى إن طهر لي الص 2ة ۾ 
تجز» وإذا حلق عانته فذلك الشعر ين ينبغي أن يُدفن ولا ينظر إليه الناس» 


)١(‏ لأن خط اللسان لايضرٌ ما دامت نية القلب صحيحة باتفاق الفقهاء» كا أنه لا يلزم المصلي أن 
ينوي الأداء والقضاء» فإن صلى الظهر مثلا ني وقتهاء فإنه لا يلزم أن ينوي الصلاة أداءًء وكذلك 
إذا صلاها بعد خروج وقتهاء فإنه لا يلزمه أن ينوها قضاءء فإذا نواه الشخص بقلب فقط أو نطق 
به لسانه مع نية القلب» فإن كانت نيته مطابقة للواقع» فإن صلاته تصح» وإن م تطابق الواقع 
كما إذا نوى صلاة الظهر أداءً بعد روج الوقت فإن كان عالًا بخروج الوقت وتعمد المخالفة 
بطلت صلاته؛ لأن ني هذا تلاعبًا ظاهرًاء فأما إذا م يكن عالا بخروج الوقت فإن صلاته تكون 
صحيحة. 

(۲) وهو قول الشافعي في الجديد وهو الصحيح من المذهب» وقال به أبو حنيفة وأحمد» وذهب 
مالك وإسحاق وأبو ثور وداود والشافعي في القديم إلى آنها تصح» انظر: «الشرح الكبير“ 
(1/ ۷۲ «الروضة» »)٤1۲ /١(‏ «المجموع) .)۱١۹۱-۱۹۰ /٤(‏ 

(۳) أي لا يكون حانثا في يمينه إذا تقدم بالميئة المذكورة. 


1٠‏ ے فتاوی الففال س 
وعلى هذا فشعور الحرة لا مجوز النظر إليها إذا بان من رأسها بالمشط بخلاف 
شعر رأس الأمة. 


قال: وسمعت وجها آخر /۷1/ ب] لأصحابنا في شعر العانة المحلوق 
آنه ليس بعورة؛ لأن حرمته سقطت بالانفصال» وهذان الوجهان بناءً على آن 
لذکر الان" هل يجوز النظر إليه؟ فيه وجهان. وكذا الوجهان في وجوب 
الوضوء بلَمْسه» وني يد المرأة إذا طعت فلمسها رجل وجهان. 


مسال «)» 
ا 
ق جاز"" 
ر . 


مسال «)») 
من عقد صلاة النفل أربعًا فإنه يقعد في الركعة الثانية» ثم يقوم إلى 
الغالغة ومجهر إن كان بالليل؛ لأنما صلاة ليل كالوتر الموصولةء ويقراً السورةء 
وكذا لو عقد صلاة سسا" يحتاج أن يقعد في كل ركعتين ويجهر في الكل إذا 


)١(‏ على قول جمهور الفقهاء بالتفريق بين الحرة والأمة في حد العورة فذهب الشافعي وأبو حنيفة 
والجمهور إلى التفرقة بين الأمة وا لحرة في حد العورة» فجعلواعورة الأمة كالرجل ما بين السرة 
والركبة وقال مالك: الأمة عورتها كالحرة حاشا شعرها فليس بعورة» أما شعر الحرة فهو عورة 


e 
أي المقطوع» انظر: «الشرح الكبير» (١/١١١)»ء «الروضة» (١/١۱۸)ء «المجموع؟‎ )۲( 
(YF /Y) 


)۳( لرن ری ی وااو وو د 
والمرافق فاتخاذها في الأصل للامتهان والإهانة. 

(€( أي: من نوی. 

)٥(‏ أي: للتشهد. 

(٦)‏ أي لو نوى صلاة النفل ست ركعات. 


RI 
عقد النفل أربعًا وقعد في التشهد الأول فلم فرغ من التشهد نوى ن يسلم‎ 
عن الركعتين جاز على أحد الوجهين"» وعلى هذا الوجه لا يحتاج إلى إعادة‎ 
التشهد إذا جلس في الركعة الثانية من النفل لما تشهد فلو نه عقدها ركعتين‎ 
فقام إلى الثالثة سهوا ثم ذكر أنه عقد ركعتين فإنه يعود إلى الجلوس» ويسلم»‎ 
ينغي أن لا تاج إل إعادة اتش هد » فلو جعلها أربعًا ينوي ذلك قبل القيام‎ 

كالمسافر نوی القصر د ثم آرادالإتقام. 


مسال )»٤۲«‏ 
إذا صل الفريضة خلف من يصلى ال جنازة ل مجز؛ لأنه دخل في الصلاة 


على أن يباينه في أفعاله» وكذا لو صلى على الجنازة خلفت من يصلي الفريضة 
ا 


)»٤«یلاسم‎ 


إذا صل اليد خلفَ من يصلي الصبح جا على قول من جوز صلا 
الصبح منفرداء ووز للمأموم ان ياي بالتکبرات؛ لاا لست بارکاں؛ 
ولو صلى الجحنازة خلف من يصلي الصبح م يجز؛ لأن كل تكبيرة کرکعء 


.)٥٤١ /۳( «المجموع»‎ »)٤۳۷ /۱( «الروضة»‎ (۱۳٤ /۲( «الشرح لکبس»‎ )١( 

(۲( وک عن القفالابجواز حکا الرافمي والنووي» قال الرافعي في *الشرح الکبیر؛ (۲/ ۱۸۸). 
TEE ORE OEE‏ 
والقان: ا عن إالقفال: أنه جوز» وانظر: «الروضة) (1/ (٤۷1‏ و «المجموع» 
.)۱1۸/٤(‏ 

(۳) من شروط الإمامة أن لا تكون (صلاة) الإمام أدنى مرتبة من صلاة المأموم» فلا يصح اقتداء 
مفترض بمتنفل باتفاق المالكية والحنفية والحنابلةء وجوّز الشافعية اقتداء ا لمغترض بالمتنفل مح 
الكراهة. 


سے فتاوی القفال ے 


ات رن دا نق شی غار با 
ا لخسوف جاز ولكنه ينتظر حتى يأني بالقيام الثاني والركوع الثاني» ثم يتابعه 
ي السجود» وهذا الانتظار لا بطل الصلاة» كا لو قام الإمام a‏ 
الرابعة ساهيًا له أن ينتظره حتى يعود إلى الصلاة. 


)»٤٤( لی‎ r 


إذا قنت في الوتر في سائر السَنَة e‏ صلاته» هذا إذا طال» 


لأنه مد الركن القصير وأخرجه عن الوضع» فإن دعى بدعاء قصير لا تبطل 
صالاته". 


مسال »)٥«‏ 
إذا قال في خلال صلاته: «ما شاء الله» أو «إن شاء الله» فإن قصد قراءة 
القرآن لم تبطل» قيل: إن رأى أعجوبة فقال: «ما شاء الله» أو «إن شاء الله» 
أو استشنى عن يمين حلف فيها قبل الصلاةء وإن رأى شيكًا عجِبًا فقال: «لا 
حول ولا قوة إلا بالله» م تبطل صلاته؛ لأنه ذکرٌ مقصود في نفسه“ 


)1( «الشرح الكبير» (۲/ ۱۸۸)ء «الروضة» /١(‏ ١۷٤)ء‏ «المجموع» .)٠١۹ /٤(‏ 

)۳( قال ابن السبكي في «طبقات الشافعية الکبری» )٥۹ /٥(‏ : «قال القاضي حسين في «تعليقته» من 
باب صلاة التطوع: كان القفال يقول: ودذْتٌ أن أجد قول من سلف القنوت في الوتر في جميع 
السنةء لكني تفحصت عنه فما وجدت أحدا قال به» قال القفال: وقد اشتريت كتاب ابن المنذر 
في «اختلاف العلاء؟ هذه المسألة خاصة ففحصت عنها فلم جد أحدًا قال به إلا مالكا فإنه قال 
بالقنوت في الوتر في جميع شهر رمضان دون غيره من الشهور». 
قلت: بل حكي عن ابن مسعود والحسن والنخعي وإسحاق وأبي ثور نهم قالوا: يقنت في 
الوتر في كل السنة» وهو مذهب أبي حنيفة ورواية عن أحمد» وقول جماعة من الشافعية» وانظر: 
«الشرح الكبير“ »)١١١/۲(‏ «الروضة» .)0٥٠١ /٤(»عومجملا« ء)٤١١ /١(‏ 

(۳) لاتفاق الأئمة الأربعة على أن الصلاة لا تبطل إلا بالدعاء الذي يشبه الكلام الخارج عنها كأن 
يشبه كلام الناس الجاري» أو كان الدعاء بشيء محرم» وضابطه: آن کل دعاء م يرد لفظه في 
الكتاب ولا في السنة وكان المتكلم به مخاطبًا غير الله ورسوله ية فهو دعاء يبطل الصلاة. 
وانظر: «الشرح الكبير» (۲/ »)١١‏ «الروضة) »)۳۹١ /١(‏ «المجموع» .)١٤١ /٤6(‏ 


مسا لی (اي») 


إذا أدرك الإمام في السجود فافتتح الصلاة ولم يَابعغةُ في السجود 
حتى رفع الإمام قبل أن [ييْوي]" هو للسجود» وكان قد قصد أن هوي 
لكن الإمام رفع رأسه. فإنه لا تبطل صلاتهء وإن وقف هناك ينتظر رفع 
الإمام رأسَه من السجود» وقصد بذلك غالفته حتى لا يتابعه في السجود 
فن صلاته تبطل ". ) 


وعلى هذا لو أن إمامه سجد للتلاوة ولم يسجد هو ورفع الإمام 
رأسه يُنظر: إن قصد خالفته وأن لا يتابعه في سجود التلاوة ولا يسجد 
هو للتلاوة فإن صلاته تبطل") وإن كان وى للانحطاط» فإذا رفع الإٍمام 
رأسه من السجود فإن صلاته لا تبطل إذا كان لم يقصد مخالفته» وله أن 
يسجد عقب ما سجد الا مام. 


وكذا إذا خالفه في ركن واحد بأن سجد إمامه سجدة واحدة» وقصد 
r‏ السجود مع الإمام ويخالف إمامه فيها بطلت صلاتهء 
وعلى هذا لو أن الإمام جلس للتشهد الأول وكان المأموم يطيل سجوده 
حتى / ۸1/ ب] قام الإمام إلى الثالثةء فإنه إن قصد خالفته بالإطالة فإن 
صلاته تبطل أیضًاء وإِن کان لا یقصد غالفته» وتوانی في ذلك فان صلاته 


لا تبطل. 


)١(‏ وقعت فى الأصل: «هوى»» والثبت هو التصويب. 

(۲) لأنه إذا كبر للإحرام لزمه أن ينتقل إلى الركن الذي فيه الإما» وانظر: «الشرح الكبير“ 
(۲/ 1۹۲)» «الروضة .)١١١ /٤(٤عومجملا« ء)٤۷٤ /١(‏ 

)۳( بطل صله لترکه شرط الإمامة من التبعة اما ولا تبطل لترکه سجود تلاوت انه ست 
عند الشافعية والمالكية والحنابلة خلافا للحنفية. 


1٤ 


فتاوی القفال سے ` 


تالت »¥« 


لو كان إمامه خفيف الصلاة فركع وهو في خلال الفاحة فإنه يتم 
القراءة ويركع بعده» فا دام يدرك الإمام ي السجود يتابعه» فإن آدركه بعد 
ما رفع رآسه إلى الركعة الثانيةء فإنه يكون كالمزحوم"' فيه قولان: أحدهما 
آنه یشتغل بققضاء ما فاته والثاني: آنه يتابع الإمام". 

»٤۸( مسالی‎ 

لو فاتته صلوات لا یدری عددهاء وأشبه عليه ذلك لا يدري هي 
واحد أم عشرة. 

قال الشيخ: هذا على ضربين: أحدهما: أن يذكر الذي وقع الشك فيهء 
فيقول: إني شاك في أني تركت الصلاة في العشر الأول من رمضان» أو نم 
أترك إلا صلاة ثلاثة أيام» فها هنا يلزمه قضاء صلوات جيع العشر ويصير 
في التقدير كأنه شك هل صلى في العشر الأول» وكذا في شهر رمضان إذا 
شك هل عليه جيعه أول الشهرء والآخر: فعليه أن يقضى صلوات حيع 


(۱( والمزحوم: هو الذي يفوته شىء من الصلاة بعد الدخول في الصلاة بسبب عذر أو زحة أو 
رة اة الاما كا وضف الققال يمى عد الف (اللاسى)» و(اليبرق) عند 
الحنابلةء و(الموافق) عند الشافعية. 

(۲) فيقر أ مايمكنه من الفاتحةء ويتحمل عنه الإمام الباقي. 

)۳( وكذا لو ل يقرأ الفاتحة انتظارًا لسكوت إمامه بعد الفاتحة فلم يسكت الإمام» وركع قبل أن يقرا 
المأموم الفاتحة فإنه يكون في هذه الحالة معذورًا عند الشافعية» ويلزمه أن يشتغل بقضاء ما فاته 
من الفاتحة ولا يتابع إمامه في ركوعه بل عليه أن يقرأ الفاتحة» ويختفر له عدم المتابعة في ثلاثة 
أركان طويلة وهي الركوع والسجودان» وعليه أن يتم الصلاة خلف الإمام حسب الحالة التي 
هو عليها سواء أدرك الإمام في أفعاله أو لا. 
وقدنقل هذه الفتوى عن القفال الرافعي في «الشرح الكبير“ (۲/ ٤‏ ۱۹)» والنووي في «الروضة) 
)٤۷٥ /۱(‏ و «المجموع» .)١١۲ /٤(‏ 


الشهرء ويفارق ما لو قال: آنا شاك في أن عل عشر صلوات من الظهر أو 
خسة فلم يعرف الوقت الذي وقع فيه الشك فها هنا لا يلزمه إلا اليقينء ) 
وهو الأقل» وما زاد لا يلزمه» فلو عَين [ E‏ ثم بان آنا كانت عليه» 
فلو وقت فعله فإن ذلك ل تيزيء» فان شك في الصيام فقال: أنا شاك في 
العشر الأول هل علي صيام ثلاثة ة أيام منهاء فإني أفطرتها أو صيام العشرة؟ 
فيلز مه قضاء < جميع العشرة. ) 2 ا 
وكذا إذا شك في جمیع رمضان» ویفارق ما لو قال: نا شاك فيا مغى ` 
من عمري أن على صوم عشرة أيام أو صوم ثلاثين يومًا» ولكنه لا يشير إلى 
E i i SPY EE‏ 
فعلى هذالو كانت له أموال/ 11/41 من الإبلوالبقر والغنم والدنات 
فشك في أن عليه جملة زكاة الإبل والبقر لزمه زكاة الكل فإن عليه زكاة 
ويفارق هذا ما لو شك في أن عليه درهمًا من جلة الزكاة وأربعين درهما. 
او ا ا و 


مسال )») 
إذا كان عليه دَمَلْ على غير أعضاء الوضوء ئُظرً: فإن كان يسيل منه الدم 
بحيث لا ينقطع مقدار ما يمكنه أن يغسل ذلك» ويصلي» فإن ها هنا يحتاج 
أن یغسله ویشده ثم يصلي» وإن کان عليه دم يخرج منه» فإذا جاءت الصلاة 
الثانية فهل عليه نزع العصابة؟ وجهان”"» أما إذا كان ذلك بحيث لا يسيل 


(۱) بياض في الأصل بمقدار كلمتين. 

)۲( تقل هذه الفتوى عن القفال السيوطي في «الأشباه والنظائر» (1/ .)٠۹١‏ 

)۳( والدم من نواقض الوضوء إذا كان قد بلغ حدّ السيلان عند أبي حنيفةء وأبي يوسف» ومحمد» 
وأحد بن حنبل» وإسحاق» وذهب ابن عباس» وأبو هريرة» وابن ابي أوى» وجابر بن زيد» ‏ 
وابن المسيب» ومكحول» وربيعة» ومالك والشافعي إلى أنه غير ناقض. وانظر: «المغني» 
(1/ )»و المجموع»(۷1/۲٥).‏ 


(فتاوى القفال) . 


a 
غسله حتی يصلي ولا دم عليه.‎ 
مسأل «ه»‎ 


سبل عن طين الشوارع» فقال: الماء طاهر والطين طاهرء إن لم يخالطه 
نجاسة وإذا م يعلم اختلاط النجاسة بها تجري على الأصل فكان طاهرًا". 
مسال «اه» 


رجل صلى خلف شافعي فلم يقنت إمامه» فهل يقف المأموم ليقنت» 
قال: إن وقف إمامه ساعة” یمکنه أن يقنت فيهاء فقنت جاز» وإِن هوى 
إمامه للسجود فوقف هو بنية القنوت فقنت بطلت صلاته؛ لأنه بخالف 
الإمام» إلا أن يرج نفسه من صلاة الإمام كا لو ترك إمامه التشهد الأول 
bese‏ ا ی فإذا تابع الإمام ولم 
کلامم تیا یری السجود يترد اتوت هنامو لایسجد اهو 
لن ذلك لیس بسهو لاماه". 


مسال »٥۲«‏ 
إذا قرا ني /۹1/ ب] صلاته :چ( لزت ءامو علو حلت .. ‡ 


۳ ...ارتيك أَصَصَبُ ب لار شم فیا خللدون 4 ينظر: إن قال ذلك e‏ 

)١(‏ انظر: «المجموع» »)۲٠۲-۲۹۱/۱(‏ «الأشباه والنظائر» لابن الملقن (١/٦١٠٠)ء‏ «الأشباه 
والنظائر» للسيوطي (۱/ .)۱١١‏ 

(۲( أي: ا فا ل 

(۳) انظر: «الشرح الكبر» »)۱۹١-۱۸۹/۲(‏ «الروضة» ».)٤۷۳/١(‏ االمجموع؛ 
.(YAT- 1A1 /€)‏ 


معتقدًا صار کافرًا» وإن EEE E‏ ھکذاء ول 
يقصد الانتقال إلى قوله: ¥ ...أولهك أَضَب أَلَارِ . .3 [البقرة: 
۹ بقلبه ك قرأه ني هذا الموضع» كأنه قرا بعض آية» ثم قرأ خاتمة آية 
) أخرى» ولم يقصد وصل النهاية بالبداية بمعنى فإن صلاته لا تبطلء وإن 
قرأه ساهيًا م تبطل صلاته» وعليه سجود السهود وإذا قرا ني صلاته 
وأشَبعوأ ما تلوأ ألكَيَطين عل ملك سلَيْمنّ ... ) £ [البقرة: ]٠١١‏ 
ووقف ها هنا r aE‏ طويلة ابتداء قوله: (کفر سليان) فإن 
E E‏ 


الوقف”.. 


قال الشيخ: تبطل صلات؛ لن ہذا الوقت الطويل قد انقطع قوله' 
(كفر سليان) عن قوله: (وما)» فيتغبر المعنى ذا الوقف كا يتغير باللحن 
ولو غر المعنى باللحن متعمدًا بطلت صلاته» فكذا بالوقف". 

»٥۲« مسال‎ 

لو أن رجلا قرأ آية السجدة وأراد أن يسجد للتلاوة نظر: فإن كان قائ 
فانه یکبر قائ ویرفع يديه حذو مَنْکبیّه ثم هوي مکبرًا إل السجود» وإن کان 
قاعدًا فانه یکر للافتتاح رافعًا يديه ثم يكبر للهّوي» وليس من السنة إذا كان 
E Gp e‏ لأنه إذا كان يكر 


(۱) تقل انوي هله الفتوی في «الجموع؛ ۱/60( عن آي عاصم العبادي ثم قال «وفي) قاله 
نظر». 

(۲) وذهبت الحنابلة leca EEG‏ 
«أنعمت» يبطل الصلاةء وانظر: «المجموع» للنووي (۳/ .)١١١- ۳٠١‏ 

(۳) وهو اختيار إمام الحرمين والمحققين» وهو الأصح كا قال النووي» وذهب أبو محمد الجويني» 
والقاضي حسين» والبغخوي» والرافعي إلى آنه يستحب القيام» . وانظر: ثرح الكبير» 
(۱١۸ /۲(‏ «الروضة) /١(‏ ٤١٤)ء‏ «المجموع» (۳/ .)٥٦١‏ 


1۸ فتاوی القفال ‏ 


للافتتاح ولا يريد أن يشرع عقبه في القراءة فإنه لا يُستحبٌ له القيام» ألا ترى 
على عكسه في صلاة التطوع إن استحب له القيام زيادة فضيلة على القعود؛ 
لأنه يكبر للافتتاح ني التطوع ويعقبه القراءةء فلذلك استحب له أن يتطوع 
قائ) وكان أفضل من القعودء وعلى هذا الحنائز لا شرعت القراءة عقب / 
|٠ ۰]‏ تكبيرة الافتتاح شرع له القيام» فالحكم يدور على هذا" . 


مسأالن «٤ه»‏ 


لو أن رجلا كان يُصلى خلف الإمام» فذكر الإمام في القعدة الأخيرة 
أنه نسى قراءة الفاتحة في آخر ركعات صلاته» فقام لقضاء ركعة» فإن هذا 
لمأموم بالخيار إن شاء أخرح نفسه من صلاته وآتم التشهد لنفسه وسلم» 
أخرج نفسه من صلاة الإمام وكان قد جلس معه للتشهد الأخير إلا أن 
الإمام قام فإن على هذا المأموم أيضا سجود السهو؛ لأن شبهة [الإمام]“ 
خطاً عند إمامه أما إذا كان عند هذا المأموم أن الإمام يقوم إلى الخامسة 
e‏ ا و لموضع يحتاج 
ا لن لله e‏ ارمام بالقيام إلى الخامسة ساهتا والسهو وقح الآن 
وهو في ذلك الام الذي هوض هو هه | تابه يداك و : إنه لايلزمه 
سجود السھود حتی لو کان هذا المأموم م یعلم وکان مُطرقا ببصره حتی 
ااا ی کا جا ل ا اد کر ان ا 
ذلك ر ل وله بلك سار خر ابل رالات قبل اك القاد 


(۱) أي کل تکبیر يعقبه قراءة فالقیام له ركن أصلي. 
(۲) كذافي الأصل» ولعل الصواب: «المأموم». 


ا 1۹ 
من الإمام» وهو معتد به سببًا لسجود السهو» وإن حرج نفسه من صلاة 
الإمام» فأما إن كان الإمام رفع رأسه من الركعة الأخيرة وأخذ في القيام إلى 
الخامسة نظر إن كان عند هذا المأموم أنه إن يقوم لأنه نسي قراءة الفاتحة في 
ركعة من صلاته فان له أن ثبت ت جالسًا لیعود إليه ويسجد معه/ /٠١[‏ ب] 
وله أن يخرج نفسه في ا لجال من صلاته» فان أخرج نفسه من صلاته لزمه 
سجود السهو؛ لأن تلك الركعة التي لم يكن فيها فاتحة الكتاب حصلت 
ي وقت کان هو مقیا بالإمام» وإن کان عند هذا المأموم آنه آتى بالقراء 
ا إلا أنه يقوم ساهيًا إلى الخامسة» فإنه ک) أخحذ الإمام في القيام 
فعلیه أن يخرج نفسه من صلاته» ولو ثبت على الاقتداء به مع علمه بقیامه 
إلى الخامسة ساهيًا رطلت صلاتهء فإذا أخرج نفسه من صلاته فقیل: إن 
a SS SS EE a Ok‏ 
السهوء وأما إن كان هو في السجود فلم يعلم بحال القيام» فلا رفع رأسه 
وجده قد استوی قاتا أو بلغ من القيام إلى حل لو تعمده بطلت صلاته» 
فإنه يخرج نفسه من صلاته ويلزمه سجود السهو؛ لأنه قد سها الإمام في 
حال اقتدائه بمقدار لو كان متعمدًا ذلك بطلت صلاته» فلذلك قلنا: يلزمه 
سجو د السهو. 
مسال »٥٥«‏ 

كان الشيخ [يقول]"“ من قبل: لو أن رجلين وقفا في بيت الكعبة 
متقابلين وأحدهما يقتدي بصاحبه جاز» كا أنهم يصلون مستديرين بالكعبة 
مجوز» ولا شك أن صما منه يكون في مقابلة الإمام» إذا ثبت هذاء فلو استقبلا 
جهة واحدة وكان المأموم متقدمًا على الإمام في تلك الجهةء فإنه بجوز. 


(1) في الأصل: إخراج». 
(۲) ليست في الأصل» والسياق يقتضيها. 


فقيل له: :في الأخير وجب أن لا جوز ز؛ لأنه يدي إلى أن يكون الأموم 
أقرب إلى البيت من الإمام... 


فقال: أرآیت لو صلوا مستدیرین وکانٰ ا ا قرت أ 
البيت من موقف الإمام» لیس یکون جائرًا؟ كذا هذا. 


فقيل له: أليس خارج البيت لو وقف المأموم دام الإمام لم يجز؛ 
لأنه يؤدي إلى أن يكون المأموم أقرب إلى القبلة من الإمام» كذا ني البيت 
إذا استقبلا جهة واحدة وتقدم الأموم على الإمام يجب / ]١/١١[‏ أن لا 
يچوز؟ ٠۰٠0‏ 

قال: الحم ني البیت خلاف خارج البیت» آلا ترى آن في البيت لو 
استقبل المأموم جدار البيت من جهةء وا مأموم استقبل الجدار منحرفا جازء 
Sa a‏ المساجد» 
كذا يجوز أن يستقبلا جهة واحدة» ويتقدم الأموم على الإمام» وإن كان في 
غيره لا مجوز» وقولكم: إن هذا يؤدي إلى أن يكون المأموم آقرب إلى البيت 
هذا يبطل ثم قال الث بعد ذلك: والذي ضع عندي فیا ذکرت أ اذ 
صليا في الكعبة فوقفا متقابلين متحاذيين جاز» وإن وقفا مستديرين جاز» 
وإن وقفا إلى جهة واحدة» وكان المأموم متقدمًا على الإمام لا يجوز وإنا 
قلنا ذلك؛ لأنب) إذا وقفا متقابلين متحاذيين فه)| مستويان في الموقف ولا 
يوجب بطلان صلاة المأموم» كا في سائر المساجد» فقيل له: لا بل المأموم 
وراء اللإمام؛ لأن كل واحد منه) وراء صاحبهء فقد استويا ني الموقف من 
هذه الجهة» فأما إذا وقفا إلى جهة واحدة وتقدم المأموم على الإمام لم تجز 
للمخالفة وهو آنه لم يستو في هذه المواضع بخلاف المتحاذيونء فإ استويا 
في الموقف من حيث عاذاة كل واحد منها لصاحبه وبخلاف المستديرين؛ 
لأن هناك كل واحد منها وراء صاحبه» فاستويا في الموقف. 


س كتاب الصلاة . ۷۱ 


وكان من قبل يقول: إن الإمام إذا تقدم عليه المأموم في الموقف ووقفا 
في جهة واحدة من البيت بجوز» وكان يفرق بينه وبين خارج البيت في سائر 
المواضع أن ها هنا ليس المأموم قرب منه إلى القبلة؛ لأن القبلة ليست عبارة 
عن الجدار بدليل أن الجدار لو نقل إلى موضع آخر لم يجز التوجه إليه بل 
القبلة عبارة عن التربة إلا أنه شرط أنه يستقل شيئًا مرتفعًا من تلك التربة 
فإنما كان كذلك فهو واقف على القبلة وإلى مو قف مأمومه / /۱١[‏ ب] قَدَامَهُ 
فلم يكن الإمام أقرب إلى القبلة منه» فلذلك جازء أما في سائر المواضع فإن 
A‏ 
هذا» وقال: إنه لا جوز ذلك”". 


۰ مسال «ا٥»)‏ 


شافعي اقتدى بحنفي وهو يقول ٳِني: ۾ آنو في وضوئي» فهل يصح 
اقتداؤه به إذا علم ذلك منه قبل الإحرام بالصلاة؟ 

قال: صلاته عندي صحيحة ومه) لزمنى أن أحكم بصحة صلاته 
لأجل اعتقاده صح الاقتداء به"» وكذا الحنفي خلف الشافعيء إذا قاء أو 
رعف أو افتصد ولم يتوضا. 


)١(‏ وقعت في الأصل: «أن». 
(۲) انظر: الشرح الکییر؛ (۲/ ۱۷۳-۱۷۲( «الروضة» (۱/ »)٤٩۳-٤٩۲‏ «الجموع» 60/ ۱۹۱). 
)۳( أي متى صحت صلاة الإمام لاعتقاده صحة صلاته في مذهبه صحت صلاة المقتدي به» وهذا ) 
حسن رأي من اللإمام القفال نحى به منحىّ مغايرًا لكثير من متعصبي الشافعية في زمانه» فرحم 
الله الإإمام» وهذه الفتوى منقولة في «الشرح الکبير» (۲/ ٠١٤‏ اا 
و «الروضة»(١/ .)٤)٥١‏ 
)٤(‏ لأن القيء والرّعاف من نواقض الوضوء عند أبي حنيفة وأصحابه إذا كان من المعدة وملا الفمء 
وكان دفعة واحدة» وذهب الشافعي وأصحابه إلى أنه غير ناقض. 


مسأل «۵۷» 
إذا صلل عُمْرَّا طويلاً لا يعرف فرائض الصلاة من ستنها.. 
قال الشيخ: صحت صلاته؛ لأن معرفتها غامضة كرجل قال: أنا أقراً 
فاتحة الكتاب في الصلاة تطوعًا أولاً ثم إذا فرغت منها قرأت مرة أخرى 
فرضاء فلو قرأ مرة واحدة بنية التطوع ولم يقرأ أخرى تجزئه» فأما إذا ركع 
بنية التطوع فإن كان يعتقد بأن ليس عليه ركوع في هذه الصلاة وأتى 
بالتطوع عمدا بطلت صلاتهء وإن قال: الركوع واجب علي إلا اني آتي 
بہذا الرکوع تطوْعًا ثم ربا اتی بركوع الفرض فها هنا إذا تى بركوعِ 
واحد بنية التطوع وقع ذلك عن الفرض ولم تبطل صلاته» ما إذا نسي 
سجدة من أركان صلاته» وسجد للتلاوة لا يقوم مقامه.. قال: لأن 
اعتقاده فيه أنه تطوع» وأما ها هنا يعتقد أن الركوع فرض عليه في هذه 
الصلاة إلا أنه يريد أن يقدم نفلا على فرض, فلذلك جاز عن الفرض 
ووقع عنه کا فرغ. 
مسأالی «(۵۸» 
إذا صلل سرّیة خلف رجل ولا یعرف أنه قارئ ومسلم ومتوضی 
صحت صلاته ا لان الظاهر يدل عليه» أًما إذا كانت جهرية ة إلا أن 
ذلك الرجل لم بجر بالقراءة وسر ولم يعرف حاله نظر» فإن كان قد عرفه 
من قبل قارئا / [۱۲/ ا] جازت صلاته» وإِن لم یعرفه قارئاء فان صلاته خلفه 
لا تجوز» وهذا على القول الذي يقول لا تجزئ الصلاة خلف الأدنى. 


(۱) قال النووى في «المجموع؛ :)۱١۷ /٤(‏ «ولو اقتدى بمن لا يعرف حاله في صلاة جهرية فلم 
يجهر وجبت اللإعادة بالاتفاق» إذا قلنا: لا تجوز صلاة قارئ خلف أمي نص عليه الشافعي في الام 
وصرح به أصحابنا العراقيون وغيرهم؛ لأن الظاهر أنه لو كان قارا جهرء e‏ 


مسأل «(۵۹») 


قال الشيخ: الصلاة خحلف المبتدع"" تجوز ك| كان على عهد رسول الله 
متافقون وکان ري عايهم حکم اسم 
مسال «») 


إذا قال: الله أكير). . قال : رطلت صلاته» ون قال «والسلام 
عليكم ورحة الله»» لا تبطل صلاته» لأنه زاد حرذًا فلا يضر 
مسال« 


کل موصحع رطلت صلاة ارمام [فره] حرج المأموم من LL‏ وإن 


ل ینو مفارقته» وکل موضع خرح الإمام من إمامته و تبطل صلاته مثل آن ) 
يغير اجتهاده في القبلة فلا بد للمأموم من نية امغارقة» وكا لو اقتدى الأموم 
باخر وجوٌزنا ذلك . 


فلو سلم وقال: أسررت ونسيت الجهر لم تجب الإعادة)» وانظر: «الشرح الکبیر» (۲/١١١)ء‏ 
«الروضة» .)٤0۷ /١(‏ 

(۱) والمبتدع: من اعتقد شيئا ما خالف أهل السنة والجماعة» وسل الحسن عن الصلاة ة خلف 
صاحب البدعة فقال: «صل خلفه وعلیه بدعته» رواه البخاري تعلیقا في «(صحیحه» [کتاب 
الأذان - باب إمامة المفتون والمبتدع - باب رقم ])٥٩(‏ وانظر أحادیثه رقم 1٩٥(‏ -14). 
وهذا إذا م يكفر المبتدع ببدعته فإن كفر ببدعته فلا تصح الصلاة وراءه عند جمهور الشافعية 

) ومثال البدعة المكفرة من جسم تجسيم] صريجًا ومن ينكر العلم با جزئيات» ومثال غير ا لمكفرة 

الاعتزال والقول بخلق القرآن. 
قال النووي في «المجموع» :)٠١١/٤(‏ : «وقال القفال» وكثبرون من الأصحاب: جوز الاقتداء 
بمن يقول بخللق القرآن وغيره من أهل البدع» قال صاحب العدة: : هذاهو المذهب» قلت: وهذا 
هو الصواب»» وانظر: «الشرح الکبر» (۲/ »)١1۸-1١۷‏ «الروضة» .)٤٥۹/۱(‏ 

)۲( ما دامت هذه الزيادة م تؤد إلى لحن يغير ا معنى. ) 

(۳) ليست في الأصل» والسياق يقتضيها. 

.)٤۷۸/١( «الروضة»‎ »)١٤٤ /٤( انظر: «المجموع»‎ )٤( 


V٤ 


فتاوی القفال _ 
مسأالي «۲» 


افتراش الحرير لا جوز للرجال والنساء» وكذا التوسّد به كالشرب 
من أنية الذهي'. ۰ 
مسال (Y»‏ 


إذا شك هل صلى أمس صلاة الظهر فعليه القضاءء وإن فرع منها 
فشك هل صلاها ثلاثا أم أربعًا فإن على مذهبه الجحديد يلزمه قضاء تلك 
الصلاة؛ لأن الأصل عدم الفعل... وقال في «الإملاء“": لا يلزمه القضاء؛ 
لأنه شرع في الصلاة يقَينّاء والظاهر مُضيّها على الصحة". 

وعلى هذا لو فرغ من الصلاة ثم شك هل كانت هذه النجاسة التي 
رآها الآن على ثوبه موجودة وقت صلاته أم لا؟ فإن صلاته صحيحة» وهذا 
الذي قاله في «اللإملاء» يشبه ما قاله في «القديم» أنه إذا نسي الفاتحة حتى 
فرع من الصلاة فإنه یکون معذورًا ولا تلز مه الإإعادة. 

مسال «ئ» 


إذا عرف أن عليه قضاء صلوات ظَهرٍ ولا يعرف عددهاء ولا يعرف 
أا في أي شهر فاتته» وفي أي سنة فاتته.. 
قال الشيخ: يقال هذا الرجل /۱۲1/ ب] قَدّم وَهْمَّك يتحقق ى ما عليك 


(1) قاس المصنف بنا افتراش الحرير للرجال والنساء على السواء على الشرب من آنية الذهب في 
الحرمة لاجتماعه | في العلة وهو أن فعل ذلك فيه تشبه بأفعال الكفار في الدنيا؛ لأنها هم فيالدنياء 
ولأهل الإيمان في الجنةء أو أن في فعل ذلك خيلاء وكسرًا لقلوب الفقراء» أو أن في ذلك تشبهًا 
بالأعاجم. 

(۲) و« الإملاء» من كتب المذهب الحديد لاح مام الشافعي ببلنث. 

) انظر: «الشرح الکبير» (۲/ »)۸۹4-٥‏ «الروضة» /١(‏ ١٤١٤)ء‏ «المجموع» .)١١-٤٤ /٤(‏ 


من الصلوات» فإن قال: خسين صلاةء وأشك فيا وراء ذلك إلى الائ 
وأتيقن أنه لا يزيد على المائة» وأتيقن آنه لا ينقص عن خسين» فيقال له 
الواجب عليك أن تقضي خُسين ظهرًا. ينوي الفائتة عند كل صلاة» وما 
زاد على مسین فلا جب قضاؤه من طریق الحکه؛ لن ما زاد على سین لا 
يشر إلى وقت معين حتى يبقى ذلك الفرض عليه» وصار عله ک) لو قال: 
أشك ني ظهر مس وعصره أني هل ترکت إحدیی)" ام لا؟ فإنه لا قضاء 
عليه لشيء» فإنه م يقع له الشك ني فرض بعینه» کا لو شك هل عليه صلا 
ا مر أن 
يقضي مائة ظهر. 


وعلى هذا نقول: لو أن رجلاً قال: ن 
صلوات ظهر وصلوات عصر فاتتني» وكذا العشاء وا مغرب ولا أدري 
عدد کل جنس کم هو؟ فانه يقال له: من کل جنس يلزمك ما یتحقق؛ وفيا 
تشك لا يلزمك من طريق الحكم فأما إذا تحقق أن عليه صلوات فائنة في 
عمره لا يتذكر وقتها ولا عددهاء ولا يدري أا ظهر أو عصر أو مغرب 
أو عشاء أو صبح» أو بعضها ظهر وبعضي عصر» وأكثرها ظهرًّا وأقلها 
عصرّا» نقول": قدم وهمك کم تتحقق تتحقی"؟ فإن قال: أتقق أا لا تنقص 
عن خسين» ولا تزيد على مائة وأشك في بين ذلك» فنقول: : يازمك أن 
تقضي صلوات خسن يوماء فیکون مائتين ¿ وخمسين صلاة» وقد قال بعض 
أصحابنا في الرجل إذا قال: على فوائت ت لا آذكر عددهاء فيقال هذا الرجل: 
ردك إلى زمان بلوغك» فا تتحقق من وقت بلوغك أنك قد فعلت فذاك 
gy RE e SR‏ 


(۱) و ا عائد على الصلاةء وإن كان يقصد الوقت فالصواب: «أحدهما). 
(۲( في الأصل: ايقول». | 
)۳( في الأصل: اي يتحقق». 


فتاوی القفال ے 
الإنسان ربا لا يتذكر صلاة أسبوع كيف صلى / ]١/١١1‏ فيؤدي ذلك إلى 
مسال )»٥«‏ 

إذا نسى القنوت للصبح فهوى للسجود ثم تذكر قبل أن يبلغ حالة 
تنال راحتاه ركبتيه» فعليه أن يعود» وعكسه لو ترك التشهد الأول» فتذكر 
في حال تبلغ راحته رکبتیه» فعلیه آن یعود وإِن زاد" عليه لا یعود". 

مسالب ا 

وإذا قرا في الصلاة: (ولا الضّال) عمدًا بطلت صلاته"» وإن كان 
سهوًا لا بحتسب ذلك ويقرأاً مرة أخرى» ولو قرأ (غيرٌ المغضوب) بالرفع 
متعمدًا بطلت صلاته» وقيل: يرجع إذا م يقع منه شيء على الأرض؛ لأنه ن¿ 
يتلبس بركن بعده» وكذلك لو ترك التشهد الأول فتذكر قبل بلوغه إلى خد 
القيام؛ وهو ارتفاعه إلى حد الركوع قليلاء يعود» وهذا أصح؛ لأنه م يصرْ 
إلى الركن الذي بعده“. 


(1) في الأصل: «يزاد». 

(۲) انظر: «الشرح الكبير» (۲/ ١۸)ء‏ «المجموع» »)٦١ /٤(‏ «الروضة» .)٤١١/١(‏ 
وقال النووي في «المجموع؛: «وترك القنوت يقاس با ذكرناه في التشهد, فإذا نسيه ثم تذكر بعد 
وضع الجبهة على الأرض ل جز العود إليه» وإن كان قبله فله العود إليه». 

(۳) لأن في قوله: «ولا الصال؛ تلاعبًا بالقراءة المغروضة» ولحنًا يغير ا لمعنى» وهو يبطل الصلاة. 

)٤(‏ لأن تغيير علامة اللإعراب من الكسر في (غير المغخضوب) إلى الرفع لحن يغير المعنى تماما ويخرجه 
من التبعية المرادة إلى الاستناف غير المراد. 

)٥(‏ نقل هذه الفتوى عن القفال الرافعيٌ في «الشرح الكبير» (۲/ )۸٠‏ والنووي في «الروضة» 
(1/1)» و «المجموع»(٤/۹٥).‏ 


مفتا کي «۷) 


إذا شك أنه أدرك آول صلاة الإمام أو سبق بركعة» فإذا لم ا 
يقوم» ويصلي ركعةء ويسجد للگهوء وكذا إذا شك أن إمامه صلى ثلاث أم 
أربعاء فإذا سلم الإمام يلزمه"“ أن يأتي بركعة ويسجد للسهوء وإِن کان 
| هذا شكا منه في فعل الإمام يجوز أن تكون هذه الركعة زائدة منه» ولو أدرك 
الإمام في الركوع من الركعة الثالثة من ا لمغرب» فشك في إدراكه» فإنه يقوم 
ويصلي ثلاث ركعات» ولیس عليه سجود السهو". 

مسالی (۸») 


رجل کان صل مع الإمام» فلب کان ني آخر صلاته سمع الامو صوتً 
فظن أن الإمام قد سلّم» فإذا هو م يكن سلم. 

قال الشيخ: رطلت صلاته؛ لن لسلام م بخرجه من صلا الإمام؛ 
لأن الشافعي قال ني رواية البويطي": إن المسبوق إذا سمع صوتًا فظن أنه 


قد سلّم إمامَةٌ فقام وقضى ركعة» فلها رجع وكان الإمام بع ليلم » فإنه 
ا 


)۱( أُي: يزم ا لمأموم. 

(۲) انظر: الشرح الكير» (۲/ ۸۹) «الروضةه 6١١/10‏ #الجموع» 110 0۷). 

(۳) هو يوسف بن يحيى القرشي أبو يعقوب المصري الفقيه» أحد الأعلام من أصحاب الشافعي 
وأئمة الإسلام» ول من حمل كتب الشافعي إلى بخاری» کان صا طا متعبدًازاهدًاء وکان له من 
الشافعي منزلة» وكان من أهل الدين والعلم والفهم والثقةء صلبًا ني السنة يرد على أهل البرع 
وكان حسن النظر» هل من مصر في فتنة خلت القرآن فأبى أن يقول بخلقه» فسجن وقيد حتى 
مات ببغداد وهو مسجون ومقید سنة (۲۳۱ه). انظر: طبقات الفقهاء لابن كثير .)٠١١ /١(‏ 

.)١٤/٤( انظر: «الشرح الکبير» (۲/ 4۳)ء «الروضة) (١/١١٤)ء «المجموع»‎ )٤( 


٩ مسالن‎ 


إدا ي ا ا وعنده / [۱۳/ب] ان لوقت قد خرج 
والوقت باق» فإنه تصح صلاته؛ لأن القضاء أداء ني الحقيقةء فدل أن نية 
الأداء غر 


مسأل «۷» 


رك الجمعة جائ ف السفر القصيء وإذا سافر كبز الزوال وجزناا 
فإذا نودي للصلاة ي موضع يبلغه النداء فعليه الانصراف")» وقال: عندي 
جوز الاستئجار للأذان. 


(۱) قد مرت فتوى شبيهة بہذه آنفا. ) ) 

(۲) قال القفال: «وجوزنا»؛ لأن سفر الجمعة من طلوع الفجر إلى الزوال حل خلاف بين الفقهاء 
على خمسة أقوال: 
الأول: الجوازء وهو قول أكثر العلاء» ومن الصحابة عمر» والزبر» وأبو عبيدة» وابن عمرء 
ومن التابعين الحسن» وابن سيرين» والزهري» ومن الآئمة أبو حنيفةء ومالك في الرواية 
المشهورة عنه» والأوزاعي» وأحمد» في الرواية المشهورة عنه» وهو القول القديم للشافعي. 
والقول الثاني: المنع منه» وهو قول الشافعي في الحديد, وإحدى الروايتين عن أحهمد» وعن مالك. 
والثالث: جوازه لسفر الجهاد دون غبره» وهو إحدى الروايات عن أحد. 
والرابح: جوازه للسفر الواجب دون غيره» وهو اختيار أبي إسحاق المروزي من الشافعية» ومال 
إليه إمام الحرمين. 
والخامس: ران ل اطا راا کان ار درا وکو فل کر من اا و 
الرافعی. وانظر: «الأوسط» لابن المنذر /٤(‏ ۱۸)» «الإشراف» للقاضی عبد الوهاب:(۲/ ۹)ء 
«الشرح الکبير؟ للرافعي (۲/ ۲۹۷) «الروضة! للنووي (۱/ 0۳۹)ء «المجموع» »)٠٠١٠ /٤(‏ 
«المغني» لابن قدامة .)۲۱١/۳(‏ 

(۴) للحديث الذي رواه أبو داود في «السنن» (١٠١١٠)ء‏ والدارقطني (۲/ 1) عن عبد الله بن عمرو 
- شل - عن النبي يد قال: «الجمعة على كل من سمع النداء». 
قال الشوكاني في «نيل الأوطار» (۳/ ۲۳۷): «وظاهره عدم وجوب الجحمعة على من لم يسمع 
النداء سواء كان في البلد الذي تقام فيه الحمعة أو خارجه... وليس في الحديث إلا أنها من 
فرائض الأعيان على سامع النداء فقط» وليس فيه أنها فرض كفاية على من ل يسمع» بل مفهومه 
يدل على أنها لا تجب عليه لا عيتًا ولا كفاية..». 


مسال «۷» 


قال القفال الشاشي": إن ترك الصلاة 2 بجمیع الل ل 
يقول: «اللهم اغفر لحميع المؤمنين والمؤمنات)» ولأنه يقول: «السلام علينا 
وعلى عباد الله الصالحين» فيكون مقصْرّا في حدمة الخالق» وقي حق رسوله 
بترك الصلاة عليه با وني حق نفسه بترك مسألة النعمة والمغفرة» وني حق 
كافة المسلمين”» فيعم الفساد ولذلك عَظْمَت ا معصية. 


مسا لہ «(VY)»‏ 


الأجير إذا صلل مرة ثم قال: كدت محدثاء فليس له منعه من الصلاة 
لکن بقدر الصلاة الثانية سقط من الأجرة المساة. ٤‏ 
والعداذاصل دك قال: كنت ياء فليس للسيد منعه مزة آخرى؛ 


ويمنعه من الثالثة؛ انه عت 0 


(1) والقفال الشاشي: هو الإمام الكبير الشافعي محمد بن علي بن إسماعيل القفال أبو بكر الشاشيء 
ولد سنة (۲۹۱ه)» وتوني سنة (۵٠۳ه)‏ وهو القفال الكبيرء كان إمام عصره بها وراء التهر؛ 
فقيها حدّثاء مفسرًاء أصوليًاء لخويًا» شاعرًاء م يكن للشافعية بم] وراء النهر مثله في وقته» رحل 
إل خراسان والعراق والشام» وصّف في التفسير والأصول والفقه» من مصنفاته: كتاب لي 
أصول الفقه» وشرح الرسالةء ودلائل النبوة» وحاسن الشريعة. 
تنظر تر مته في :«الأنساب»( ۰( تہذیب الأس|ء»(۲/ ۲/) «طبقات الشافعية الكبرى» 
للسبکي (۳/ ۲۰۰)»«مرآة الجنان»(۲/ ۸۱) «وفیات الأعیان» (۳/ ۳۳۸)ء «هدية العارفين» 
»)٤۸ /۲(‏ «طبقات المفسرین» للسیوطي .)٠٠١۹(‏ 

(۲) يقصد: ترك الصلاة المغروضة عامة. 

(۳( في حت كافة المسلمين؛ لأنه حرمهم من دعائه هم في صلاته» وحرم نفسه من سنن ستو اهاد 
تهديه إلى حاسن الأخلاق» فيصير بهذا مضيعا لحقوق الناس كافة؛ E‏ 
نفسه فهل يبقي على حق أحد بعد ذلك. 

)٤(‏ أي: لأن العبد في المرة الثالثة يكون مفرّطا بإفساد صلاته في المرتين. 


ے فتاوی القفال ے 


مسا لي «۷۳» 


إذا ابتلع خيطا وأحد طرفيه خارج” » ثم شرع ني الصلاةء صت 
صلاته» ولا ځکم للنجاسة الباطنة» وكذا لو ابتلع خيطا وأحد طرفيه 
خارج» وأصبح صائما صح صومة ولو ابتلع بعد افتتاح الصوم والصلاة 
فسداء والله أعلم. 


فنا لي »۷٤«‏ 


رجل دمى فمَه في الصلاةء فأخرح من فيه الدّم» ولم يغسل فَمَهٌء ول 
تبق عين الدم من فمه» إلا آنه بقي ما ينجس به الريقء فإذا ابتلع ذلك الريق 
النجس قال: لا تبطل صلاته» وإن كان ذلك ما جب لفظه؛ لأنه لم يبتلع 
عين الدم» وهذا کا لو كان في فمه ماء» فابتلعه تبطل صلاته» فإن لَمَّظ ذلك 
اء وابتلع ريقه فلا حالة قد أصاب ريقه شىء من الماءء ومع / 1/141[ 
ذلك لا تبطل صلاته» کذا ھا ھا“ . 

مسالب »۷٥«‏ 
إذا سلّم ساهياء فقال: (السلام).. 


قال: عليه سجود السهو؛ لأنه لو فصل هذا المقدار وراد به ا لخطاب 
مع الآدمی بطلت صلاته» فان اراد به ذكر الله - 3# - لا تبطل صلاته» وإن 


اراد به القرآن ل تبطل صلاته. 

(۱) أي: من فمه. 

(۲) نقل النووي هذاالفرع عن القاضي حسين في «المجموع» (۲/ )٠١- ١١‏ وانظر: «الشرح الكبير» 
(۱۹١ /۳(‏ «الروضة» (۲/ ۲۲۲). 


(۳) انظر: «الشرح الکبیر» (۳/ ۱۹۸-۱۹۷)»ء «الروضة» (۲/ ۲۲۳). 
(©) وقدمر مثل هذه الفتوى وتفصيلها سالمًا. 


كتاب الصلاة A١‏ 


مسأالي ا۷» 


إذا مات وعليه صلاة» قال بعض أصحابنا: يتصدق عن كل صلاة 
بد من الحنطة. 


مسال «۷۷») 


يقول في القنوت: «اللهم اهدنا»» ولا يقول: «اهدني»؛ لقوله كلا «إذا ‏ 
خص الإمام نفسه بالدّعاءی فقد خان»")› وی على قياس ذل أن قول 
بين السجدتين: «اللهم اغفر لنا وار حمنا)» ولو قال: «اغفر لي»» فلا بس لا 
روى أنه قيل لرسول الله ية: «ما تقول في سكاتك بين الفاتحة والسورة» 
فقال: «اللهم باعد بيني وبين خطایاي». 

مسال «(۷۸) 

إذا ضحك متعمدا بحيث علا صوته بطلت صلاته» سواء ظهر له 
حرفان أو لم يظهرء فإن ذلك قهقهة» وليس من شرط القهقهة آن يظهر 
لضحکه حر فان . 


کے کے ا 


(۱) انظر: «الشرح الكبير» (/ ۷ «الروضة» (۲/ )۲٤١‏ «المجموع» ٠١ /١(‏ ئ(« ` 

(۲) خر جه أبو داود (۹۰)» والترمذي »))۳٥۷(‏ وابن ماجه (۹۲۳) من حدیث ثوبان - اشع -. 

(۳) متفق عليه: من حديث أبي هريرة - له - أخرجه البخاري في (صحيحه» [كتاب الأذان - 
باب مايقول بعد التكبير - حديث ٤ ٤(‏ ۷)]» ومسلم في صحيحه» [كتاب المساجد ومواضع 
الصلاة- باب ما يقال بين تكبيرة الإأحرام والقراءة - حدیث رقم .])٥۹۸(‏ 

)٤(‏ خلافا للشافعية الذين قالوا: لا تبطل القهقهة الصلاة إلا إذا ظهر مها حرفان فأكثر أو حرف 
منم فالبطلان عندھم لیس اء وإنم بم اشتملت عليه من ا لحروف› وهذاإذا کان باختیاره» آما 
إن غلبه الضحك فإن كان كثيرًا أبطل» وإلا فلاء وانظر: «الشرح الكبير» (۲/ »)٤١‏ «الروضة) 
(1/ ۹ «المجموع»(٤/١١).‏ 


gman فتاوی القفال‎ agen 


متا لي (۷۹») 


e E o 
E 


مسالی «۸۰» 


إذا وصل صلاته بصلاة الجاعة» وقلنا: لا يجوز الوصل"' لا تبطل 
E E‏ 
تصير نفلا؛ لأنه عكر النية. 


»A«یلاسم‎ 


إذا كان بظهره علة تمنع السجود على الأرض ويتمكن منه على المخدة 
قال: إن كانت الَخَدَّهٌ على صفة لو لم يكن به هذه العلة يجوز السجود عليها 
وجب وضعها ني هذه الحالة ليسجد عليها؛ وإن كانت في الارتفاع على صفة 
لا جوز السجودعليهاني حال / [/ ب] السلامة لم يلزم وضع الجحبهة عليها 
في حال العذر والضرورة" 


(۱) يعني أنه شرع في الصلاة بنية الانفراد» ثم وجد جماعة في أثناء صلاته فنوى متابعتهاء فقد 
اتفق الحنفية والمالكية والحنابلة على أنه لا تصح صلاته؛ لعدم وجود النية من أول الصلاة 
فالمنفرد لا جوز انتقاله للجماعة ك لا جوز لمن بدأ صلاته في جماعة أن ينتقل للانفراد بأن 
ينوي مفارقة الإمام إلا لضرورة كأن أطال عليه الإمام» وخالف الشافعية فقالوا: لا تشترط 
نية الاقتداء فى أول الصلاة فلو نوى الاقتداء في أثناء صلاته صحت مع الكراهة إلا في 
الجمعة ونحوها ما تشترط فيه الجماعة» فإنه لا بد من نية الاقتداء من أول الصلاة بحيث 
ا ا 
«المجموع» -۹٥ /٤(‏ -41). 

(۲) إل إذا اقتضته الضرورة أن يسجد عليهاء فيجوز» فقد تكون العلة التي في ظهره مانعة له .... 


AY 


مسالی د« 


قال ف ر قوله : «المؤذن أحق بالأذان» والإمام أحق 
بالقبلة»': ان يذل 9 براه عند دخول الوقت» ولا يقيم إلا إذا او 


»A۲« مسال‎ 


يحكى أن القاضي أبا عاصم العامري"“ كان يعبر على باب مسجد 
القفال» والمؤذن يؤذن للمغرب» فنزل ودخل المسجد فلا رآه القفال 
أمر المؤذن حتى يثنى الإقامة» وقدم القاضي» فتقدم وجهر بالتسمية ټ 
القراءة» وأتى بشعار الشافعية في صلاته"» وكان ذلك منھا تہوينًا لمر 
الخلاف في الفروع هذاء وقد كان ميل القفال إلى أن كل مجتهد مصيب*» 
ومن هذا أفتى بأن الصلاة خلف الحنفي تجوز» وإن كان ا ماموم شافعيًا من 
جهة أن تارك الصلاة يقتل عندنا“ ولو م يكن الحنفي في صلاة شرعية 


اما آن يسجد عل شيء منخفض فعليه آن يسجد عل اهميئة التي لابحصل له بها آذی أ وأ لأنه: 
کا کلف انت تنا إلا و ll‏ ها © چ [البقرة: :]ولا . .وما جع لک فی ادن 
من حرج ...© £ [الحج: ۷۸]. والله أعلم. 

(۱) عبد الرزاق في «المصنف» )6۷1/1 - رقم »)۱۸۳١‏ وابن أي شيبة في «المصنف» 
(۳/ ۳۸۰ - رقم )٤۱۹٩‏ عن علي موقوفا وکذا البیهقي في «الکبری» (۲/ ۱۹). 

(۲) القاضي أبو عاصم العامر ي حنفي المذهب وستأتي تر جته. | 

(۳) يعني: اه غل ملعا افةو الو الا و ) 

€3 هذه مسالةذاع ذكرهافي علم الأول واشتهر لحلاف فيها ين الأصولين ولكن الذي اشاح 
عند المحققين منهم أن المصيب واحد وأن كلا من اللصيب والمخطى مثاب على اجتهاده» وأن 
الح واحد لا یتعدد. 

)٥(‏ يقصد: أن الحنفي الذي يعتقد الشافعي بطلان صلاته» لو كانت صلاته باطلة في ذاتها لكان في 
حكم تارك الصلاة الذي ينبغي قتله عندهم ولم يقل أحد من هل العلم بوجوب قتل الحنفي. 


۸٤ 
إدا أداها على وفق اعتقاده لامر بصلاة صحيحة في الشرعء وإذا م يأت‎ 
بها مل عليه بالسیف» کمن يصلى بغير طهّور لا يسلم بهذا الفعل عن‎ 
الدعاء إلى صلاة ها وقع في الشرع بوعيد القتل» ولأنه إن م يصب في حق‎ 
عره» فجواز صلاته في حق نفسه كاف لجحواز الاقتداء به» وكان الأستاذ‎ 
أبو طاهر الزيادي والشيخ أبو حامد" على أن الحنفي إن أتى بأركان‎ 
وشروط قامت الدلالة على اعتبارها تصح صلاته» ويصح الاقتداء به» وإلا‎ 
فلا.. وذكر الأستاذ أبو إسحاق اينى"' أن الصلاة خلفهم فاسدة»‎ 
وإن توا بالأركان والشروط؛ لا نهم آدّؤْها على اعتقاد النفلية» ومن أدّى‎ 
فرشا ویعتقد کونه نفلا م يصح آداؤه وقد اتفق الكل عل أن لا يقتلون‎ 


ےفتاوی القفال سے 


)١(‏ هو الفقيه العلامة القدوة شيخ خراسان» أبو طاهرء محمد بن محمد بن حمش بن علي بن داود 
الزيادي» الشافعي» النيسابوري» الأديب» نسبته إلى عحلة ميدان زياد بن عبد الرحمن» وكان 
يسكنهاء وكان إمامًا في المذهب متبحرًا في علم الشروط بصبرًا بالعربية» كبير الشأن» وكان 
إمامًا لأصحاب الحديث في زماته» ومسندهم ومفتيهم» توفي سنة عشر وأربع مائة (١٠٤ه)»‏ 
وانظر ترجمته في: «الأنساب» /٦(‏ ١۳۳)ء‏ «تذكرة الحفاظ» (۲/ ١١٠٠٠)ء‏ «الوافي بالوفيات» 
(۲۷۱/۱)» «طبقات السبکي» /٤(‏ ۱۹۸)» «السیر» .)۲۷۹٣/۱۷(‏ 

a E‏ أبو حامد» أحمد بن بشر بن عامر المروروذي مه مفتي البصرة» 
وصاحب التصانيف» صنف الجامع» وكان إمامًا لا يشق له غبار» توفي سنة افتین وشت 
وثلاث|ائة (۲٣۳ه)»‏ انظر ترحتهء «الفهرست» (۳۰۱)ء «الإکال» لابن ماکولا (۷/ ۳۱۳)» 
«طبقات الشافعية» لابن الصلاح /١(‏ ۷)» «طبقات الشافعية الکری» (۳/ ١١)ء‏ «السير» 
(۱11/۱). 

(۳) هو الإمام العلامةء الأستاذ أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن مهران الإ سفراييني» 
الشافعي» الأصوليء الملقب بركن الدين أحد المجتهدين في عصره» وصاحب المصنفات 
الباهرةء توفي بنيسابور سنة ثماني عشرة وأربع مثة (1۸٤ه).‏ 
انظر تر حته: 
«طبقات ابن الصلاح»(۱/ ۲٠۳)ء«وفيات‏ الأعيان» /١(‏ ۲۸).«طبقات السبكي»(٤/ »)۲٠٠‏ 
«(شذرات الذهب» (۳/ ۲۰۹)»ء «السر» (۱۷/ .)٠٥۳‏ 


س كتاب الصلاة A0‏ 


خلافا لتارك الصلاة؛ لأن مَنْ صرّم صحح فعلهم في حق نفسه» ومن 
جعل القول الصواب في أحد القولين - والأستاذ أبو إسحاق / ]//٠١[‏ 
منهم - لم يعين الخطأ قولا على القطع» بل توصل بغلبة الظن بالنظر في 
الأمارة على إصابة نفسه» وذلك لا يقطع احتمال الصواب في قول صاحبه 
وحقن الدماء نما يحتاط فيه» ودرء القتل مأمور به ما أمكن""» وإذا رجع إلى 
تصحيح الصلاة يحتاط في رآيه» فلا تصحح صلاة قام الدليل على فسادهاء 
وإن م يبلغ الدليل درجة القطع» ولا قبل اشتغال ذمته بهاء والله أعلم. 
مسال A‏ 


إذا ظن في الثانية نها أولى” وبان الأمر وانكشف في السجود" لا 
سهو عليه» وكذا لو ظن في الأولى أا ثانيةء أو ظن في الثانية أنها ثالثةء أو في 
الالثة أنها رابعة وعلم حقيقة الأمر في السجود لا يلزمه السهوء ويفارق هذا 
مالو رفع رأسه من السجود أنه رفع من الثالثة أو الرابعة حتى يصلي ركعة 
أخرى» فلو تحقق في القيام أو في الركوع أو في السجود آنا رابعة يلزم مع ذلك 
سجود السهو» وإن كان ذلك مجرد التوهم؛ لأن هذه الركعة كانت محتملة 


(1) وهذه نزعة حق وإنصاف من الإمام القفال وإن خالف با أئمة الشافعية في عصره» ولكن الحق 
أحق أن يتبع» قبح الله العصبية في كل زمان ومكان. 
وقد نقل هذه الفتوى عن القفال الرافعي في «الشرح الکبر» (۲/ »)٠١١-٠٠١٤‏ والنووي 
في «المجموع» )١۸١ /٤(‏ و «الروضة» )٤٥١ - ٤٥١ /١(‏ وقال فيها: «فالحاصل في اقتداء 
الشافعي بالحنفي أربعة أوجه» أحدها: الصحة» والثاني: البطلان» والأصح: إن حافظ على 
الواجبات أو شككنا صح وإلا فلا. والرابع: إن حافظ صح وإلا فلا). 

(۲) يعني: إذا ظن أن الركعة الثانية هي الأولى. 

(۳) يعني: ظهر له في سجوده خحطؤ ظنه وأنه م یزد شينًا ورجع إلى يقينه. 

)٤(‏ هكذا بياض في الأصل» ولكن الكلام تام بدونها فيظهر أنه سهو من الناسخ. 


A٦ 


تشهد یظن آه آخرهاثم تین قبل اتسلیم أن الأول لاسهو عليه ولو کاذ 
في المغرب فرفع رأسه من السجود وشك أن الرفع من الثانية أو الثالثة يركع 
ركعة أخرى» فلو تحقق في القيام أو الركوع أو السجود أن الركعة ثالثة يلزم 
سجود السهو لتوهم الزيادة. 
مسال »۸٥(‏ 

إذا صلى العُريانٌ قاعدًا بُعيد على ظاهر المذهب”» فلو كان اقتدى به 
لابس فهل عليه الإعادة آم لا؟ يبنى على أن الفرض ماذا للإمام؟ فيه أوجه: 
في وجه : كلاهما فرض» فعلى هذا صحت صلاة الرجل» وني الثاني: أحدھا لا 
يعني فعلى هذا أيضًا جازت صلاته» وني الثالث: الفرض هو الثاني فعلى هذا 
ل تصح صلاته خلفه"» وکذا لو وجد ثوبًا نجسا قلنا: يصل فيه و يعيد") 
فإن اقتدى به رجلْ في / /٠١[‏ ب] الركعة الأولى كان حكم صلاة المأموم على 
هذه الأوجه الثلاثة. 


فتاوی القفال ‏ 


(1) يعني: أنه التشهدالأول. 

)۲( ومن فقد ما یستر به عورته بأن لم جد شينًا أصلا ولا يرجو الحصول عليه قبل خروج الوقت» 
صلل عريانًا وصحت صلاته ولا إعادة عليه» قال الحنفية والحنابلة: إن الأفضل أن يصلي في هذه 
الحالة قاعدًا مومنًا بالركوع والسجودء ويضم فخذيه إلى الأخرى» وزاد الحنفية في ذلك ن يمد 
رجليه إلى القبلة مبالغة في الستر» وانظر: «الشرح الکبیر» (۱/ ۳۹)» «الروضة» (۱/ ۳۹۱)ء 
«المجموع» (۳/ 1۸۷)ء «المغني» (۲/ ١١۳)ء‏ و «رد المحتار» .)١١/١(‏ 

(۳) انظر: «الشرح الکبیر» (۲/ ۳۹)ء «الروضة» (۱/ ۳۹۱)ء «المجموع؟ (۳/ ۱۸۹). 

() يقصد به (متنجسًا) أي: بنجاسة غير معفو عنها؛ لأن الشافعية لا بجيزون الصلاة في الثوب 
إذا کان نجس العين كجلد الخنزير. انظر: «الشرح الکبیر» (۲/ ١٤)ء‏ «الروضة» /١(‏ ۳۸۷)» 
«المجموع» (۳/ (۱٤۹‏ «المغني» (۲/ .)۳۱١‏ 

)٥(‏ إذا وجد سات اللعورة نجس كجلد خنزير أو متنجسًا كثوب أصابته نجاسة غير معفو عنهاء » فإنه 
يصلي عريانًا ولا جوز له لبسه ني الصلاةء وقالت المالكية: يصلي في الثوب النجس أو المتنجس 
ولا يعيد الصلاة وجوبًاء وإنا يعيدها ندبًا في الوقت عند وجود ثوب طاهر وقالت الحنابلة: 
يصلى في المتنجس وتجب عليه الإعادة بخلاف نجس العين» فإنه يصلي معه عريانا ولا يعيد. 


AY 


مسا ئی اA»‏ 


إذاصلى ومعه نافجة مساك" تصح صلاته؛ لأن تلك ا جلدة ا 


عن الحيوان ف 


مسأالی «(۸۷» 


منفردًا ثم صلى جماعة» ويتفرع عليه آن الإمام لو اقتدى برجل في الركعة 
الثانية وجوزنا ذلك سقط اقتداء القوم به وصاروا منفردين» ثم لو أرادوا 
أن يقتدوا بذلك الإمام الثاني الذي e‏ و على 


(۱) 


قولين» ودليل الحواز: إمامة آي بكر  -‏ - 


ونَافجَة المسك :هي وعاء المسك. 


(۲) فجلدة المسك المنفصلة من الغزال نجسةء لاتصاها ب) تحله الحياټ؛ لأن كل ما تحله الحياة 


وانفصل من الحيوان فهو نجس عندهم» سواء فصل في حال حياته أو وهو ميتةء والشعر والوبر 
والصوف والريش تله الحياة عندهم فينجس بموتها ولا يجوز استعماله» وقالوا بطهارته إذا 
فصل من حيوان حي مأكول» خلافًا للجمهور» فإن الشعر عندهم لا ينجس بالموت؛ لأنه لا 
تحله الحياة أصلاء فالشعر والوبر والصوف والريش طاهر عند الجمهور إذا فصل من حيوان 


مأکول حيًا أو ميتا. 


(۳) 


في الحديث الذي أخرجه البخاري في «صحيحه» [كتاب الأذان - باب من يدخل ليؤم الناس 
فجاء الإمام الأول فتأخر الأول أو لم يتأخر جازت صلاته.. حدیث »])1۸٤(‏ ومسلم في 
«صحيحه» [كتاب الصلاة - باب تقديم ال إماعة من يصلي بهم إذاتأخر الإمام ول خافوا مفسلة ۱ 
بالتقديم - حدیث رقم .])٤٩۱(‏ 

قال النووي: «واستدل به أصحابنا - يعني الشافعية - على جواز اقتداء المصلي بمن بحرم 
بالصلاة بعده» فإن الصديق - اه - أحرم بالصلاة أولاڈ ثم اقتدى بالنبي بيا حين أحرم بعده» 
FIKAR RS‏ 

وقال الحافظ ابن حجر: «وفيه جواز الصلاة الواحدة بإمامين أحدهما بعد الآخرء وأن الإمام 
الراتب إذا غاب يستخلف غبره» وأنه إذا حضر بعد أن دخل نائبه في الصلاة يتخير E‏ 


ولو كان الإمام جنبًا فخرج واغتسل وعاد» فهل يصح للقوم الاقتداء به 
آم لا؟ على قولین: ك) لو أحرموا منفردين ثم أرادوا أن جعلوا صلاتمم جماعة. 
مسأالی (۸۸» 


إذا صلى الإمام بالقوم ركعة» ثم ذکر کونه جنا فخرج وعاد» وجوّزنا 
الاقتداء به ف أحد القولين" یراعی نظم صلاته دون صلاة القوم"» 
نهم سهوا خلف هذا الجنب على تقدير اتباع الإمام» ثم انكشف الامر 


= بين أن يأتم به أو يؤم هو ويصير النائب مأمومًا من غير أن يقطع الصلاةء ولا يبطل شيء من 
ذلك صلاة أحد من المأمومين» وادعى ابن عبد البر أن ذلك من خصائص النبي وء وادعى 
الإجماع على عدم جواز ذلك لغيره َة ونوقض بأن الخلاف ثابت» فالصحيح المشهور عند 
الشافعية الحواز..» «فتح الباري» (۲/ ۲۰۹). وانظر: «الشرح الكبير“ (۲/ ۱۸۷)»ء «الروضة) 
(۷/1)» «المجموع؟ /٤(‏ 4۷)» «المغني» (۳/ ۷۳). «الاستذکار» .)۳۹۰١ /٥(‏ 

)١(‏ بناءً على خبر أبي بكرة: أن النبي اة استفتح الصلاة فكبر ثم وما إليهم أن مكانكم» ثم دخل» 
ثم حرج ورأسه يقطر فصلى بهم فلا قضى الصلاة قال: «إن) آنا بشر مثلكم وإني كنت جنبًا رواه 
أحمد في «المسند» »)٤ ١ /٥(‏ وأبو داود في «السنن» رقم (۲۳۶) والحديث في الصحيحين عن أي 
هريرة بألفاظ ليس فيها ذكر أن ذلك كان بعد الدخول في الصلاة وفي بعضها التصريح بآن ذلك 
كان قبل التكبير» آما في حديث أبي بكر ة ففيه تصريح بأنه خرج من الصلاةء بعد تكبيره ودخوله 
فیها» وهو في «البخاري» »)۲۷۰١(‏ و «مسلم» (۰0). 

(۲( أي يراعي الأمومون في حساب عدد الركعات حساب الإمام وفعله دون فعلهم» ويقوي ذلك 
ما جاء في الحديث الصحيح في باب من اقتدى بمن أخطأ بترك شر ط آو فرض ولم يعلم» عن 
أي هريرة قال: قال رسول الله کا «يصلون لكم» فإن أصابوا فلكم وهم وإن أخطأوا فلكم 
وعليهم» رواه البخاري في «اصحيحه»» [كتاب الأذان - باب إذا م يتم الإمام وتم من خلفه- 


قال البغوي في «شرح السنة٤:‏ «فيه دليل على أنه إذا صلى بقوم حدتًا أنه تصح صلاة المأمومين 
وعليه الإإأعادة». 


وقال الحافظ: «واستدل به غيره على عم من ذلك وهو صحة الائتام بمن يخل بشيء من الصلاة 
ركتا كان أو غيره إذا أتم المأموم..» «فتح الباري» (۲/ .)۲۳١‏ 


س كتاب الصلاة س ۸۹ 


DS 

و وی وی ا 

عدم السهو لا يسجد لسهو وقع بسجود السهوء وهذا أصل بحتفظ به" 
مسالب »۸٩(‏ 


إذا ظن أن الإإمام افتتح الصلاة فافتتح ونوی الاقتداء به» ثم بان آنه 1 
EP ER OS‏ 
صلاته ۳ وإن م يصح شروع / ]1/١[‏ إمامه في الصلاة؛ لن الطهارة لا 
تشاهد» والتکبیر پُسمع» ویمکن إدارکه فصار ک) لو أحرم خلف كافر أو 
امرأة م يصح لإمكان الوقوف عل الانع فيهما من الا قدا 


مسا لب )٩۰(‏ 


إذا أدخل بين آيتين من الفاتحة آية من سورة أخرى قصدًا لا تبطل 
صلاته لكن يستأنف القراءةء وكذا لو سبح في أثناء الفاتحة عمدا أو سكت 


طويلا لا تبطل الصلاة ويستأنف الفاتحة» ولو ذکر بين آيتين کلامًا على وجه 


(۱) انظر: «الشرح الكبير» (۲/ »)٤٠١/١( ٣ةضورلا« »)۹١‏ «المجموع» .)١١/6(‏ 

(۲) أي صلاة المأموم» أما الإمام فعليه الإعادة إِذا بان له آنه كان جنًا. 

(۳) اشترط الشافعية أن يتبع المأموم إمامه في تكبيرة الإحرام» فلو تقدم المأموم على إمامه أو ساواه 
في حرف من تكبيره لم تنعقد صلاته أصلاء وإذا شك في تقدمه على إمامه بتكبيرة الإحرام» فإن 
صلاته تبطل» بشرط أن بحصل له هذا الشك أثناء الصلاةء أما إذا شك في ذلك بعد الفراغ 
من الصلاة فإن شكه لا يعتر» ولا تجب عليه اللإعادة. وانظر: «الشرح الکبیر» »)۱١۹۱/۲(‏ 
«الروضة» »)٤۷۳ /١(‏ و «المجموع»(٤/ .)١١١‏ 


۹٩ ۰ 


السهو لا يلزمه الاستئناف» بل يبني على ما قرأء أما إذا أدخل بين السجدتين 
ركنا آخر تبطل صلاته» وكذا إذا طول القيام بعد الركوع تبطل الصلاة. 
مساألی «» 


فتاوی القفال ے 


إذا قرفي صلاته: (الشيخ والشيخة.. إلى آخره) متعمدًابطلت صلاته"» 
وإذا قرأ سورة اللإخلاص وقدم بعض الآي أو آخر م تبطل صلاته""» کا لو 


قرأ نصف الآية. 


مسال »٩۲(‏ 
وسئل عن قرأ الفاتحة معكوسًا كأن قرأً: (ولا الضالين غير المغضوب 
عليهم).. 


قال الشیخ: لا تبطل صلاته ولکن لا يحتسب بالفاتىة<. 


(1) ذهب أصحاب الشافعي إلى أن تطويل الاعتدال عن الركوع لا يجوز وتبطل به الصلاة ويرد 
ذلك بم| رواه مسلم في «صحيحه» [كتاب صلاة المسافرين - باب استحباب تطويل القراءة في 
صلاة الليل 0 ا - هه - وجاء فيه: 0 
ن حمده ربنا لك ا لحمد, ثم قام قيامًا طويلا؛. 

(۲) لأنه منسوخ التلاوة» ومنسوخ التلاوة خرج من اسم (القرآن) فلا تجوز القراءة به في الصلاة. 

٠‏ (۳) وهو ما يطلق عليه العلاء تنكيس القراءة» وقد هى السلف الصالح عن قراءة الآيات منكوسة 
كأن يقرأ من آخر السورة إلى أوها. 

)٤(‏ لاتفاق المالكية والشافعية على أنه يكتفى بقراءة سورة صغبرة» أو آية أو بعض آية» فمتى أتى 
بهذا بعد الفاتحة فقد حصل أصل السنة» أما الحنفية فقالوا: لا محصل الواجب إلا با ذكر من 
قراءة سورة صغبرة» أو آية طويلةء أو ثلاث آيات قصار. وقالت الحنابلة: لا بد من قراءة آية ها 
معنی مستقل غیر مرتبط بم قبله ولا بعده» فلا یکفي أن یقول: «مدهامتان» مغلا. 

)٥(‏ أي لا بد أن يعيد قراءة الفاتحة مرة أخرى ما دام في قيامه» أما لو صلى على ذلك بطلت صلاته 
اپا ون و وی ی و 
واجبةء وقيل: سنة مؤكدة 


مسا لی )»٩۳(«(‏ 


إذا شك هل عليه ظهر فائتة في جميع عمره آم لا؟ كان في الحقيقة 
شك في أن جیع عمره قد مضى يوم ل يُصل فيه الظهر» ولم يكن يشير إلى 
يوم بعینه فها هنا لا شیء علیه» کا لو شك هل عليه فائتة ني جميع عمره أم 
لا؟ وإن قلنا ذلك؛ لأن الإنسان قد ينسى فعله من العبادات ولا يمكن 
ضبطها كلها بحيث لا يقع فيه شك بعدهاء فآما إن وقع ذلك في یوم بعینه 
کأنه قال: نا شا هل صليت الظهر أمس أم لا؟ فإن ها هنا الأصل أنه ] 


يصلهاء فيصل . 


والنكتة التي عليها دوران المسائل: نه إذا تحقق ذلك الوقت الذي 
تو جه عليه الفرض وشك في الفعل› » فالأصل آنه ا بُصَلّهاء أما / /۱١[‏ ب] 
ذا م ي يتحقق ذلك وشك في الفعل» فإنه لايازمه شىء وعلى هذا تقول: لو 
شك وقال: لا أدري هل ترت الظهر أمس آم الظهر من أول أمس» ولم يكن 
قق ترك الظهر في أحد اليومين» وكان شك في نفسه» فيقول: هل ترکت 
صلاة آمس؟ آم لا؟ هل ترت صلاة آل من مس أم لا؟ فوقع له شك من 
هذا الوجه في أحد اليومين» فكأنه يقول: أنا شاك في ظهر أحد اليومين هل 
تركتها أم لا؟ فإن ها هنا لا يلزمه الإعادة. 


وأبلغ من هذا لو أنه قال: أنا شاك في ني هل تركت صلاة من صلوات 
أمس؟ فلا يلزمه قضاء شيء» وينبغي أن يشتغل بالفرق» وهو الأصعب؛ لاأنه 
n‏ 


E EEE EE 
تركت إحدى صلاتي الظهر من الأمس أو أول من أمس» فكأنه يقول: هل‎ 


(۱) كذا في الأصل»ء والصواب: «شکا». 


صليت الظهر في اليومين في مس وأول من أمس أو تركت في أحدهما؟ 
فالعبادات كلها واحدة في هذه المسألة. 

وم أن لا إعادة والفرق أنه إذا شك هل صلى الظهر أًم لا؟ يعيد؛ 
لأنه تحقق أن التكليف بذلك الفرض قد لزمه في ذلك الوقت بعينه وشك 
في إسقاطه بعينه عن ذمته» والأصل بقاؤه عليه» فلم يسقط" وني المسألة 
الأخرى: لإ تلزمه الإعادة؛ لأنه م يتحقق ذلك الوقت الذي لزمه الفرض فيه 
بعينه حتى إذا شك في خروجه عن الفرض يقول: الأصل بقاؤه عليه» فإذا ل¿ 
يمكنه أن يشير إلى الوقت الذي لزمه التكليف بالفرض فيه بعينه فلم يتحقق 
استيفاء أصل / /٠۷1‏ أ1 الو جوب عليه فقلنا: لا يعيد. 


وعلى هذا تدور جميع المسائلء وهو أنه إذا تحقق الوقت» ووقع الشك 
N EEG‏ 
جب الإ عادة. 


فجاء منه أنه إذاشك هل عليه قضاء يوم من شهر رمضان الذي صامه 
في هذا العام آم لا شىء عليه؟ 


كبا لوشك هل ترك أمس شرت من الصلوات أ لا؟ فإن تحقق الوقت» 
وكان الشك في اليوم الأول من رمضان هذا العام» هل كنت نويت فيه 
لصوم من الليل آم لا؟ يلزمه قضاء يوء؛ لأنه قد تحقق الوقت فإذا تحققه 
فقد قطعنا أن فرض ذلك الوقت بعينه قد لزمه» وشك في خروجه منه» 
والأصل بقاؤه عليه. 


(1) لأن القاعدة الفقهية تقرر: أن اليقين لا يزول بالشك. وأن الأصل بقاء ما كان» والقفال يعمل 
بهذه القاعدة باطراد» ولا يستشنى منها شيثاء ويعمل فيها بالأصل إذا م يتحقق شرط العدول 
عنه» ولا يعمل بالشك» وانظر «الأشباه والنظائر» لابن السبكي /١(‏ ١))ء‏ «الأشباه والنظائر» ‏ 
للسيوطي (۱/ ۱۸۸)» «قواعد الزرکشي» (۲/٦۲۸)ء‏ «قواعد ابن الملقن» .)٠١١ /١(‏ 


سے کتاب الصلاة س ۳` 


وعلى هذا نقول: لو أن رجلا له [مائتا]" درهم في کیس ومائتان 
آخری في کیس» ومائتان في كيس» فشك هل بقي عليه خسة دراهم من 
و و 


من كيس بعينه هل أخرج زكاة ذلك أم لا؟ فالأصل بقاؤه وأنه لم يرجه 
فعليه إخراجه. 


وعلل هذالو کانت عليه کفارتان من ظهار» أو عليه عشر كفارات من 
ظهار فأعتق رقابًا ثم شك هل بقي عليه كفارة واحدة منها آم لا؟ لا شيء 
عليه أما إذا وقع له الشك في ظهار بعينه» كأنه قال: أشك في الظهار الذي 
كان يوم الجمعة هل أخرجت كفارته أم لا؟ فها هنا الأصل وجوبها عليه 
ویلزمه إخراجها. 


مسالب «» 


قال الشيخ -ينلثه -: اختياري آن وتر رک وهکذا أفعا "» 
وإذا أوتر بثلاث جاز» غير أنه جوز أن يفعل بتشهدين» ومن أصحابنا 
من قال: لا يفعل بتشهدين”"» وإنا مجلس في الثالثة» كذا قال أبو حامد 
الروزودى :ا روي آنه َة قال / [1۷/ب]: « لا تجلسوا إلا في آخرهن»“ 


)١(‏ وقعت في الأصل: «مائتي» وهو خطأ. 

(۲) وإلى جواز الإيتار بركعة ذهب الحمهور من الصحابة والتابعين ومن الأئمة مالك والشافعي 
والأوزاعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور وداود وابن حزم» وذهبت الحنفية إلى أنه لا جوز الإيتار 
بركعة» وبعض الشافعية جعل الوتر بركعة حلاف الأولى» وحكى الرافعي والنووي عن القفال 
أن الإيتار بثلاث ركعات موصولة أفضل من ركعة فردة» وانظر: «الشرح الکبیر» (۲/ »)١١۳‏ 
«الروضة٤ »)٤۷۳ /١(‏ «المجموع»(۳/ .)٥١۷‏ 

)( ن رز إا آرت باک من ركه واخ أن بقع مرضرل فصرلا 

€3 لعله يقصد ما جاء في حديث عائشة - غا - قالت: «كان رسول الله ية يصلي من الليل ثلاث 
عشرة ركعة» يوتر من ذلك بخمس» لا مجلس في شىء إلا في آخرها» SS‏ 


O ۹٤ 
. آخرهنٌ.‎ 


قال الشيخ: روي في بعض الأخبار أنه كان يوتر بخمس مجلس في 
الرابعة والخامسة وبسبع لا مجلس إلا في السادسة والسابعة" فإذا ثبت 
هذا فالثلاث مقيس عليه فيجلس في الثانية والثالثة. 
قال الشيخ: إذا كان يوتر في رمضان» فإنه إن استحب التراويح في 
جماعة فالوتر مثلهء وإن م يستحب التراويح في جماعة فالوتر مثله؛ لأنه تابح 
لصلاة الليل وسائر السنن يؤتى ہا منفردا. 
مسالب )٩(‏ 


إذا آراد أن يصلي أربع ركعات تطوعًا بالليل يقرأ السورة في كل ركعة 
ومجهر في الثالثة والرابعة كا يقول في الأوليينء ويجلس في الثانية» ويقوم 
فيهاء قيل له: إذا جلس في الثانية ينبغى أن لا بجهر في الثالثة والرابعة ولا 
يقرأ فيه) سورة كالعشاء.. قال: ها هنا كل ركعتين من التطوع له حكم 
نفسه بدليل آنه جوز الاقتصار على ركعتين» فالركعتان الأخرتان كصلاة 
أخرى» وإن كان جمعه| تحريمة واحدة» وتسليمة واحدة وبذلك فارق 
العشاء. 

مسال ا٩‏ 


إذا كان قريب عهد بالاسلام في بلدء ولم يكن في ذلك البلد إلا 


= أخرجه مسلم في «صحيحه» [كتاب صلاة المسافرين - باب صلاة الليل .. حديث رقم 
(۷۷)] والنسائي »)۱۷۱١(‏ وابن ماجه »)۱٩٣۹(‏ وأبو داود .)۱۳٣۹(‏ 

)١(‏ وفي الإيتار بخمس وسبع أخرج الإمام أحمد /١(‏ ١۲۹)ء‏ والنسائي (۹٠۱۷)ء‏ وابن ماجه 
(۱۱۹۲)» وأبو داود (۰۱۳۰۰ ۱٣۱۳ء‏ ١٠۳٠ء‏ وغبرها) ولكن هذه الأخبار كلها تدل على 
آنه کان یوتر بخمس وسبع لا یفصل بسلام ولا کلام ولا مجلس إلا في آخرها. 


۹۵٥ 
صحف واحد مع رجلل» وکان الرجل لا مک من العم من ذلك‎ 
اللصحف» فإنه لا جير على إعارته منه ويصلي بغير قراءة"» وكذا إذا م يكن‎ 
ني البلد إلا معلم واحد لا بجر على أن يعلمه الفاتحةء لكن يكره ذلك في‎ 
الموضعين» وكذا لو وجبت الصلاة وهو عريان» ومع غيره ثوب لا نجير‎ 
على إعارته» ويصلي عُرياتاء وكذا إذا م يجد الماء» ومع غيره ماء لا يجبر على‎ 
دفعه إليه؛ لأن الضرورة في هذه المسائل حكمية"» فلا عبرة بها" وإنا‎ 
الضرورة المشاهدة*“ هي التي توجب على / ۱۸1/] ذلك الرجل الدفع‎ 
إليه مثل ما يحتاج إلى ثوب للرد والحرء فإنه جب عليه دفعه» ويجبر عليه‎ 
وعطشه أو إلى ف لبطنه»‎ e [ لو امتنع» وكذا إذا احتاج إلى الماء.‎ 
کب مل ساح ل ودل عد واو اع زیا اداو عر‎ 

غرامة القيمة إذا ظفرما. 


برس و سے کتاب | لصلاہد e‏ 


مسالت«» 


)١(‏ اتفق الشافعية والحنابلة على أن من عجز عن قراءة الفاتحة في الصلاة فإن كان يقدر على أن يأتي 
بآيات من القرآن بقدر الفاتحة في عدد الحروف والآيات فإنه جب عليه أن يأتي بذلك» فان کان 
بحفظ آية واحدة أو أكثر فإنه يفترض عليه أن يكرر ما بجحفظه بقدر آيات الفاتحة بحيث يتعلم 
القدر المطلوب منه تكراره فإن عجز عن الإتيان بشىء من القرآن بالمرةء فإنه جب عليه أن 
يأتي بذکر الله کان يقو ل: الله أکبر» سبحان دة بمقدار الفاتحة» فإن عجز عن الذكر 
أيضا فإنه جب عليه أن يقف ساكتًا بقدر الزمن الذي تقرأً فيه الفاتحة فإن م يفعل ذلك بطلت 
صلاته. ` | 

)0( فالضرورة الحقيقية: هي التي لو أ يلجا الشخص إليها لأدى ذلك إلى هلكته أو تعرضه لأذى 

شديد في نفسه» ولا سبيل هذا الشخص سوى اللجوء إلى ما يدفع به هذه الضرورة. 

(WD‏ لوجود السبيل الآخر الذي يدفع به هذه الضرورة. 

) أي الحقيقية.‎ )٤( 

(٥)‏ بياض في الأصل› ولعلها: (لريه) أو لتداويه» أو لدوابه. 


 لافقلا سس س فتاوی‎ ۹٦ 


طال الفصل ل بحر وبطلت صلاته"» وإن لم يطل م تبطل صلاته. 
مسالی ٩‏ 


لو كان في مسجد وكانوا يؤخرون الصلاة» فالمستحب أن يصلي في 
أول الوقت منفردًاء ثم يصلي مع الجاعة في آخر الوقت؛ لقوله بلا: «(سیکون 
بعدي أئمة... الحديث». ويفارق هذا ما لو صلى بالتيمم في ول الوقت 
جماعة ثم وجد الماء في آخر الوقت» فإنه لا يستحب له إعادة الصلاة إذ لا 
فضل للصلاة على الصلاة بالتيمم عند عدم الماء. 
مسال »۹٩‏ 


إذا ظن أنه ترك القنوت فعليه أن يسجد للسهوء فلو سجد ثم تحقق أنه 
لإ يترك القنوت فإن السجود اتی به على وجه السهو ولا يلزمه أن يسجد له؛ 
لآنه لو سجد للسھو ثم سها بعده لا يلزمه آن يسجد للسهو» فلا كان هذا 


(1) بطلت صلاته؛ لأن سجوذا وقع أثناء الصلاة في غير موضعه نظرًا لطول الفصل الحاصل بين 
السجدة والسجود لا لأن السجودواجب؛ لأن الجمهور ومنهم الشافعية على أن سجود التلاوة 
سنةء وهو عند أبي حنيفة واجب ليس بفرض على اصطلاحه في الفرق بين الواجب والفرض» 
وهو سنة للقارئ والمستمع» ويستحب أيضا للسامع الذي لا يسمع» لكن لا يتأكد إلا في حق 
المستمع المصغي. وسجدة التلاوة ينبغي أن تقع عقب قراءة الآية فلو تأخر نظر؛ إن لم يطل 
الفصل سجد. وإن طال فلا؛ للأن سجدة التلاوة لا تقضى عند المحققين. 
وانظر: «الشرح الکبیر (۲/ »)١١١‏ «الروضة» /١(‏ ١١٤)ء‏ «المجموع» (۳/ .)٠٠٦١‏ 

))٦٤۸( أخرج مسلم في صحيحه (كتاب المساجد - باب كراهية تأخير الصلاة - حديث‎ )( ٠ 

عن أبي ذر - شك - قال: قال لي رسول الله ية «كيف أآنت إذا كانت عليك أمراء يؤخرون 

الصلاة عن وقتها أو يميتون الصلاة عن وقتها؟» قال: قلت: فيا تأمرني؟ قال: «صل الصلاة 

لوقتها فإن أدركتها معهم فصل فإنها لك نافلة) آخر جه أحد )٠١۹ /٥(‏ والدارمي (۱/ »)۴١٤‏ 

والطبراني في «الأوسط؛ (۸/ ١١۳)»ء‏ والبيهقي في «الکبری» (۳/ »)٠۲٤‏ وأو يعلى في (مسنده» 

(۲ ) وانظر: «الملجموع» للنووي .)٠١١ /٤(‏ 


کات الصلاة _ سسس س ۹۷ 
السجود جیا لسهو بقع بعد [فلان) کون جرتا شه إنافعله عل 
جهة السهو أولى. . ولي التحقيق: يقول: هاتان )ا وقع السهو» وما جبران 
السهو أيضاء فقلنا الثي* الواحد سهو وجبران الّهو. 


ا وعلى هذا الأصل نقول: لو ظن أنه ترك القنوت فسجد 
للسهو سجدة ثم تحقق أنه أتى بالقنوت» فعليه أن يأتي بسجدة آخرى» 
E‏ اسا ا اموه فالخ الأول سير وجرات واكان 
محض جبران» هكذا ذكره الشيخ» وكان يعتمد على الفصل الذي قلنا / 
[/ ب] وهو أنه لما جاز أن تكون السجدتان جبرانا لسهو يقع بعدهما 
جاز أن يكونا في أنفسه) سهرّا وجبرانا وني هذا نظر". 

مسالب «») 


إذا كان يصلي خلف الإمام فقعد الإمام للتشهد وعنده أن هذا لیس 
موضع القعودء وکان عنده أن هذا أول صلاة الإمام“ فعليه هنا أن يقوم 
ولخرج نفسه من صلاته» فان قام ولم جرج نفسه بطلت صلاته لقبامه» 
وبمخالفته الإمام لا يصیر رجا نفسه من صلاته» وينبغي آن لا يتر 
يقن نفسه بشك إمامهء أما إن قعد متابعًا للإمام والحالة هذه نظرء إن 
كانت القعدة يسيرة كقعدة الاستراحة لم تبطل صلاته؛ لأنه شرع له قعدة 
الاستراحة» وإن زاد على ذلك بطلت صلاته. | 


(1) وقعت في الأصل: «فلا). 

(۲) في الأصل: «بالسهو». 

(۳) انظر: «الشرح الكبير» (۲/ SDA‏ 
قال النووي في «المجموع» . «ونقل العبدري إجاع المسلمين على أنه إذا سها ني سجود السهو ) 
يسجد فمذاالسهو». 

)٤(‏ أي الركعة الأولى من صلاة الإمام. 


(فتاوى القغال) 


فاو القال - 


مسأل «» 


2 د رر 


إذا كان الإمام يقرأً: ِن لا َة ولول © [الليل: ]١١‏ فقال 
المأموم: «فإن لنا» لم تبطل صلاته؛ لأن قصده الفتح على إمامه» وكذا لو 
ترك إمامُه تشديدا فلم يرد عليه إلا ذلك التشديد لم تبطل صلاته» وكذا لو 
ترك مدا أو همزة ففتح عليه ذلك جاز؛ لأن قصده الفتح على اللإمام. 
فقیل: لو قرأ متعمدًا: (فإن لنا)» هل تبطل صلاته؟.. قال: لاء لأن 
اللحن لم يغير المعنى» وأما ما يغير المعنى فيبطل عمده» ويسجد لسهوه. 
مسال »٠۲«‏ 


إذا رفع رأسه من الركوع عمدًا قبل إمامه لم تبطل صلاته» فإن عاد 
إليه ولم يرفع الإمام رأسه ل تبطل صلاته» كا لو ظن أن الإمام رفع رأسه 
من الركوع فرفع» فإذا هو لم يرفع» فإن عليه أن يعود» فإن ل يعد جازء وإذا 
م يعد م تبطل صلاته؛ لأنه عاد إلى موافقة الإمام» كذا ها هنا لما رفع رأسه 
عمدا لم تبطل صلاته» فهذا الرفع؛ لأنه وإن تعمد وخالف فهو عمل قليل 
والمخالفة بالعمل القليل لا تبطلها ولا تخرجه من اقتدائه"» فإٍذا ثبت أنه 


O EE (۱(‏ 
عن القراءةء أما إذا تردد في القراءة فإنه لا يفتح عليه ما دام متردداء فإن فتح عليه في هذه الحالة 
انقطعت الموالاة بين قراءته ويلزمه استثناف القراءة» ولا بد لمن يفتح على إمامه أن يقصد القراءة 
وحدهاء أو يقصد القراءة مع الفتح» أما إن قصد الفتح وحده أو لم يقصد شيثا أصلا فإن 
صلاته تبطل على المعتمد».أما الفتح على غير إمامه» سواء كان مأمومًا آخر» أو غيره فإنه يقطع 
الموالاة في القراءة فيستأنفها إذا قصد الذكر ولو مع الإعلام وإلا بطلت. 
(۲) إذا سبق المأموم إمامه بركن عمدا بطلت صلاته» كأن يركع ويرفع قبل أن يركع الإمام» أما إذا 
كان سهوا رجع لإمامه ولا تبطل صلاته» هذا عند المالكية والحنابلة. 
أما ا لحنفية: فقالوا: لا تبطل صلاة المأمو م إلا إذا سبق إمامه بر كن سواء كان عمدا أو سهوًاء إن لم 
يعد ذلك مع الإمام أو بعده ويسلم معه» أما إن أعاده معه أو بعده» وسلم معه فإنها لا تبطل.= 


سے كتاب الصلاة ‏ 4۹ 


بالرّفع کان مالم وکان من حَقَّه أن لا يرفع فإذا عاد إلى / ]١/٠۹[‏ الركوع 
عاد إلى موافقة الإمام فقلنا: لا تبطل صلاته» والنكتة فيه أن كل ما کان 
حسو با للإمام من صلب صلاته ولم بحسب للمقتدي لمخالفته» فإدا وافقه 
فيه م تبطل صلاته» وها هنا إن أطال اللإمام هذا الركوع کان حسوبًا له 
من صلب صلاته» فإذا عاد هذا الرجل ای اک ا فقد وافق 
E‏ 


- (f » ا‎ 


ما إذا قتدى في الصبح بمن يصلي الظهر فإذا قام إلى الالثة ليس 
هذا المقتدي أن يتابعه» فإما أن يسلم لنفسه وإما أن ينتظر فراغ غ الإمام؟؛ 
لأنا وإن قلنا: لم جز للمقتدي خالفته فها هنا يجب على المقتدي خالفته 


ا E go‏ له العود 


e E =‏ ا ا ا و ا 
کسهو مثلاء وکذا لو تخلف عنه )ا عمدًا من غبر عذر کبطء قراءة. 
وني الحديث الصحيح الذي رواه «البخاري» رقم :)1٩1(‏ «أما بخشى أحدكم إذا رفع رأسه 
قبل الإمام أن مجعل الله رأسه رأس حارء أو يجعل الله صورته صورة حار» قال الحافظ في 
«الفتح» (۲/ :)۲٠٠١‏ «وظاهر ا لحديث يقتضي تحريم الرفع قبل الإمام؛ لكونه توعد عليه بالمسخ 
وهو أشد العقوبات» وبذلك جزم النووي في «شرح المهذب»» ومع القول بالتحريم» فالجمهور 
على أن فاعله يأثم وتجزئ صلاته» وعن ابن عمر تبطل وبه قال أحمد في رواية وأهل الظاهر بناء 
- على أن النهي يقتضي الفساد» وفي المغني E‏ : ليس لمن سبق اللإمام صلاة 
هذاالحديث..». 
وق «الشرح الكبير“ (۲/ ١۹٠)ء‏ «الروضة» )٤۷١/١(‏ «المجموع» .)٠١١ /٤(‏ 
(1) صححه البغوي والرافعي والنووي» ونقله النووي عن الخراسانيين وقضل انتظار الإمام 
حتى يسلم وانظر: «الشرح الكبير» (۲/ »)۱۸۹-٠۸۸‏ «الروضة» /١(‏ ١۷٤)ء‏ «المجموع' 
(۱۸/6). 


۰۰( 
إلیه كما أن من كان عليه سجود السهو فسلم» نظر: إن كان السلام عمدًا 
م يجز أن يسجد للسهو بعد السلام» وإن كان السلام سهرًّا جاز أن يسجد 
بعده للسهو» كذا ها هنا وجب أن يقال: إذا رفع رأسه قبل إمامه عمدا لا 
جوز له العود وإن كان سهرًا جاز. 

قال الشيخ: الفرق ظاهرء وذلك أن هناك إذا رفع رأسه عمذا قبل 
إمامه إذا قعد للتشهد الأول والمأموم قام متعمدًا تبطل صلاته» قال: 
لأنه خالف الإمام في جملة هذا الركن حتى إنه لو قعد للتشهد الأول مع 
الإمام ثم قام إلى الثالثة قبل إمامه متعمدا لا تبطل صلاته؛لاأني| اجتمعا 
في ذلك القعود» فلو عاد إلى القعودء لأن الإمام ما قام» فإن صلاته لا 
تبطل بالعود ها هناء ك| إذا رفع رأسه قبل الإمام عمدا ثم عاد إلى موافقته 
لا تبطل صلاته» كذا هنا ولا أناقض إذا ثبت هذاء فلو أن الإمام يطيل 
الركوع فرفع المأموم رأسه قبل إمامه عمدًا وعاد إلى موافقته / /٠۹[‏ ب] 
ثم رفع رأسه مرة أخرى قبل الإمام» وعاد إليه ثم رفع مرة خرى» ثم عاد 
إليه بطلت صلاته؛ لأن غالفته للإمام قد كثرت فأبطلت'. 


) مسا لي 1£( 


إذا قعد للتشهد الأول فظن أنه ني الثاني فسلّم ساهيًاء فقال (السلام) 
فقبل أن يقول: (علیکم) د تنڳّه فقام» فإن عليه أن يسجد للسهو؛ لآنه لو 


فتاوی القفال ے 


)١1(‏ وحد العمل الكثير المبطل للصلاة عند المالكية والحنابلة اا و 
ويخيل للناظر إليه أن فاعله ليس في الصلاة. 
أما الشافعية: فحدوا العمل الكثير بنحو ثلاث خطوات متواليات يقيتاء وما في معنى هذا كوثبة 
واحدة كبيرة وكان ذلك لغير عذر كمرض يستدعي حركة لا يستطيع الصبر عنها زمنا يسع 
الصلاة قبل ضيق الوقت فإنها لا تبطل. وأما الحنفية فقالوا: إن العمل الكثير ما لايشك الناظر 
إليه أن فاعله ليس في الصلاة» فإن اشتبه الناظر فهو قليل على الأصح. 


سے كناب الصلاة۔ 
قال: (السلام) متعمداء واقتصر عليه وكان بنْيّة ا خروج من الصلاةء في هذه 
ا لحالة بطلت صلاته فإذا تى به سهوًا سجد للشهوء أما إذا قال في الركوع 
أو أ أو القيام: (السلام) نظر» إن 2 اسم الله - تعالی - أو 
a aE e‏ 
(السلام) بطلت صلاته وعلى هذا لو قال في الصلاة : العاي أو العافة ول 
يقصد به الذعاء على معنى اسم الله - تعالی - بأعافى» أو م يرد به العافية من 
الله - 84 -» فان م يقصد به واحدا من هذین بطلت صلاته» وکذا لو قال في 
خلال صلاته: النعمة» إن أراد أن يسال الله - تعالى - النعمة» أو أراد به النعمة 
من الله - تعالى -» وإن لم يقصد واحدًا من هذين بطلت صلاته؛ لأنه آدخل 
کلامًا عمدا ني صلاته من غبر جنس الصلاة. 

)٠٥« مسالب‎ 


إدا رأی عل ثوب u‏ نجاسة فانه حرج نفسه ل 2 الإمام 
ویکون عذرًا له» ویتم لنفسه. 
مسال ا٠»)‏ 


إذا التفت فی صلاته التفاًا كثرَانی حال قیامه إن کان جمیع قيامه ذلك 
بطلت صلاته» وإن کان في بعض القیام دون جمیعه م تبطل صلاته؛ لانه عمل 
SS‏ والسجود» ولو صرف وجهه وجهته عن القبلة م يجز؛ 
لأنه مأمور بالتوجْه إلى الكعبة في ركوعه وسجوده.. قال الشيخ: EE‏ 
حول أحَد1٠۲/‏ أ] شقيه عن القبلةء بطلت صلاته؛ لأنه كشر". 


)۱( آي ينوي المفارقة» ویتم صلاته منفردا» انظر: «الشرح الكبر» (۲/ ۱۹۹)» «الروضة» 
(۷/1) «المجموع» .)١٤٤/٤(‏ 

i CRR (۲)‏ 
وقال النابلة :إن هذا لا يبطل الصلاة ما م يتحول بجملته عن القبلة. 
وقال الحنفية : إذا تحول بصدره عن القبلة فإما آن یکون مضطرًا أو ختارًّا» فإن كان مضطرا ..> 


°۲ فتاوی القضال س 


مسال «۷» 


من السجود ولم يعتدل هل جوز آم لا؟ 
يبنى على أن صلاة التطوع بالإياء مع القدرة هل يجوز آم لا؟ قال 
الشيخ : والصحيح أن التطوع يجوز بالإيماء مع القدرة آلا ترى أن الشافعي 


قال: لو أحرم بصلاة الفرض» وهو بهوي للركوع انعقدت صلاته نفلا 
فهذا يدل على أن التطوع بالإيماء ينعقد؛ لأن تلك الحالة بمنزلة الإيماء. 


مسا لی «(۸» 


سنل عن رجل سجد مع الإمام السجدة الأولى في الركعة الأولى» فلا 
- رفع الإمام رأسه من السجدة الأول قام فنبهه المأموم فلم ينتبهء أو كان صم 
فلم یسمع أو کان بعیدا فلم یمکنه أن بجر که بیده. 

قال: المأموم بالخيار إن شاء سجد لنفسه وأخرج نفسه عن إمامتي 
ومعنى هذا أنه لما أخذ في السجود لنفسه يحتاج أولا أن يعزم الخروج من 
إمامته» ثم يآخذ في السجود فيكون أخذه في السجود إخراجًا لنفسه من 


= لا تبطل» وإلا إذا مكث قدر ركن من أركان الصلاة عل هذه الحالةء وإن کان مختارًا فإن کان 
بغير عذر بطلت» وإلا فلا تبطل» سواء قل التحول أو كثر. 
وقال الشافعية: افر اة صدرذه اترو ولغرو ا طاتا 
ولو عادعن قرب» بخلاف مالو انحرف جاهلا أو ناسيًا وعاد عن قرب فإتها لا تبطل. 

(1) قال الشوكاني: «العلاء مجمعون على أن النافلة لا يصليها القادر على القيام إيماءٌ نقل هذا الإجاع 
عن ابن بطال ثم ذكر تعقبًا للعراقي قائلاً: «أما نفي الخطابي وابن بطال للخلاف في صحة 
التطوع مضطجِعًا للقادر فمردود» فإن في مذهب الشافعية وجهين» الأصح منها: الصحةء 
وعند المالكية: ثلاثة أوجه حكاها القاضى عياض فى الإكال: أحدها ا لجواز مطلقًا في الاضطرار 
والاختيار للصحيح والمريض» انيل الأوطار» )/ .(AY‏ 


۰۳ 
صلاته» فإذا رفع رأسه من السجود حينئذ يُصلي لنفسه منفرداء وليس له أن 
يتابع الإمام» وإن شاء انتظر الإمام حتى يسجد في الركعة الثانية» فإدا سجد 
في الركعة الثانية تابعه فيه» ثم رفع معه» ولا يتابعه في السجدة ة الثانية؛ لأنه 
كان قد سجد إحديم)» وليس عليه إلا واحدة وحينئذ يجلس على متابعته 
إلى آخر صلاته» وصار حله حل ما لو رفع الإمام رأسه من السجدة الثانية 
من الركعة الرابعة وقام إلى الخامسة» فإنه لا يتابعه فيهاء وهو بالخيار إن 
شاء جلس وتشهد لنفسه وأخرج نفسه من متابعته و إن شاء انتظر» وجلس 
إلى أن يعود» فقيل للشيخ هذا لا يشبه/ /۲١[‏ ب] ذلك؛ لأن الجلوس بين 
السجدتين ركن مقصود في هذه الحالة» فوجب أن تبطل صلاته» کا لو 
أطال الحلوس بين السجدتين عمدًاء فإنه تبطل صلاته بخلاف انتظاره 
هناك فى الجلوس في الرابعة جائز؛ لأن ذلك الجلوس ممتد فجاز له انتظاره 
فيه بخلاف هذا.. قال الشيخ: نافلته لا تبعد ويحتمل. 
مسأل «(۹)» 
سألتٌ شيخنا عن رجل اقتدى بحنفي فلم يرفع رأسه من الركوع. 
قال: لا يجوز للشافعي أن يتابعه بل يرفع رأسه من الركوع» وكذا في 
اجا ارا ن اي ر الشافعي يرفع رأسه ثم يتابعه في 
السجود”. 
مسال «) 


قال الشيخ: على القول الذي يقول: الأولى فريضة: من صلى 
(1) هذاعلى اعتبار أن الحنفي ترك ركن الاعتدال من الركوع في الصلاة وهو غير واجب عندهم؛ 


والقفال يصحح صلاة الشافعي خلفه باعتبار اعتقاد الإمام كما سبق في المسألة رقم (۸۳)ء 
ولكنه هنا بخالف فتواه ويوافق جمهور الشافعية. 


قفتاوی القفال ‏ 
[وقتا واحدا]"“ أديت الأولى منفردًا والثانية في جماعةء وقلنا: الثانية سنةه 
فإن كانت صلاة المغرب فإنه يضيف إليها ركعة أخحرى؛ لأن النافلة إما أن 
تكون اثنتين أو آربعًا هذا هو السنة فيهء فأمًا الثلاث فلم تشرع. 
فقيل للشيخ: هذا لا يصح؛ لأنه إن) ثبت أن يصليها في الجاعة كأن 
الأرل صلاها جماعة» هذا هو المعنى في إعادة تلك الصلاة بالجاعةء وإذا 
كان المعنى هذا وجب أن يصلى ثلانًا على تلك اليئة حتى يصير كأن الأول 
صلاها بالج|اعة. 
قال الشيخ: هذا يجحتمل [وهو]"“ حسن هذا المعنىء إلا أن أصحابنا 
حكوا هكذاء وهو أن يضيف إليها ركعة أخرى» وينوي هذا هو السنة فيه. 
مسال ۱ 
تقليد ا لمؤذن وغيره من ثقة سواءٌ نى دخول الوقت» فإذا أخبرك بدخول 
الوقت جاز لك تقليده؛ لأنه يروى لك الخبر كأخبار النبى كاي فإن أخبرك 
شخص عن اجتهاده بأن کان له ورد معلوم عرف به وقت الصلاة» فكل 
من کان في مثل حاله من یمکنه [أن]" یعرف الوقت بوروده» لا جوز له / 
asi a‏ 
مسال «۱۲» 
قال: إدا اقتدی بالإمام فل| رکع الإمام شك هل قراً الفاتحة م ؟ 


قال الشيخ: إن أمكنه قراءتها وإدراكه في السجود وإن لم يمكنه 


)١(‏ وقعت في الأصل: «وقت واحد». 
(۲) ليست في الأصل» والسياق يقتضيها. 
(۳) ليست في الأصل والسياق يقتضيها. 
() أي: قرأها. 


كتاب الصلاة ۰0 


۳ 


ذلك أخرج نفسه من صلاته 
مسال «01۳ 


مکی عن الشیخ ان نه جوز الجلوس على الحرير كا يجوز الجلوس على 
الصور إهانة وأما الصور المنقوشة على الحدار والبناء والئوب إدا افسد 
رأسه جاز ترك الباقى؛ لانه خرج [عن]” أن یشبه الحیوانات. 


)»٤( مسال‎ 


في رفع اليدين عن أحمد بن سيار" إذا لم يرفع لافتتاحه لم تصح 
صلاته”“ خلافا لجمهور العلاء» ويفارق سائر المواضع ؛ لأن تكبيرة 


)۱( ونقل هذه نتوی حن اتفال اراي في دالشرح الکیر؛ (۲/ ۲۱۹۵ وروي في الروت 
(۷1/1)» و «المجموع» .)۱١۲/٤(‏ 

)۲( وقدنقل عنه هذا ا جام فتوى لا مجيز فيها ا لجلوس على الحرير ولا الصلاة ة عليه فلعل ذلك بعد 
أن تغبر اجتهاده فرأى الحرمة بعد الحواز. انظر المسآلتين »)٤١(‏ (1۲) السابقتين. 

(۳) ليست في الأصلء والسياق يقتضيها. ‏ ) 

os : وقعت في الأصل: «يسار» وهو خطاء وأحمد بن سيار: هو أحمد بن سيار‎ )٤( 
السياري المروزي» المحدث» توفي سنة لمان وستین ومائتین (۲۹۸ه)» وله تاریخ مرو الرٌوذ.‎ 
«شذرات‎ E «طبقات‎ )۰ ٠۹/۱۲( انظر ترجته في: «سير أعلام النبلاء»‎ 
.)٠١٤/۲(»بهذلا‎ 

)0( لأن رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام واجب عند أحمد بن سيار وداود» والنيسابوري. 
قال النووي: «أجعت الأمة على استحباب رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام» واختلفوا فی 

سواهاء فقال أحمد والشافعي وجهور العلاء من ¿ الصحابة - ینہ - فمن بعدهم: يستحب _ 
رفعه| أيضًا عند الركوع وعند الرفع منه وهو رواية عن مالك» ... وأجمعوا على أنه لا جب شيء 
من الرفع» وحكي عن داود إيجابه عند تكبيرة الإحرام» وبمذا قال الإمام أبو الحسن حمد بن 
سيار السياري من أصحابنا أصحاب الوجوه وقد حكيته عنه في «شرح المهذب)» وني «تذيب 

اللغات» وشرح مسلم» »)۹٩ /٤(‏ وانظر: «المجموع» (۳/ )۲١۲‏ وقال فيه: ورأيت أنا فيا 
علق من فتاوى القفال أن الإمام البارع في الحديث والفقه أبا ا لحسن أحمد بن سيار E‏ 


الافتتاح واجبةء ولا يجوز تركها فلا يجوز ترك رفع اليد فيها"؛ لأن الرفع 
من سمتها وشرطها. 


)1٥(« مسال‎ 


إذا أدرك الإمام في الثالثة من المغرب» فإن سلم الإمام قام وصلى 
ركعتين يقرأ فيه بأم القرآن وسورة غير أنه بجهر في الركعة الثانية دون 
الثالثة. 


مسال ا 


إذا قرا الفاتحة فقال: (إياك نعبد إياك نستعين) وترك (الواو)ء ينظر: 
إن کان ساهیًا فما قرآه بعده لا محتسب» وإذا ذکر ہنی علیه» وإن تر که عمدًّاء 
وقراً ما بعد فإن عليه استئناف الفاتحةء وإن لم يفعل حتى ركع بطلت 
صلاته. 


= المروزي من متقدمي أصحابنا في طبقة المزني قال: إذا لم يرفع يديه لتكبيرة الإحرام لا تصح 
صلاته؛ لأنها واجبة فوجب الرفع» بخلاف باقي التكبيرات لا يجب الرفع ها؛ لأنها غير واجبةه 
وهذا الذي قاله مردود بإجماع من قبله. 
وقال الحافظ في «الفتح» (۲/ :)٥٦۹‏ «وممن قال بالوجوب أيضًا: الأوزاعي والحميدي شيخ 
البخاري» وابن خزيمة من أصحابناء نقله عنه الحاكم في ترجمة محمد بن علي العلوي» وحكاه 
القاضي حسين عن الإمام أحمد» وقال ابن عبد البر: كل من نقل عنه الإيجاب لا يبطل الصلاة 
بتركه إلا في رواية عن الأوزاعي والحميدي». 

(1) قال الحافظ في «الفتح» (۲/ ۲۹۹): «ونقل القفال عن أحد بن سيار أنه أوجبه» وإذا م يرفع ن 
تصح صلاته» وهو مردود بإجماع من قبله» ولي نقل الإ جماع نظرء فقد نقل القول بالوجوب عن 
بعض من تقدمه» ونقله القفال في «فتاويه» عن أحمد بن سيار الذي مضى» ونقله القرطبي في 
أوائل تفسيره عن بعض المالكيةء وهو مقتضى قول ابن خزيمة: إنه ركن...٠.‏ 
ونقل الشوكاني قول القفال أيضا وحكايته عن أحمد بن سيار القول بوجوب رفع اليدين عند 

تكبيرة اللإحرام» وانظر «نيل الأوطار» (۲/ .)٥١٤‏ 


مسالب «۱۱۷) 


إذا شك أنه فى الثالثة أو الرابعة فعليه أن يأخذ باليقين» فيتم تلك 
الركعة بسجود وركوع» فلا رفع رأسه من السجدة الأخيرة» فقبل ن يقوم 
تذكر» أو ني الركوع» أن تلك الركعة كانت رابعةء فإن ها هنا لا يلزمه سجود 
السهو؛ لأنه فعل ما كان واجبًا عليه لا حالةء إن كانت ثالثة فعلها وكذا لو 
كانت رابعة كان عليه فعلهاء وعلى هذا إذا قعد للتشهد / /۲١[‏ ب] فشك 
آنه جلس للتشهد الأول أو الثانی» ڈ و ا ی 
لا يسجد للسهو؛ لأنه آت بالثر وع على التدبرين. ) 

مسآالی (1۸) 


إذا رای إمامه سجد سجدة ثالثةء فهو باليار إن شاء خر ج نقسه 
من صلاتهء وإن شاء صر حتى يفرع الإمام من تلك السجدة ثم يتابعهء 
فان آخرج نفسه من صلاته فإنه لا يلزمه سجود السهو؛ لان هذا سهو وقع 
للمأموم" بعد خروجه من صلا الإمام» ولف و ی ب ا 
ذلك فانه ذا سجد الإمام سجد معه لذلك السهر. 


مسال (۱۹) 
إذا شك في الصلاة هل نوی أم لا؟ فإن تذكر قبل إحداث فعل فإنه 
جوز» وإن أحدث فعلاً فى حال الشك بطلت صلاته» وإن شك هل نوی 
القصر ثم تذكر كان عليه الإتمام؛ ؛ لأن زمان الشك لا بمحتسب من القصرء 
فصار بعض الصلاة مُودّى على الحكم الإتعام» فلزمه إتمام الكلء وإن شك 
أن الركعة التي هو فيها حامسةء فإن عليه سجود السهوء وهكذا لو تى بها 
ثم تذكر أا رابعة فعليه سجود السهو؛ لأن هذا لا جب الإتيان به. 


)۲( أي وقع للإمام والمأموم حاضر. 
(۳) انظر: ات اف ا اا ا اا ا ا 


مسالب »1۰ 


إذا أطال دعاء القنوت جاز ك| لو أطال التشهد الأول. 
مسال ۲ 
إذا شرع في التطوع بنية ركعتين فقام إلى ثالثة ساهيًاء ثم نوى أن يصلي 
أربعًا جاز"» غير أنه إن تذكر سهرًّا في الثالثة بعد ما قرأ الفاتحة فإنه يعيد 
الفاتحة من حين ما نوى أن يجعله أربعًاء وعليه أن يسجد للسهوء وكذا لو 
تذكر ذلك في الثالثة بعد ما ركع فعليه أن يثني القراءة والركوع ويسجد 
للسهوء وكذا لو تذكر ذلك بعد ما قام إلى الثالثة قبل أن يأخذ في القراءة» 
فإنه ينوي؛ لأن الصلاة بغير نية غبر محسوبةء وما فعله ساهيًا غر حسوب» 
مسال «۲۲» 


المسبوق إذا أدرك الإمام في السجدة / 1/۲۲ الأول كبر للاستفتاح 
ثم للسجود؛ لأن الإمام كذا فعل قاتاء ولو أدركه في الثانية كبر للافتتا 
ولا يكبر ثانيّا؛ لأن المأموم کذا فعل» وعلى هذا لو أدرکه وهو قاعد في 
التشهد لا یکر ٹانی". 
مسالن «۲۲) 


إذا أمسك درهتا نی كه وصلى ل تبطل صلاته کطرف ثوبه» وکا لو 
أخذ كوعه اليمين بكفه اليسرى. 


(۱) انظر: «الشرح الكبر» (۲/ .»)١۴١-۴‏ «الروضة» «(ETA/1)‏ «المجموع؟ (01/۳- 
(o‏ . 


.{١ /٤( «المجموع»‎ »)٤۷۸- ٤۷۷ /١( انظر: «الشرح الكبير» (۲/ ۱۹۷)» «الروضة»‎ )۲( 


كتاب الصلاة 


مسال »۲٤«‏ 
إذا نى القنوت في الصبح فتذكر قبل أن يبلغ حَدَّ الركوع يعود 
(VD a."‏ 
و يعس ۰ 
مسالت «Y0»‏ 


فقيه في ا مسجد دخلت” عليه امرأة مسلمة لا يكون ذلك خلوة؛ لأن 
المسجد وی ا i E‏ امرأة لشغْلها". 


AY مسالب‎ 


إذا بسط ثوبًا على فرش ديباج» وجلس عليه. 


)١(‏ تكرر مثل هذا الافتاء من الشيخ القفال» وهو كأكثر الشافعية يرى مشروعية واستحباب 
استمرار القنوت في الفجر,» لذا قال النووي في «شرح المهذب»: «القنوت في الصبح مذڏهبنا وبه 
قال أكثر السلف ومن بعدهم). «المجموع» (۳/ .)٤۸‏ 
والحق - کا قال ابن القيم - أن الإنصاف الذي برتضيه العام الصف أنه بإ قنت وترك 
وكان تركه للقنوت أكثر من فعله» فإنه قنت عند النوازل للدعاء لقوم أو للدعاء على آخرين؛ ثم 
ترکه لا قدم من دعا هم وخلصوا من الأسر وآسلم من دعا عليهم وجاءوا تائبین» وان قنوته 
لعارض» فل| زال ترك القنوت..٠. ٠‏ 
وقال الشوكاني: «والحق: ما ذهب إليه من قال: 0 
نزول النازلة أن لا تخص به صلاة دون صلاة.. وقد حاول جماعة من حذاق الشافعية الجمع بين 
الأحاديث ب) لا طائل تحته وأطالوا الاستدلال على مشر وعية القنوت في صلاة الفجر من غير 
طائل..» «نیل الأوطار» .)۷٠۳١/۲(‏ 
(۲) وني الأصل: «(دخل». 
)۳( وعلى هذا الضابط الذي ذكره القفال: كل موضع مفتوح يدخله جيع الناسءإذا وجد فيه رجل 
ا ی ا ا 
ااا ا ا ا 


فتاوی القفال ‏ 


فال الشيخ: لا لاون قلت: ویحتمل أن یکون على وجهین' بناءَ على 
أنه إذا حشا جبة قطن الإبريس' 


مسا ئي (۲۷) 


GE‏ = - عليه: ن ا 
pri‏ 


)4۲۸( کی‎ ery 
على القول بجواز اقتداء القارئ بالأمي”"» فلو أدركه في الركوع كان‎ 


(1) ذهب جمهور العلماء إلى تحريم الجلوس على الحرير» وبه قال عمر وأبو عبيدة وسعد بن أبي 
وقاص وأبو حنيفة وأصحابه» وروي عن ابن عباس وأنس أنه جوز افتراش الحرير» وبه قال 
ابن الماجشون وبعض الشافعية بحجة أن الفراش موضع إهانة وبالقياس على الوسائد المحشوة 
بالقز. 
قال الشوكاني :وهذا دليل باطل لا ينبغي التعويل عليه في مقابلة النصوص» وقد تقرر عند أئمة 
الأصول وغيرهم بطلان القياس المنصوب في مقابلة النص» وأنه فاسد الاعتبار» وعدم حجية 
أقوال الصحابة لا سيا إذا خالفت الثابت عنه بي «نيل الأوطار» (۲/ ١٤٤)ء‏ «المجموع» ‏ 
)۲*/4( 
وفي الحديث الصحيح الذي رواه البخاري في «الصحيح» برقم )٩۸۳۷(‏ عن حذيفة - ظإه - 
قال : مانا النبي اة أن نشرب في آنية الذهب والفضة وأن نأكل فيها وعن لبس الحرير والديباج 
وأن نجلس عليه». ) 
وذكر النووي في الثوب الذي يكون بعضه حريرًا وبعضه غيره ونسج منها أن فيه طريقين 
أحدها: قاله القفال وقليل من الخراسانيین إن كان الحرير ظاهرًا يشاهد حرم وإن قل وزنه 
وإن استتر لم حرم وإن كثر وزنه؛ لأن الخيلاء والمغاخرة إن تحصل بالظاهرء والطريق الثاني وهو 
الصحيح المشهور وبه قطع العراقيون وجمهور الخراسانيين أن الاعتبار بالوزن» فإن كان الحرير 
أقل وزنا حل» وإن كان أكثر حرم وإن استويا فوجهان: الصحيح منه) عند المصنف والحمهور 
الحلء وانظر: «المجموع» /٤(‏ ۳۲۳)» «الروضة» .)٥۷١ /١(‏ 

)۲( والإبرَيسّم: بفتح السين وضمها: الحرير» وال حبة المحشوة بالحرير جائزة عند الجمهور. 

(۴) أي على القول بجواز إمامة المفضول مع وجود الفاضل. 


د كتاب الصلاة _ 
درا“ بخلاف ما لو أدركه في الركوع في الخامسة أو أدرك ال جنب في 
الركوع؛ لأن ذلك الركوع غير حسوب لاومام. 
مسالت (۲۹» 
سبل عن تعليم الصبيان في المسجد. 
فقال: الأغلب من الصبيان الضرر با مسجد فيجوز منعهم" 
مسالت«» 
إذا لم جد ماءَ ولا تراب جاز أن يصلى الفرض”» ولا يجوز أن يُصلي 
النفل» وإذا صلى على جنازة فعليه أن يعيدها. 


)١(‏ على قول الشافعية إن المأموم الذي سبقه الإمام بركعة وأدرك ركوعها فلا يعتد بتلك الركعة؛ 
لأنه م يقرأ معه الفاتحة» ولكن في هذه الحالة الأميّ لا يقرأ الفاتحة فتصح صلاته في نفسه» لا 
تصح صلاة المقتدي به حتی وإِن کان قارثا. ا 

(۲( نقل السيوطي عن القغال هذه الفتوى في «الأشباه والنظاثر» (۲/ .)۷١١‏ 

(۳) لأن حمهور الفقهاء على أن فاقد الطهورين: الاء والتراب يصلى من غيرهما على تفصيل في 
مذاهب الأربعة هل يعيد الصلاة أم لا؟ خلافا للمالكيةء فإنهم قالوا: من فقا الالهورين ا 
الصلاة تسقط عنه تماما على المعتمد» فلا يصلي ولا يقضي حتى يجد أحدهما. 
وقال الحنفية : يصلي صلاة صورية ولا يسقط عنه الفرض. 
وقال الحنابلة: صل صلاة حقيقية ولا يعيد تلك الصلاة ويصلي الفرائض فقط. ‏ 
وقال الشافعية: : يصلى صلاة حقيقية وجوبًا ويعيد تلك الصلاة. 
وحكى النووي عنهم آربعة أقوال للشافعي في «شرح مسلم» ٥/۲0‏ ! ). 
الأول: يصلي وجوبا ويعيد إذا وجد الطهور. 
الثاني: يحرم عليه الصلاة وجيب القضاء. 
الثالث: يصلي استحبابًا وجب القضاء. 
الرابع: يصلي وجوبًا ولا يجب القضاء ء قال: وهو اختيار المزني وهو أقوى الأقوال دليلاء فأما 

وجوب الصلاة فلقوله كياد «وإذا أمرتكم بأمر فافعلوامنه ما استطعتم» وأما الإعادة فان جب 
بأمر مجدد والأصل عدمه» وكذايقول المزني :كل صلاة أمر بفعلها ني الوقت على نوع من اخلل 
لا جب قضاڙها». 


ے فتاوی القضال ے 


مسان« 


إدادخل المسجدوصل على جنازة هل يكفي عن التحية؟ على وجهين) 
اماسجود التلاوة وسجود السهو يجتمل أنيكون كصلاةالجنازة وجتمل أذ ) 
مسال «۳۲» 


قال الشيخ: : إذا م جد / ۲۲1/ب] ماءٌ ولا تراباء ولم يصل متعمدًا 
لا تقبل"؛ لأنه ختلف فيه» وكذا لو مس الذكر أو لمس المرأة» وهو معتقد 
مذهبنا'" وصلى متعمدا لا یقبل*» وکذا لو توضأً ول ینو؛ لأن جواز صلاته 


(1) جمهور الفقهاء على أن ركعتي تحية المسجد سنةء ونقل النووي إجماع المسلمين على ذلك» وحكى 
القاضي عياض عن داود وأصحابه وجوبهاء وذهب إلى القول بالوجوب الظاهرية» ونقل 
الحافظ ابن حجر اتفاق أئمة الفتوى على أن الأمر الوارد في حديث: «إذا دخل أحدكم المسحد 
فلا جلس حتی یصلی ر کعتین» للندب» ومال الشوکاني إلى القول بو جوبها. 
وانظر: «شرح النووي لمسلم» /٥(‏ ۲۲۸)» «فتح الباري» /١(‏ ١۷٦)ء‏ «نيل الأوطار» (۳/ ۷١‏ 
)۷٤-‏ «المجموع» (۲/ .)١١١‏ 
وضابط سقو طها من عدمه عند الجمهور: أنه ينوب عن تحية المسجد مطلق صلاة يصليها ذات 
ركوع وسجود عند دخوله» فمن صلى فائتة كانت عليه بدخو له المسجد فإن تحية المسجد تؤدى 
بها ضمنا بشرط أن ينوياء وقال الحنفية والشافعية: بحصل له ثوابهاء وإن م ينوهاء أما إذا نوى 
عدم صلاة تحية المسجد فإنها تسقط عنه ولا محصل له ثواما. ولا تسقط تحية المسجد با لجلوس 
قبل فعلها وإن كان مكروها باتفاق الحنفية والمالكيةء وقال الشافعية: إن جلس عمدًا سقطت 
مطلقاء إن جلس سهوًا أو جهلاء فإن طال جلو سه عن ركعتين سققطت» وإلافلاء وقال الحنابلة: 
تسقط إن طال جلو سه عرفا. 

(۲) كذاني الأصل» والصواب: «لايقتل». 

(۳) أي مذهب الشافعية؛ لأنهم يرون نقض الوضوء بمس الذكر وبمس المرأة. 


(6) كذافي الأصلء» والصواب: «لايقتل». 


1۱۳ 
قال: الخلاف هناك في جزاء تارك الصلاة لا في جوازها و 
فهو كشرب النبيذ وإن كان عختلما فيه» فاني ا 
مسالت «۳۲» 
العائد إلى المسجد في الاعتكاف يستحب له تحية المسجد كالوارد. 
مس الت »۳٤«‏ 


إذا فاته الظهر وقضى بالليل لا يجهرء وكذا صلاة اماز لا هر 
الیل فبها. 


مسا لہ »0« 


إذا كان بحسن الدعاء العربية فى الصلاة ذ فدعی اا رطلت 
صلاته. ا “» سواء کان يقراً الفاتحة 
والتشهد بالعربية آو کان لا یعرف ت من ذلك فانه ر الدعاء 
بالقارسىة. 
فقيل له: ينبغي أن لا يجوز الدعاء بالفارسية في الصلاة ما لم يكن 

قال: لا يصح هذا؛ لأن الشافعى - طل - قال: ا 
على آن كل ذكر يجوز بالفارسية. 

فقيل: أراد بهذا التشهد الذي هو فرض عليه. 


.)۲۸۲ /١( وقد نقل السيوطي هذه الفتوى عن القفال في «الأشباه والنظائر»‎ )١( 

(۲) والأحناف بجيزون لمن عجز عن القراءة بالعربية أن يقرأ بخبرها من اللغات الأخرى» وصلاته 
صحيحةء أما المالكية والشافعية والحنابلة فإنهم لا بجيزون قراءة الفاتحة بغير اللغة العربية على 
كل حال» ومن قرأها بلغة أخرى بطلت صلاته. 


فتاوی القفال _ 

فقال: يلزمك أن تقول على هذا: إذا م يعرف التشهد بالعربية لا جوز 
أن يجلس للتشهد الأول بالفارسية؛ لأن ذلك ليس بفرض عليه. 

فقيل له: لأن ذلك من جلة الصلاة وسائر الدعوات ليس منها وله 
منها بء ثم قيل له: أرأيت لو كان لا بحسن العربية فإنه يقرأ بالفارسية من 
هذا الذكر قدر الفاتحةء ولا يسوغ له أن يقرأ قدر السورة من الذكر. 

قال الشيخ: لو قرأ جوز إلا أنه لا بُستحب. 

٠ ۳" مسال‎ 


لو أن رجلا سار بباب بلده وكان رب) يدخل البلد في وقت العصر 
أو في آخر وقت العصر أو في آخر وقت الظهرء فإنه لا يلزمه إعادة العصر؛ 
لأنه جمع بينهم)] في وق /1/۲۳1] كان له ا لجمع» وعلى هذا لو أن رجلا علم 
أنه يدخل البلد"" في وقت العصر وأخر صلاة الظهر بنية الجمع بينه وبين 
العصر في وقت العصر كان جا راء وإذا صار مقي ني وقت العصرفإنه جع 

بين الظهر والعصرء لكن لا جوز له قصر العصرء فإن قيل: إذا علم أنه 
يصير مقي في وقت العصر وجب أن لا جوز تأخير الظهر إلى العصر؛ لأنه 
يعلم انقطاع سبب الجمع في وقت الثانيةء وهو السفر» فصار كا لو انقطع 
المطر فلا يكون ذلك سبب الجحمع» كذا هذا. 

قال: لا يصح هذا؛ لأن هناك المطر ليس إليهء وأمر سفره إليهء فلذلك 
فلنا: جاز له تأخير الظهرء فصار كرجل أخر الظهر بنية الجيع؛ ثم نوی 
الإقامة قبل خروج الوقت» فإنه لا يكون بتأخير الظهر آثا ولا عاصيًا 
فيصل الظهر مع العصر في وقت العصرء كذاهاهنا. 


11٤ 


)١(‏ أي التي قصد السفر إليها. 


مسا کي «۳۷)) 


إذا أحر الصلاة إلى العصر بنية ا لجمع» فلها دخل وقت العصر قال: أريد 
أن أصلي الظهر ولا أصلى العصر بعده بل أؤخره إلى آخر الوقت» فإن كان 
قصده في الابتداء هذاء فليس له أن يقصر صلاة الظهر على ظاهر المذهب؛ 
لأنه يكون قضاءء إذا م يكن قصده الجحمع بينها وبين العصرء وضم العصر 
إليه عقيبه» وإنا جوز القصر على قول إن القضاء بقَصَل» فحينئذ بجوز. 
مسال ۳۸۰ 


إذا مَعَّث بين الظهر والعصر في وقت الظهر ثم حاضت في ول وقت 
العصر, إلا أنها طهرت قبل غروب الشمس فإن ها هنا العصر التي فعلت في 
ذلك الوقت كان جائرًا» ولا يلزم إعادة العصر لأجل أنها طهرت قبل غروب 
الشمس؛ لأنها حيث أدّت في وقت الطهر جاز ها فعلها فيه» فصار كالرجل 
E‏ 
إعادة العصر. 


مسالی ۳ 


ا اا ا ا ئه لحن 
في آم القرآن. 


, قال الشيخ: الظاهر آن صنلاتہ خحافہ لا تصح کیا لا تجوز صلاته خلف 
الأي ۳ 


)۱( آ ب ق خرن ر فار ی اا ف 
أحد قولين للشافعي تجوز صلاة القارئ خلف من يلحن في الفاتحة زماناء لا سيا ولو كانت 
الصلوات سرية لا يدري فيها كيف قرأالإمام. 

وانظر: «الشرح الكبير» »)٠١۸/۲(‏ «الروضة» »)٤٥٤/١(‏ «المجموع! )1/6( 
و «المغني» (۳/ ۲۹) «الإشراف» للقاضي عبد الوهاب .)١۷١ /١(‏ 


۱٦‏ قتاوی القفال 
مساألت »٤«‏ 


إذا رفع رأسه من السجود فقام إلى الثانية ثم شك هل سجد السجدة 
الثانية أم لا؟ فإنه يعود إلى تلك السجدة سواء كان في حال القراءة أو بعد 
الفراغ منهاء أو كان في الركوع» فإنه يعود إلى السجود وإن كان في السجود 
ركن فإن تلك السجدة تجزئ عن المشكوكة» ولا تحسب من صلاته هذه 
الركعة الثانية التي صلاهاء إذا ثبت هذاء فإنه إذا وقع الشك في خلال القيام 
فإن عليه أن يعود ويسجد» فلو أنه تفكر زماتًا يسبرًا في ذلك ليتبين هل 
سجد تلك السجدة ة آم لا ثم بان آنه قد أتى بتلك السجدة ل بطل 
صلاته؛ لأن ذلك المقدار لا بُدّ له من التفكرء» وإن تفكر زماتًا طويلا وأخذ 
في القراءة زمان الشك وطالت قراءته ثم بان آنه قد آتى بذلك فإن صلاته 
تبطل» أما إذا كان الزمان يسيرًا لا تبطل صلاته» قراً أو م يقرأء والفرق بين 
هذا وبين ما لو وقع هذا الشك في التشهد فتشهد في زمان الشك بخلاف 
هذاء فإن سهو القراءة بين السجدتين لا يو جب سجود السهو»ء فعمده في 
زمان الشك لا يبطل صلاته. 

»٤« مسال‎ 


إذا صلى الصبح في بيته أو مسجده ثم دخل مسجدا آخر فجاء المؤذن» 
وأذن للصبح» فإنه لا يستحب له أن يصلي بين الأذانين ولا بجعل ذلك 
سببًا لجواز ركعتين؛ بخلاف ما لو دخل مسجدا بعد فراغه من الصبح› 
فإنه يستحب له أن بحيَىَ المسجد بركعتين» وها هنا لا يستحب ولا يجعل 
دل اء ولیس الصلاة بين الأذانين من السنن المؤكدة ولا من السننِ 
المشهورة؛ لأنه قال كلة: «بین كل آذانين صلاة»» وذكر ذلك ثاثا ڈ ثم قال/ 


(1) كذافي الأصل. 


31۷ 
[/ ]في آخره: ا من شاء»“ فدل أنه لیس بمستحب لکنه خر إن شاء 
فعل ولا ل یفعل وفغلهُ خير من تر که. 
مسالت«ط٤»‏ 
إذا ترك التراويح .. قال: لا يقضي» e‏ وعندي الأفضل أن 
يصلي التراويح منفردًا. 
ا 
إذا سجد عند قوله: لإ .. e ÊÊ dl‏ ©( 
[فصلت: ۳۷] إن ادى اجتهاده إلى ذلك لا تبطل صلاته» ون کان عند قوم 
أن محل السجدة عند قوله: لإ . وم لا سمو 8 ٠)‏ وأکثر الناس 
اليوم على هذاء فلو أنه سجد عند قوله: (تعبدون) مع اعتقاده أن ذلك 
ليس بمحل السجود» فإن صلاته تبطل» وإن سجد عند قوله: وهم لا 


ای ی ی اي لأنه سجد بعد آية السجدة 
على قرب" . 


(1) صحيح: أخرجه البخاري في «الصحيح» [كتاب الأذان - باب كم بين الأذان والإقامة» ومن 
ينتظر الإقامة - رقم ])1۲٤(‏ وأيضا في [كتاب الأذان - باب بين كل أذانين صلاة لمن شاء - 
رقم (1۲۷)] من حديث عبد الله بن مغفل المزني - خف -. 

(۲) والمتفق عليه بين الشافعية والحنابلة أن صلاة التراويح في الجاعة أنضل من الانفرا فلو 
صلاها وحده فقد فاته ثواب سنة الجاعة» وذهب المالكية قريبًا من ذلك : أي إلى أن الجاعة فيها 
مندوبة. وقال الحنفية: الماع فيها سنة كفاية لأهل الحي» فلو قام بها بعضهم سقط الطلب عن 
الباقين. ) ) 

7) اختلف العلماء في سجدة فصلت في موضع السجود فيها على وجهين: أحدهما: أنه عند قوله: 
(إن كنتم إياه تعبدون) ويروى هذا عن أبي حنيفة وأحمد. وأصحه): أنه عند قوله: (وهم لا 
يسأمون) لان عنده يتم الكلام. انظر: «الشرح الكبير» (۲/ ١٠٠)»ء‏ «الروضة» »)٤١١ /١(‏ 
«المجموع»(١/ (o0‏ 


مسال »٤٤«‏ 
فان قیل: جب عليه أن یو تر بثلاث لیخرج من الخلاف» ویکون احتياطا 
کا قال الشافعى» وأما آنا فلا أقصر في أقل من ثلاث مراحل» قلنا:هذا لا 
يشبه ذلك؛ لأنه إذا أوتر بثلاث وقعد في الثالثة للتشهد» كا يقول أبو حنيفةه 
لا يكون ذلك خرو جا عن الاختلاف؛ لأنه إن ينوي به التطوع وإن اتفق 
الفعلان»ء وعند أبي حنيفة لا يؤدى الوتر بنية التطوع» وإن نوى بتلك الصلاة 
الوتر فقط لا يكون تامًا يخر ج به من الخلاف لتضاد الاعتقاد» وفي) دون ثلاث 
مراحل الإتعام أولى من القصر؛ لأن ذلك يبنى على أصل وإذابلغ ثلاث مراحل 
حينئذ فآمره بالفصل» فينتقل من حكم الأصل بيقين. 
مسال )٤٥(‏ 


إذا ترك السورة لا يلزمه سجود السهو بخلاف القنوت» والفرق أن 
القيام في الصلاة ليس مقصودا للسورةء بل هو للفاحةء وإنا يؤتى بالسورة 
تبعا فلما م يكن الركن مقصودًاللسورة ‏ يلزمه سجود السهوء أما القنوت فهو 
مقصود بدليل أنه م يشرع في ذلك القيام إلا القنوت فل كان ذلك مقصودا 
في / /۲١1‏ ب] ذلك الركن لزمه سجود السهو وصار كالتشهد الأول» إذا 
تر كه لزمه سجو د السهو؛ لأن ذلك القعود مقصود لذلك التشهد» أما السورة 
فشبيه بالدعاء للمؤمنين والمؤمنات عقب التشهد؛ لأن ذلك تبع للتشهد فترك 
السورة كتركه» وتر كه لا يو جب سجود السهو. 

وفرق آخر» وهو أن السورة ما تسقط باقتدائه باللإمام إذا كان إمامه يقرا 
السورة فجاز أن لا جب سجود السهو بتركه» وأما القنوت قط لا يسقط عنه 
باقتداء إذا كان إمامه يقنت» بل يؤمن على الدعاء» ويشارك في البناء. 


(1) انظر: «الشرح الكبير» (۲/ 1۳)» «الروضة» ٥ /١(‏ ١٤)ء‏ «المجموع» .)٥١ /٤(‏ 


س كتاب الصلاة د ۹١ا‏ 
مسال ا٤‏ 


إذاعلم أن إمامه بعد لم يرفع رأسه من الركوع فرفع رأسه قبل الإمام 
نظر إن صبر في قیامه حتی لحق مامه به جاز» ولم تبطل صلاته» ون هوی 
إلى السجود حتى لصق جبهته بالسجود ثم حينئذ رفع الإمام رأسه بعد 
ما شرع في السجود بطلت صلاته؛ لأنه إ يتمع مع إمامه في ركن واحد 
وهو القيام بعد الركوع» وعلى هذالو أنه ركع مع" الإمام صبر في الركوع 
حتی لحق إمامه [فإن رفع رآسه من الركوع قبل أن يرفع إمامه]"» فان 
صلاته تبطل؛ لأنه قد حالف الإمام ومتى خالف الإمام في ركن متعمدًا 
نظر» فإن اجتمع الإمام معه في ذلك الركن لم تبطل صلاته» وإن لم يجتمع 
معه ي ولك الوك بطلت صلاته» وعل هذا لو رفع الإمام را من 
الركوع ثم سجد هو قبل الإمام متعمدا نظرء فإن صبر في السجود حتى 
لح به إمامه جاز ولم تبطل صلاته» وإن رفع رأسه من السجود قبل أن 
يسجد إمامه بطلت صلاته؛ لأنه قد خالف إمامه متعمدًاء لأنه م يجتمع 
إمامه معه في ذلك الركن» وعلى هذا لو كان إمامه في السجود فرفع رأسه 
قبل الإمام متعمدا وصبر حتى لحق الإمام به في القعود بين السجدتين جازء 
وإن لم يصبر لكن وضع الحبهة للسجود الثاني» وبعد لم يرفع / ]١/٠٠[‏ 
الإمام رآسه من السجود الأول بطلت صلاته؛ لأنه ل يتمع إمامه معه في 
ركن واحد» وهو القعود بين السجدتين» وعلى هذا لو كان الإمام في القعود 
فهوى هو للسجدة الثانيةء إن صبر في السجود حتى لحق إمامه جاز؛ لأنه 
قد اجتمع الإمام معه في ذلك الركن» وإن رفع رأسه من السجود الثاني قبل 
وضع الإمام جبهته للسجود بطلت صلاته؛ لأنه لم يجتمع الإمام معه في 
ذلك الركن» وهو السجود الثاني. 


(1) كذافي الأصل» ولعل الصواب: «قبل». 
(۲) ليست في الأصل والسياق يقتضيها. 


إأآا ‏ وئ القفال = 

والنكتة في هذه المسائل كلها: أن كل ركن من أفعال الصلاة إذا م جتمع 
الإمام والمأموم فيه» إما بأن يتقدم المأمو م على الإما» أو يتقدم اللإمام على 
الأموم مع إمكان متابعته من غير عذرء فإن صلاة المأموم تبطل؛ ؛ لآنه أمكنه 
أن يرفع مع الإمام» ولم يفعل وثبت قائ حتى رفع الإمام رأسه من الركوع 
فهو خالف في ذلك الركن ولم يجتمع معه» وكذا لو أن المأموم أطال الركوع 
حتى رفع الإمام رأسه وهوى للسجود ووضع جبهته على الأرض ول يرفع 
لمأموم قاصدًا متعمدًا إلى أن شرع الإمام في السجود بطلت صلاته؛ لأنبا ل¿ 
يجتمعا في ركن واحد وهو القيام من الركوع أو السجود, فأما المخالفة في 
الذكر» فإنه لا يظهر إذ ليس بوقف على قراءة المأموم والمخالفة المينة معهودة» 
والمخالفة في الفعل تظهر؛ لأن فعل المأموم مشاهد كفعل الإمام'. 

»٤۷«نلاأسم‎ 

إذا شرع في التطوع بنية أن يصلي ركعتين فصلا هما ثم قام إلى الثالثة قبل 
التشهد أو بعده يستحب له أن يتم أربعًا على مذهب الشافعي ولا بد من نية 
الإ ال ربعا حتى لا تخلو [الركعتان الأخيرتان]" عن النيةء كا لو صلى بنية 
القصرء ثم أراد الإتمام لا بد من عزم الإتمام حتى لو أكمل أربعًا بدون نية 
الإتقام تبطل كا في الصبح» وإذا أكملها أربعًا يحتاج إلى أن يسجد للسهو؛ لانه 
إن کان لا ينوي إك اها أربعًا / /٠٠[‏ ب] واختار العود إلى ا لجحلوس والاقتصار 
على ركعتين لكان يلزمه سجود السهو كذا هنا؛ لأنه لم ينو الإتمام قبل القيا» 
بل قام حطأً ثم نوى ف| فعله قبل النية لا بحسب . 


.)١١١ /٤(»عومجملا«‎ ء)٤۷‎ ٤ /١( «الروضة»‎ »)١۹١ /۲( انظر: «الشرح الکبير»‎ )۱( 

(۲) وقعت في الأصل: «الركعتين الأخيرتين». وهو خطأاء والمغبت صواب. 

(۳) والضابط في ذلك عند الشافعية کك| قال النووي: SG‏ 
قبل الزيادة والنتقص» » فإن زاد أو نقص بلا تغيبر النية عمدًا بطلت صلاته بلا حلاف مثاله: 
نوى ركعتين فقام إلى ثالثة بنية الزيادة جازء وإن قام بلا نية عمدا بطلت صلاته E‏ 


)٤۸(« مسالی‎ 


إذا نسی ثلاث صلوات من يومين لا يدري أكلها تختلف أوثنتان من 
جنس واحد؟ فها هنا جب عليه آن يصلي صلوات يومين ليسقط عنه الفرض 
بیقین» وإن نسی اربع صلوات من يومين لا يدري آنا ختلفة او من جنس 
واحد آو مس صلوات آو ست صلوات من يومین» فإنه يقضي صلاة يومين 
O E‏ 
لا يدري أنها ختلفة أو متفقة» فإنه يقضي صلوات ثلاثة أيام» وكذلك أريع 
صلوات أو خس من ثلاثة أيام» فإنه يقضي هس عشرة صلاة فإن أسواً 
الأحوال أن مجعل ثلاثة من جنس» واثنتين من جنس ”. 
مسالت »۱٤۹«‏ 
إذا کان على يده دمّل یسیل منه الدم.. 
قال الشيخ: يغسله ويشده بخرقة ويصلي فريضة» ثم يفعل كذلك إذا 
حضر ت الصلاة الأخرى كالمستحاضة. 
مسأالی )٥«‏ 


قال الشيخ: إذا نسي رجل أنه في الصلاة ت فر ان 
بال ا ود ۷ بان ار لان ب اة اراد 


= وإن قام ناسيًا لم تبطل لكن يعود إلى القعود ويتشهد ويسجد للسهو» «المجموع» (۳/ )٥ ٤١‏ 
وانظر: «الشرح الکبير» (۲/ ١١١)ء‏ «الروضة» .)٤١۸ /١(‏ ) 

)١(‏ وقعت في الأصل: «خسة عشر صلاة» وهو خطأًء والمئبت صواب. 

(۲) وهو مذهب الشافعي والأصحابب وانظر: «المجموع» (۳/ ۷۷). 

(۳) قالت الحنابلة: إذا انكشف شىء من العورة من غير قصد فإن كان يسيرًا لا تبطل به الصلاق 
وإن طال زمن الکشف وإن کان کثیرًا کم لو کشفها ريح ونحوه ولو کلهاء فان سترها ني الخال 
بدون عمل کثیر لم تبطل» وإِن طال کشفها عرفا بطلت. 0 O‏ 


۲۲ فتاوی القفال ‏ 


بيده ثم طرحها بعد ساعة» وكان في ذلك کله ساهيًاء فيه الوجهان» بناءٌ عل 
ما إذا رأی نجاسة على ثوبه ونسیها حتی صلى» هل تبطل صلاته آم لا؟ 
على الخلاف المشهور» والصحيح ني المسألتين أن صلاته تبطل. 
مسألت »٥١«‏ 


إذا حضر في دار غيره للضيافة ولم هتد إلى القبلة فده رب الدار عليها 
جاز تقلیده؛ لأنه حبر يستند إلى الإجماعء فصار کالنص» ألا تری لو أخبره 
خبر أن الشمس تطلع من هذه الحهة قاذة :وعلم أن القبلة /۲۹1/] من 
جهة أخرى. 
مسأالن »٥۲(«‏ 


من نسي فرضا من صلاته ول يتذكر عينه يعيد الصلاة» وحمل اسي 
على النية أخذا بأسواً الأحوال» أو على التكببر حتى لا يكون مسارعًا في 
الصلاة بالشاك. 


= وقال الحنفية: إذا انكشف ربع العضو من العورة المغلظة وهي القبل والدبر وما حوفم) أو 
ا لخففة بلا عمل منه كأن هبت ريح رفعت ثوبه فسدت الصلاةء أما إن انكشف ذلك أو أقل 
منه بعمله فإٍغہا تفسد في الحال مطلقا. 
وقال المالكية: إن انكشاف العورة المغلظة في الصلاة مبطل ها مطلقا. 
وقال الشافعية: متى انكشفت عورته في أثناء الصلاة مع القدرة على سترها بطلت صلاتهء إلا 
إن کشفھا الریح فسترھا حالا من غیر عمل کثیر فإنہا لا تبطل کا لو کشفت سھهوًا وسترها ني 
الحال» أما لو كشفت بسبب غير الريح» ولو بسبب بهيمة فإنها تبطل. 
وانظر: «الشرح الکبر» (۲/ ۳۳)ء «الروضة» »)۳۸۸/١(‏ «المجموع» )/ «(1V‏ المغني» 
(۲/ ۲۸۷). «اللإشراف» (۱/ ۲۹۹)» «البناية في شرح المداية» (۲/ (٤‏ 

)١(‏ سبق مثل هذه الفتوى عن القفال أكثر من مرة. 


»٥۳« مسألن‎ 


إدا قال الإماء: السلام» فقبل أن يقول: عليكم. قال المأموم: 
وكان فراع المأموم بعد فراغ الإمام جازء لكن لو قال: الله» فقبل قوله: کر 
قال المأموم: الله أكبر م يجز. 


كتاب الحنائز 
مسا لی )٥4(‏ 


رجل مات في السفينة في البحرء فإن هم غسله وتكفينه» وإلقاء» في 
بحر إذا کانوا لا يرجون بلوغهم إلى الشط قريا". 
مسالن«٥٥٠»‏ ) 
۰ إذا خرج رأس الولد وتحرك أو صاح ثم مات قبل خروج كَلّه» فإنه لا 
يرث ولا يصلى عليه على ظاهر المذهب" ولا يجب كال الدية على ضارب 
البطن إذا مات قبل خروجه كاملا ألا ترى في انقضاء a‏ 
وسریان العتق إليه من الأم» هکذا. 
مسألن ا٥‏ ) 


مات كافر في دار الإسلام» وليس له قريب من الكفار ولامن المسلمين» 
فلا جب على المسلمين غسله؛ لأن غسل الكافر ليس بواجب» فأما الدفن» 
فینظر إن کان مُعاهدًا أو ذميًا فیجب على المسلمین دفنهء ألا تری أنه إذا حضر 
معاهد و ذميّ دارنا فإن على المسلمين وعلى الإمام الذبّ عنه” » وکذامن 
أمكنه من المسلمين من غر مخاطرة ةبالنفس والمال» وإن كان في دارنار جال من 


(۱) انظر: «الشرح الکبیر» (۲/ »)٤٥۷‏ «الروضة» (1/ (11٠-10۹‏ «المجموع» .)۲٤۹ /٥(‏ 

(۲) انظر: «الشرح الكبير“ (۱۹/۲٤)ء‏ «الروضة» (١/١۳٦-1۳۲)ء‏ «المغني» (۳/ .)٤٥۸‏ 
«المجموع؟ )٠١-۲٠١ /٩(‏ وحكى النووي فيه عن الخراسانيين قولين» وحكى ابن الوكيل 
في «الأشباه والنظائر» )٠٠١(‏ عن القفال إلحاقه بالمنفصل في الإرث» وحكى عنه أيضًا أن المعتبر 
في الإإرٹث تام الانقصال ونقله عنه ابن الملقن في «القواعد» (۲/ .)۲٠١١-۲٠۰‏ 

(۳) وهو اختيار القاضي حسين المروزي وأبي محمد ال جويني تلميذي القفال» وانظر : «الشرح الكبير) 
19 ). «الروضة» /١(‏ ۳۲)ء «المجموع» .)١١۹ /٥(‏ 


۸ .¬ فتاوی القفال ‏ 


أهل الذمة مع النساء فات الرجال» وبقي النساء» فإغهم يمين على العهدء 
وينبغي أن لا یکون للإمام استرقاقهن ولا إخراجهن من ديارنا. 
مسأل »٥۷(«‏ 

سبل عن مقابر أهل الحرب هل تغنم؟ 

قال: نعم» وتقسم بين الخانمين وتطرح /1٦۲/ب]‏ جيفهم في 
موضع؛ لأنه لا حرمة هاء وكذا المسلمون إذا مروا بجماعة مقتولين من 
أهل الحرب أو موتى لا جب عليهم دفنهم؛ لأنهم لا حرمة ههم» والذمي 
مسالی «(۱0۸) 


إذا مات رجل ولا عَقَبَ له» فقام رجل من وسط الناس ع محتسبًا وكذا 
من الناس فأعطى واحد درهمًا وآخرٌ درهمين وآخر ثلاثة» فحصل ستَة 
دراهم وخلطها بحیث لا یمتاز» واشتری له كفنا بثلاثة دراهم» وفضل 
ثلاثة ختلطة لا تمتاز فهذه الدراهم الثلاثة مشتركة على ستة آسهم» سهم 
لصاحب الدرهمين ولصاحب الثلاثة نصفها. 


فقيل له: إن لم يعرف مقدار ما دفع كل واحد منهم؟ قال: ذاك بينهم 
مشترك يون ببنهم إلى أن يصطلحواء فإن عجز الرجل عن حف جل 
إلى الحاكم ليحفظه حتى يصطلحوا. 
مسالت »۱٥۹«‏ 
الخنشى الُشُكل إذا مات يجوز للرجل أن بُغسله في قميص» وكذا 
لمرأة تغسّله في قميص» ويستصحب حكم حالة الطفولية ما لم يعلم 


خلافه» ودکر المزى ا نه يمم قال بعص أصحابنا: هذا صح" 
والأول اختبار القفال". 


مسالي )٠«‏ 
a Lb‏ 
ا يثبت له حكم الشهادة. 
فقیل: لو وجد في ية قتیل؟ کان لاولیاء الفتیل آن موا زان 
تورم خف أف ) 


(1) هو الإمام العلامة رأس الفقه وعلم الزهاد أبو إبراهيم إسماعيل بن بحيى بن إسماعيل بن 
عمرو ابن مسلم المزني المصري تلميذ الإمام الشافعي» ولد سنة موت الليث بن سعد سنة . 
(۱۷ه)» حدّث عن الشافعي كثيرًّا حتى قال فيه الشافعي: المزني ناصر مذهبي» وامتلأت 
البلاد بمختصره في الفقه وشرحه عدة من الكبار» توفي سنة آربع وستین ومئتین (٤٣۲ه)»‏ وله 
تسع وثمانون سنة» وانظر ترجمته: «السیر» (۱۲/ »)٤۹۲‏ «طبقات الشافعية الکبری» (۲/ ۹۳)» 
اجرح والتعدیل» (۲/ »)٤٠۲‏ «شذرات الذهب» (۲/ .)٠٤۸‏ ومن أشهر عبارات المزني: 
«اختصرت هذا من علم الشافعي ومن معنى قوله: لأقربه على من أراده مع إعلامي نيه عن 
تقليده وتقليد غيره لينظر فيه لدينه» ويحتاط فيه لنفسه» أي مع إعلامي من أراد علم الشافعي 
هي الشافعي عن تقليده وتقليد غيره». انظر: gs‏ = ضصمن 
الرسائل المنبرية). 8 ` ) 

(۲( باعل ارآ إذاماتت ین رجال لیس فبهم عرم ولازوج ها الاجني إل مرفقبها نع غضن 
البصر عن العورة ومع عدم اللمس» فإن وجد محرم وجب عليه تخسيلها إن لم يوجد زوجهاء 
وكذاإذا مات الرجل بين نساء ليس بينهن زوجته ولا حرم يممته واحدة من الأجنبيات بحائل 

يمنع اللمس مع غض البصر عن العورة» ان کان پینهن زوجته غسلته وچوا ولو بلا حائل 
ا تحب الانة وم 0ا عاذ ات 

(۳) الشاشي والمروزي وأبي زيد وهو اختيار الماوردي» ويخسله آي أحد من الرجال والنساء 

فوق الثوب» وانظر: «(الشر إح الكبير» (۲/ »)٤١ ١-٤٠١‏ «الروضة» »)1١۹ /١(‏ «المجموع» 
(/ 0۱۲۱ «المغني» (۳/ .)٤٥۰‏ 


(فتاری القفال). 


۳۰ 


فتاوی القفال س 
فلاتا» a r‏ 
يجعله لوثا. 

٦« مسأالن‎ 


إذا استغاث أهل البغي بش ركين فقتل مشر رجلا من أهل العدالة 
في المعر كة منفردا بقتله. 


قال الشيخ: حكمه حكم القتل في معركة الشرکین لا تغل ولا 
يصلى عليه" . 
مسالی ]٣/۲۷( »۱٦۲(«‏ 


إذا أوصى بأن يصلى عليه فلان م تصح هذه الوصية» ويستحب أن 
يقد ذلك الرجل كا قم ضيب ني وصبة عمر بن الطاب - اه -» فان 
ل يدم جازت الصلاة؛ لأن هذه الوصية لا تلزم؛ لأن الوصية إنا تلزم فيا 
فيه قربة وحمدةء فإذا م يكن أحد هذين لا تصح الوصيةء بل هذا آم للغير 
بأن يفعل فعلاء وبعد الموت ليس عليه أمر» وعلى هذا لو أوصى بأن يدفن 
ي مقبرة فلان لا يصح؛ لأن هذا تكليف منه للناس بأن يحملوه إلى موضح 
کذا وکذاء ولو أوصی بأن یختم القرآن عند رأس قبره لا یازم؛ لأنه أمر الغر 
بفعل فلا يلزم» أما إذا قال: إذا مُت فاستأجروا من مالي من يختم القرآن على 


(1) واللَوْتٌ: الجراحات. وانظر: «الشرح الکبير» (۲/ ١١٤)ء‏ «الروضة» /١(‏ 1۳۳)ء «المجموع» 
)0/ 1۸A؟(.‏ 

(۲) وهو قول أبي حنيفة أيضا وقول الشافعي في قتال آهل البغي» ونص في القديم والجديد على 
أنه يغسل ويصلى عليه» وانظر: «الشرح الکبیں» (۲/ »)٤١٤-٤١١‏ «الروضة) (١/٤١٦)ء‏ 
«المجموع» /٥(‏ ۲۲۲)» «البناية شرح الهداية» (۳/ ١١۳)ء‏ «المغني» ٤ /١(‏ ۷٤)ء‏ «الإأشراف» 
.(vo /۲(‏ 


رأس قبري» أو قال: أعطوا رجلا جُعلا يختم القرآن على رأس قبري» فإن 
هذايلزم» أما لو قال: إذا مت فاستأجروا من مالي من حفر قبرًا للسبيل فإنه 
يلزم» أما لو قال: إذا مت فاحفروا قبا للسبیل ولم يقل من مالي» ولا قال 
من ثلثي فإن هذه الوصية لا تصح» بل لا بد آن يقول: من ماليء و من ٿاشي 
حتی یلزم» وعلى هذا لو قال: إذا مت فتصدقوا بمائة درهم من ثلشي» و من 
وا ا و ل من ثلئي او من مالي فإنه 
لايازم» وكذا لو أوصى لفلان بمائة درهم مطلقا لأنه قد آرء ول یون غل 
فیکون ذلك لغوا. 


مسالت ۳ 

N‏ ت أمة ا ارا 4 الماد ملا کسدما! 
ااا الق قال: Ee e‏ أول بذلك؛ لان ۳ 
الصلاة على الشفقة» وليس لولي السيدة من الشفقة عليها ما يكون أو 
بالصلاة ا ا 
مسأالت ا 


اغود رجل ورجا رایت اشخص ب ك دسر 
[/ب] وتکفن وتدفن»› ولا يُصلى عليها كالقط الذي ل يستهل. 


قال: وقلت هذا من عندي» وقال آ القاسم الصيمری' ي شرح 


)١(‏ هو الإمام شيخ الشافعية وعالمهم القاضي أبو القاسم عبد الواحد بن الحسين الصيمري» 
نزيل البصرة»ء أحد أئمة المذهب» بل كان حافظا للمذهب» حسن التصانيف» توفي بعد سنة ‏ 
ست وثلائائة (١٠١٣ه)»‏ انظر ترجمته: «السير» (1۷/ ٤١)ء‏ «طبقات الشافعية» لابن الصلاح 
.»)٥۷ ٩ /۲(‏ «طبقات الشافعية الکری» للسبکی (۳/ ۳۳۹). 


الكفاية»: ويصلى عليه؛ لأن طيرًا ألقت يدا إلى مكة فعرفت بالخاتم فغسلت 
وكفنت وصلي عليهاء وفيهم بقايا من الصحابةء وكانت اليد لعبد الر من بن 
عتاب بن اسید'. 
مسال »٦٥(«‏ 

ذا مانت ولف زو ځا وولا راون فاشر ن الأب ها كنا ورهن 
شیئا من ماها بالكفن ثم أراد أن يبيع شيئًا من ما ها ليوفي ثمن الكفن فليس 
له ذلك بل عليه أن يدفع من ماله ثمن كفنهاء وذلك الشراء وقع له» وجعل 
كأنه كفَتها من ماله؛ لأن ماما صار مبرانًا للورثة» وليس الأب وصبًا من 
a a a EG‏ 
قغصيص للأب في ذلك. 

فقيل له: لو كانت المرأة صغبرة وحلّفت أا وزو جاء فاشترى الأب 
كفنهاء هل له أن يقضى من ماما مقَدمَّا على حق الورثة؟ 

قال: لا لأن الولاية كانت ثابتة ما دامت حية»ء فأما إذا ماتت كان 
ماما للورثةء ولم يبق للأب ولاية في تلك الحالة. 


فقيل للشيخ ii‏ »فکفنها 
الأب من تلك الثياب. 


قال : ن کان ثل ذلك ثوب كن لهاو يزد فی لحد فا وز 
ولا غرم على الأب فيه» وإن كان ذلك أجود من كفن مثلها غرم الأب 


(1) في وقعة ا لحمل سنة (١۳ه)»‏ وقد حكاها البيهقي في «الكبرى» /٤(‏ ۱۸)» والرافعي في «الشرح 
الكبير“ »)٤۱۸/۲(‏ والنووي في «المجموع »)٠١ /٥(‏ وابن قدامة في «المغني» (۳/ ›»)٤۸١‏ 
وقول القفال يوافق مذهب الالكية في عدم الصلاة على العضوء وانظر: «الإشراف» 
(۲//). 


۳ 


تلك الريادة» وهذا لا ختص بالأب» بل هو والأجنبي فيه سواء» فصار 
کرجل له على آخر دراهم» وکان مطولاء فجاء رجل وخذ من ماله دراهم 
ودفعها إلى صاحب الدين وقع ذلك موقعه» ويبرأً منه» ولو م يكن مطولا 
فجاء واحد وأخذ من ماله دراهم ودفعها إليه. فإنه إن أتلف المدفوع إليه 
I a HE O aa‏ 
الآخذ» ثم الآخذ يطالب المدفوع إليه. 


فإن / ]١/۲۸1‏ قيل: هذا الأب أو الأجنبى إذا كفنها من الثياب التى 
تركتها وجب أن يغرم؛ لأنه كان للورثة غر ضفي تغيير ذلك الكفن. ٠‏ 

قلنا: وإن كان كذلك فإنما قد استحقت الكفن من ذلك الحنس» وهذا 
فعل ما استحقت» فصار كمسألة الدين. 

مسال ا ) 

إذا مات وخلف عِدَّة من الورثة ولم يكن واحدٌ منهم قي في شراء 
الكفن فيخبر الحاكم حتى ينصب قيا في ذلك» فيذهب ويشتري الكفن 
ثم يوني ثمنه من التركة» وعلى هذا لو أن حاكا نصب قي في مال المجنون 
أو الصبي فمات المجنون أو الصبي» فإن قَيّمه ينعزل ولا يجوز له أن يكفنه 
من ماله» بل ا حاکم ینصب قيا لیشتري له کفن مثله ثم يوي ثمنه من رأس 
ماله» فلو أن الميت ترك عة من الورثة من زوج وابن وبنت وم يو ص إلى 
أحد منهم بتجهیزه» فذهبوا واشتروا کفنًا ينظ فإن اڈ شتروا معّا في الذمة ‏ 
كان الثمن عليهم على قدر رؤوسهم» ولا ينظر إلى قدر مواريثهم» وإن 
اشتروا بين مال من التركة فلا تبعة لبعضهم على بعض» بل يكون كل 


واحد مشتريًا بحصته من ذلك المتاعء". 


انت لااب د 


(1) وقعت في الأصل: «غرضا» والصواب المثبت. 
(۲) انظر: «الشرح الكبر» (۲/ »)٤١١‏ «الروضة» »)٦۲ ٤ /١(‏ «المجموع» (۱٤۷ /٠(‏ «البناية 
شرح المداية» (۳/ ۲۳۹). 


( كکتاب الزركاد) 


_ مسال «0۷) 
ذا کان له غنم فاشتری حششًا للمرعیء فرعاها فيه فاا تکون 
سائمة ولا عبرة بالشری» کا لو وهب له حشيش فعلف الغنمَ تكون 


معلوفةء فلو جر الحشيش وقدّمه إلى الأغنام في المرعى أو في البلد تكون 
معلوفةء ولو رع غنمه أوراقا تناثرت من الأشجار تكون سائمة وإن 
معت الأوراق وقدّمت إليها حتى أكلت كانت معلوفة. 


مسالی )۱٩۸(‏ 
إذا اش شترى عصيرا بنية التجارة فصار خْرًا. 
ااا :انقطع الول فإذا تقلت خلا هل تعود إل حكم التجارة 
ETO E rR‏ 
فباعه بثوب للعيتة""» فوجد مشتري العبد بالعبد عيبا فرده هل يعود إلى 
حکم التجارة آم ج إلى تصرف جديد بنية التجارة؟ على وجهين. 


فقيل للشيخ: فلو رد هذا الثوب بعيب. 

قال: :ينظر إن رده واسترجع العبد بنية التجارة فلا حلاف أنه يعود إلى 
حكم التجارة» وإن رده واسترجع العبد ولم ينو بالاسترجاع التجارة فهل ) 
يعود إلى حكم التجارة؟ N‏ 
بثوب وو رث هو هذا الثوب منه فو جد بالثوب عيبا فرده واسترد الشقص "» 
فهل يقو م الباقي عليه؟ على وجهين» ففي أحد الوجهين: جعلنا استرجاعه 


(۱) العيتة: السَلّف»بالكسر. 
(۲) الشقص: بالكسر: السّهم» والنصيب» والشرك. 


۳۸ فتاوی القفال ہے 


ذلك الشقص بمنزلة ما لو رد عليه بعيب» ولو رد بعيب عتق المردود» ولم 
يقوم الباقي عليه» وفي الو جه الآخر: جعلنا استراجعه كابتداء تملك من جهته 
بالشرى حتى يقومه عليه بم ينجر إلى مسألتناء فإن جعلنا رد الثوب بمنزلة رد 
العبد عليه يخرج على الوجهين كا ذكرناء وإن جعلناء کابتداء شرّی العبد کیا 
لو اث شترى عبد بثوب للعينة وم ينو بالشرى التجارة فإنه لا يعود إلى حكم 
التجارةء والشيخ رحه الله 4 تحجج باستخراج هذه المسائل. 

»٩0٩( مسأل‎ 


ابن السبيل إما أن يشتري له دابة أو يكترى» فإن اشترى له دابة فإذا 
بلغ بلده فإنه یسترد منه» والغازي إِما أن ر يشتري له الحمولة أو يستكري فإذا 
اشتری وجاهد عليه وفرغ فإنه یسترد؛ لأن ذلك لیس تمليکا. 
مسال «۷۰) 


إذا دفع إلى رجل خمسة دراهم وقال له: خذ هذه وادخل الام اء أو 
دفع إليه دراهم وقال له: خذ واشتر لك بها منديلاًء فهل جوز له صَرفها إلى 
غير ما عین له ام لا؟ 

ينظر» فإن كان علم أن الدافع قاله على سبيل التصرف في العبارة / 
N TAD‏ 
الحا لما رأى عليه من طول الشعر والوسخ» فلا يجوز صرفه إلى غير الحا 
أو رأی رأسه مكشوفا وعلم آنه بحتاج إلى منديل فلا يجوز له صرفه إلى غيره 
وإن لم يعرف القابض غرض الدافع فعليه صرفه إلى ما عين فيه. 

ومثل هذا ما کان الشیخ بو زید سبل عن رجل مات وله ابن فبعث 
إليه رجل ثوبًا ليكفن فيه أباه فهل يملك هذا الثوب حتى لو كفن أباه"“ في 
غیره کان ذلك مالا له آم لا؟ 


(1) في الأصل: «أبيه». 


قال ا أبو زيد: ينظر؛ فإن كان ذلك الميت زاهدًا عابدا فعلى 
رارت جیه 0 6 ي فعلیه رده إلى مالکه؛ [لأنه]" قصد به 
لتقرب إلى هذا لا إلى أبيه“ 


مسال «۷۱» 


سبل عن رجل کان غاتبًا و کان له عبید بحتاج أن يؤدي فطرعهم”» أو 
بہلده ا ان و يدي :هاا البلد اله 
الآن ام ل؟ 


[قال]: إذا قلنا: إن تقل الصدقة لا جوز“ على القول الذي يقول: 
الوجوب عليه“ جاز كفطرة نفسه» وإن قلنا: الوجوب على المرأة والعبيد 
ففيه وجهان: أحدهما وهو الظاهر: آنه مجوز؛ لأنه إن مجحمل عند الوجوب 
وهو فعل الأداء والمؤدّي عل الفعل لا الواجب» والآخر: لا يجوز؛ لانم 
الأصول» وهذا فرع فينظر إلى الأصل. 


(۱) وقعت فى الأصل: «لا. 

(۲) نقل هذه الفتوى عن القفال الرافعي في «الشرح iT‏ 
)٤۳١/5(‏ وابن الوكيل في «الأشباه والنظائر» »)٤۳(‏ وابن e‏ 
وابن السبکي في «الأشباه والنظائر» (۱/ ۲۷۳). 

(۳) يعني: : يجحتاج أن يؤدي زكاة فطرهم التي وجبت عليه. | 

03 روي عن مالك والشافعي والثوري آنه لا جوز صرف زکاة کل بلد في غپر فقراء هذا البلد 
وقال غيرهم: يجوز نقلها مع الكراهة لما علم بالضرورة آن النبي ل كان يستدعي الصدقات 
من الأعراب إلى المدينة» ويصرفها في فقراء المهاجرين والأنصار. 

)٥(‏ ایل ای رف ر ناا فب ا ایروک رچپ هل انیت رهز چ اا 
إن العبد برج عن نفسه. ) 


سے فتاوی القفال ے 


مسا ي «۷۲) 


اللرجل ن حلي ابنه الصغير بالذهب والفضة وإذا ملّكه إياء فإنه لا 
تجب زكاته على أحد القولين كا قلنا في المرأةء وحَدٌ ذلك الصغير أن يكون 
بحالٍ لا يعقلء فإذا بلغ غاية يعقل مثله مثل ن يبلغ“ سبعًا أو ان حينئذ 
تجب الزكاة في ذلك الحلى قولاً واحدًا؛ لأن تحليته بالذهب والفضة في ذلك 
الوقت لا جوز. 
مسأالن «۷۳» 


إذاامتنح من دفع زكاة أمواله الباطنة" وعلم اللإمام /[۲۹/ ب] منه 
ذلك؛ فإن له أن يستخرجها منه ويجبسه في ذلك حتى بخرج إليه فيؤديه إلى 


مستحفه . 


0 


مسال ۷٤«‏ 
إذا أمكن الإمام تفريق الزكاة فلم يفعل حتى تلفت ينبغي أن يكون 
عليه الضمان»ء بخلاف ما لو دفع الزكاة إلى الوكيل ليفرق وأمكنه التفريق 
فلم يفرق حتى تلف عنده لا ضان» والفرق: أن التفريق غبر واجب على 
الوكيل بخلاف الإ مام؛ فان التفريق عليه واجب 8 
مسألت »۷٥«‏ 


قال الشیخ: لو أن رجلا كان له مال ببلد وهو في الغربة وليس ماله 
عنده» ولا جد من بُقٌرضةء فإنه بحل له أن يأخذ من سهم الفقر. ) 


) وقعت في الأصل: «بلغ».‎ )١( 

(۲) والأموال الباطنة: هي الذهب والفضة والركاز وعروض التجارة» وزكاة الفطرء «المجموع» 
(/). 

(۳) نقل هذه الفتوى عن القفال النووي في «الروضة (۲/ )٠٠٠١‏ و «المجموع»(/١١٠).‏ 


NR TOE AN PE لالخ‎ 
بکسبه فافتر ق‎ 


مسالن ا۷ 


دفع ثوبًا إلى وكيل ليبيعه ويدفع ثمنه إلى الفقراء من جهة زكاته» ونوى 
عند دفع الثوب إلى الوكيل لم زئ عن زكاته» وإن كانت نيته بعد ما حصل 
الثمن في يد الوكيل فإنه مجوز؛ لأنه جدّت نية الزكاة في وقت لا يصلح 
ذلك المال لأدائه عن زکاته» ولم تقترن نيته بم يؤدي عنه للزكاة فلذلك قلنا: 
إنه لا بجوز» وليس كا لو دفع إليه خسة دراهم فنوى عند ذلك؛ لأن تلك 
ا لخمسة قابلة لأن يدفعها عن زكاته بنفسه في ا لجال فلذلك عملت النية فيه 
عن الزكاة؛ لأنا وإن جوّزنا تقديم النية فيها فإنا نجوّز في وقت يقبل ذلك 
امال أن تكون زكاة» | أن في باب الصوم لو نوى من الليل جاز» ولو نوى 
من النهار قبل غروب الشمس للغد لا يجوز كذاهذا. 

قال الشيخ: هذا عندي يجوز؛ لأنه ليس من الشرط وجوب النيّة في 
مال متعين» ويعلم ما يصرفه في ]/۳٠1/‏ الزكاة» ألا ترى أن الرجل لو 
وجبت عليه خمسة دراهم زكاة ونوى عند الأمر به» فإنه جوز وإن كان ذلك 
الوكيل ربا بحتاح أن يحصل تلك الدراهم بأن يبيع متاعًا له أو يستقرض 
كذا هذاء وعلى هذا لو وجب عليه خسة دراهم زكاة» فقال لرجل: أخرج 
خسة دراهم إلى الفقراء» فإنه جوز سواء كان له على هذا الرجل دَيْنْ أم م 
الود هران افا ا اال م 9 در غ اکب 


(۲) وعند مالك تجوز الزكاة للقوي على الاكتساب وانظر: «الإشراف» للقاضي عبد الوهاب 
7 لaجموع1۷1/04).‏ ` 


۱۲ فتاوی القضال ے 


مسا لي (\VV»‏ 


القولان في الوقص ناء على القولين في أن الزكاة في العين أو في 
الذمةء فإن قلنا: في العين فإنه يتعلق به الوقص» وإن قلنا: بالذمة يتعلق 
بالعين فالإمكان بالنصاب دون الوقص» وكذا القولان في الدَيْنِ هل يَمنع 
وجوب الزكاة ٩‏ فإن قلنا بالعين» فالدين لا يمنع وجوبه. 


مسالی «(۷۸) 


إذا استعمل الرجل نخيلاً" من الذهب في خاتمه لم بجزء وإن استعمل 

قليلاً من الإبريسم جاز؛ لأن الحاجة تقع إليه في خياطة الخ بخلاف 
الذهب. 

٩۷۹(« مسالی‎ 

قال الشيخ: جوز دفع الصدقات إلى الإمام الظالم وإن كان يتحقَق أنه 

لا يوصل إلى المستحقينء وكذا دفع المواريث وإن لم يكن المال للمصالح؛ 

لأنه وإن کان ظا فولايته ثابتة ولیس هو ظالا“ في الأخحذ إنا إتلافه 

وحرمانه المستحقين ظلم» كرجل دفع الدين الذي لغيره عليه إلى وكيله 

جاز وبرئ وإن لم يدفع الوكيل إلى موكله» حتى لو قال السلطان: أنا آخذ 

صدقتك وأريد أن أنفقها في الفسق والفجور» قال: راان ا 

ولايته ثابتة مع الظلم بدليل أهل البخى”. | 


(1) الوَقص: العيب» والتَقص» وني باب الزكاة: واحد الأوقاص في الصدقةء وهو مابين الفريضتين» 
وانظر: «المجموع»(٥/ .)١١۷‏ 

(۲( النخيل هنا: صرب من الحلم. 

(۳) الث قرب من الثياب. 

(€) في الأصل: «ظال». 

)٥(‏ للحديث الذي رواه أحمد فى «المسنده (۱۳۹/۳) عن أنس - اه - أن رجلا قال لرسول الله= 


مسأل (۸۰) 


وجب عليه خمسة دراهم زكاة فدفعها إلى رجل وأمره بصرفها فأخذها 
وخلطها بخمسة لزكاة نفسه ثم دفعها إلى المستحقين جاز» ولیس فيه إلا آنه | 
ضم إليه شيا من مال نفسه وأوصل إليهء أما إذا وجب/۳۰1/ ب] عليه 

خسة زكاة فقال لرجل: زن خمسة من مالك وتصدق عَني وکان له على 
ذلك الرجل دين أو استقرض منه خسة فوزن الوكيل خمسة ليتصدق عنه 
ووزن خسة لنفسه وخلطها ثم تصدق بها جاز يضا. 


مسالت «۸1» 
لو أن امرأة معسرة وزوجها موسر يقدر على الإنفاق عليها. 
اا RAS‏ لأنها غير مستغنية في الحالء انا 


فقلنا: إنه وز وضع م الزكاة فیهاء وعن بعضس اصحابنا لا جوز 
و 

أما لو كانت معسرة وزوجها معسر يجوز الدفع إليهاء إذ لا تكلف 
هي أن تفسخ النكاح لتتوصل إلى نفقة من زوج آخرء بل ها أن تأحذ الزكاة 
وتقيم عنده» وعلى هذا يجب على أبيها نفقتها إذا كانت رة أو لم تكن زمنة 
على القول الآخر؛ لأنه ليس هما مال في الحال» فصار كا تقول في امرأة زهنة 
PR E e‏ وتستحو ا 


إلا إذا أيت الزكاة إلى رسولك فقد برئت منها إلى الله ورسوله؟ قال: انعم إذا أذيتها إلى 
| رسولی فقد برئت منها إلى الله ورسوله» فلك أجرها وإثمها على من بدّها» . وفي الباب أحاديث 
كثيرة جمع منها الشوكاني جمعًاء راجع: : «نيل الأوطار» .)١۱۸ /٤(‏ وانظر: ات ا 
.)٥/۳(‏ 


قفتاوی القفال ‏ 


لاب وان کان مکنا أن تسب الفا بازوج» وعل هناو ان رجا 

باع متاعًا فأفلس المشتري والبائع معسر جاز له أخذ الزكاة وتستحق النفقة 

على الاب» وإن کان یمکنه آن یسترجع من ا مشتري متاعه فیصیر به موسرا 

کذا هذا . 
مسأالن ٩۸۲٩(‏ 


صرف الزكاة إلى الصوفية في مثل هذا الوقت لا ججوز؛ لأنمم أقوياء 
يمكنهم الاكتساب بقدر نفقتهم بخلاف المتفقهة؛ لأنهم مشتغلون بالعلي 
ولو اشتغلوا بالكسب فاتهم التعلم وطلب العل". 
مسالن «(۸1 


لو أن رجلا اشتغل بعبادة الله - تعالى - ويشتغل بالصلاة آناء 
الليل والنهار جاز صرف الزكاة إليه؛ لأنه مشتغل بالطاعة فهو بمنزلة | 
[3 ]ا المتفقهةء وإن كان هذا الرجل قويًاء فأما غبر هذا لا مجوزء وإن كان 
صوفيًا. 
مسالی )٩۸6(‏ 


سهم ابن السبيلى لا جوز صرفه إلى الصوفية؛ لأن سَفَّرهم لا غرض 


)۱( انظر: «المجموع؛ (1/ »)۱۷١‏ «الروضة) »)۱۷١ /١(‏ «المغني» ٠ /٤(‏ ۱۰( 
() هذه الفتوى ندفع بها في حلوق الذين يوقفون اليوم أوقافا عتيقة وأموالاً غزيرة على من لا 
شغل له في دين ولا دنيا ويذرون طلبة العلم عالة يتكففون الناس» فكل من كان له القدرة على 
الكسب والعمل فلا يجوز له شيء من الزكاة حتى وإن كان من المتصوفة؛ لأن مصارف الزكاة 
حددها الله - ك - فلا ينبغي أن نحيد عنهاء أما طلاب العلم فلو اشتغلوا بطلب الدنيا ما بقي 

عندهم وقت يطلبون فيه العلم الذي هو فرض كفاية في حقهم فيأئمون وتأثم الأمة جعاء. 


4 ا للكديةء وکذا هو لاء المكدّون“ الذين ارون ا 
یسابور وبخاری لا يجوز 
مسالن(٥۸٩)‏ 

إذا صرف مالا إلى فقيه وقال له: أعطه تلاميذك فإنه لا جوز تخصيص 
البعض بذلك» ويجب التسوية بينهم ولا يجوز التفضيلء اللهم إلا أن يكون 
قال له: أنت أعلم في صرفه إليهم» فحينئذ يجوز و 

) مسالت ا۸ 

إذا قلنا: لا زكاة في الحلى فلو اتخذه رجل للإجارة واللإعارة لا زكاة 
فيه» وكذا لو اشتراه هذه النيّةء فلو نوئ بعد ذلك أن يستعمله بنفسه او 
لغيره من الرجال وجبت الزكاة» وإن اشتراه أو اتخذه لوجه محظور ثم نوى 
بعده أن يعبره أو يؤاجره من النساء فلا زكاة عليه» والاعتبار بنیته کا لو 
ا ا ا 
وها هنا لا اعتبار بښته. 


وإن کان الح في يد رجل للاستعال فجاء ا مده 
واستعمله بنفسه وجب عليه .أجرة لمحل وإن كان استخال الغاصب بوجه 
محظور, والمالك أيضا كان يستعمله بوجه حظور» وإن| قلنا ذلك؛ لأن له في 
ا لجملة أجر المثل وهو أن يتخذه للإعارة من النساء» فعلى هذا لو غصبت 
امرآة حلي رجل واستعملته في نفسها وجب أجرة المثل للمعنى الذي 
و و 


(1) يظهر أن (المكدون) هؤلاء كانوا فرقة من المتصوفة الذين كانوا يضربون أكباد الإبل سفرًا 

لمجرد الكد والتعب لا لدعوة أو لطلب علم» وواضح أن الإمام القفال - تتتة - ل يعجبه 

- ما كان يحدث من هذه الفرقة لذا أفتى بعدم جواز صرف الزكاة هم مقيمين ومسافرين؛ لعدم 

استحقاقهم للزكاة» ولا اندراجهم في مصرف من مصارف مستحقيهاء رحم الله لام1 القفالء 
E‏ 


 لافقلا فتاوی‎ ٤٦ 


مسال «(۸۷) 
إذا أخرج صدقة الفطر قبل رمضان؛ لأصحابنا"“ فيه وجهان» بناءٌ 
على أنه إذا عجُل صدقة عامين فيه وجهان؛ لأن النفس ها هنا بمنزلة / 
ب] النصاب هناك وبعد ل ينعقد ا حول للسنة الثانيةء كا أن ها هنا م 
يدخل رمضان» فلا کان وجهان کذاها هنا. 

قال الشيخ: هذا لا يشبه قولك» بل ينبغي ن لا جوز قبل رمضان وجا 

واحدًاء والفرق أن هناك تلك الزكاة تسمى زكاة المال» والمال موجود» وإن 
كانت السنة الثانية م تنعقد لكن ما يضاف إليه الزكاة وهو المال موجود» 
فلذلك جازء وها هنا هذه تسمى صدقة الفطر وقبل رمضان لم يوجد الفطر 
في رمضان» فلا يكون ذلك صدقة الفطرء فلم يجز قبل الوقت» والوقت 
ها هنا بمنزلة النصاب هناك هذا لا يصح؛ لأن النصاب لا بد من وجوده 
ا ور ان الا ارا اا را ا را 
ونی آخر هما جب الحق. 

مسالی (۱۸۸» 


لو أخرجت المرأة فطرتا من غير إذن الزوج؛ فإن قلنا: الوجوب 
عاي ئم يتحمل عنها الزوج جاز» وإن قلا الوجوب عليه 1 ع 


(1) هذا الوجه حكاه البغوي وبعض الشافعية» وهو يخالف قول جمهور الشافعية في أنه لا جوز 
إخراج زكاة الفطر قبل رمضان» وانظر: «الشرح الكبير» (۳/ ۱۸). «الروضة )۲/ «(VY‏ 
«المجموع» (7/ ۸۷)ء «المغني» /٤(‏ ۲۹۷)ء «الإْشراف» (۲/ ۱۹۲)ء «البناية شرح اهداية» 
(۳/ 04۲(. 

(۲) وهو قول الثوري وأبي حنيفة وابن المنذر. 

(۳) وهو قول مالك والشافعي والليث وأحمد وإسحاق» فالفطرة تجب على زوجها تبعا للنفقة. 
وانظر: «اللإشراف» لابن المنذر (۳/ ۷۲)» «المجموع» ۷/ ۲) «المغني» )€/ +°(« 
«الإشراف» للقاضی عبد الوهاب (۲/ ١۱۹)ء‏ «البناية شرح الهداية» (۳/ .)٥۷ ٤‏ 


ڪتاب الصيام 


مسا لی )4۸٩۹(‏ 


إذا شرع المسافر ني صوم رمضان جاز الفطر*"» وإذا شرح في الصلاة 
نة ة الإتمام لا يقصر؛ لأن القصر يتعلق بالنيةء والنية حلها ابتداء الصلاةء 
والفطر لا يستدعي نىه؟ ولان الرخحصة في الإإأفطار والترك» والصلاة بنية 
القصر وحلها عند الشروع» فإذا التزم الإتمام أتم» ولأن القضاء في الصوم 
كالأداء في كون يوم تام طرفا ياء والقصر ليس كالاإتمام. 
مسالن «(۱۹۰) 
إذا ضرب الصائم لسانه على الماء أو على سّكرة ثم أدخله الفم» نظرء 
إن وصل من عینه) شیء إلى جوفه آفطر ولا فلا. 
مسالن ٩۹‏ 
إذا أدخل لقمة إلى َيه متعمدًا ثم بعد زمان ابتلعها ناسا لا يفسد 
صومه /۲1"/]. 
مسال (۹۲) 
شیر لع ماکان رز عل دعل هلد ل ودجس 
قال: لا؛ لأنه م يصل عين آخرى غير ریق إل جوفه والاعتبار ي 
الفطر بوصول عين إلى جوفه ٠‏ 
(۱( تقل الز ركشي هذه الفتوى عن اتفال في التثور من القواعده (۲/ ۷۲( 


A a E (۲)‏ 
) دحل في جوفه» كأن يون النعل مصبوغا ونحو ذلك. 


مسأالی (۹۲) 


إذا نوی صوم رمضان من اللیلء ثم أصبح سکران ودام سکرہ في 
ذلك اليوم؟ قال: يصح صومه؟ لان السكران خاطب» بدلیل وجوتب 
الإأعادة عليه» فهو شبيه بالنائم» بخلاف الملغمى علبه. | 
مسالن )٩4(‏ 


لو أن صائ) أخرج لسانه من الفم وعليه شيء من الريق ثم جذبه إلى فيه 
قبل الانفصال؟ ٠‏ 


قال الشيخ: لا یبطل صومه. 


مسأالن (۹) 


إذا ترك المخاط من رأسه إلى فيهء ينظر: إن أمكنه أن يقذفه فلم يفعل 
وابتلعه متعمدا بطل صومه"» وإن جری إلى حلقه من غير اختیاره م یبطل 
- صومه» ولا صلاته» وإن جری إلى حلقه من غير اختیاره واحتال لرده إلى 
فمه ليقذفه» ينظر فإن كان قد بلغ ذلك إلى باطن الحلق إلى حل لو وصل إليه 
الطعام أفطرء فإذا رده من ذلك الموضع إلى فمه أفطر؛ لأنه بمنزلة القيء» وإن 
كان م يبلغ إلى ذلك الموضع فرده إلى فمه وقذفه لا يبطل صومه. 

أما النخامة فإذا ارتفع من الصدر نظر إن خرج من غير اختياره» فإنه 
یکون نجسًا لکنه لا يبطل صومه» وعليه قذفه» وإن كان في الصلاة نجس 
فمه فلو أخذه بكمه بطلت صلاته لكونه حاملا للنجاسة وعليه الخروج من 
صلاته وغسل فمه ويستأنف الصلاة. 


(1) وحد المفطر من النخامة ونحوها أن تحعصل في حَدٌ الظاهر من الفم وهو مخرج الحاء والخاء 
فإن لم تصل إلى هذا الموضع م يفطر بابتلاعهاء وانظر: «الشرح الکبیر» (۳/ ۹۹١)ء‏ «الروضة) 
«(YY€/۲)‏ «المجموع» (7/ »)۳٤١‏ «المغني» )٥ /٤(‏ «البناية شرح المداية» (۳/ .)٠١١‏ 


ومن القسم الأول من النخامة يمكن أخذه بثوبه حتى لا بطل صلات 
بابتلاعها؛ لاأنه طاهر» اما ng‏ فانه 8 إلى فيه 


PPN ON 
يبطل صومه وصلاته؛ لأن الدماغ جوف وحصول الشيء فيه باختياره يفطر‎ 
کال جوف سواء ثم إذا تقياً من صدره وبطنه أفطر» كذا إذا تنحم حتى نزل‎ 
من رأسه» وقد روي عن النبي بيا: «النخامة في المسجد خطيئة وكفارتا‎ 
دفنها»'. وهذا ا حبر نحمله على ما کان نزل من الرآس» آما إن خرج من‎ 
صدره کان نجسًا فلا يجوز دفنه في المسجد.‎ 


٩۹٩ مسالب‎ 


صوم رمضان لا بد فيه من التعيين؛ وهو أن يصوم عدا عن فرض 
رمضان» فإذا نوى كذا فهو النهاية ني الباب» وإن نوى أن يصوم غذا فرض 
الغد إذا م يعلم في ذلك الوقت أن غدا من رمضان» وكذا يقول في باب 
الصلاة أنه لو نوى بعد الزوال أن يصلى صلاة الظهر فهو النهاية في الباب» 
وذلك جائز إذا م يكن عليه ظهر فائتةء فإن كان عليه ظهر فائتة لم جز ما 
م ينو ظهر الوقت» فإن نوى فرض الوقت كان جادً رّا؛ لأن فرض الوقت 
بعد الزوال إنا هو الظهر في ذلك الوقت» وني هذه الحالة إذا نوى فرض 
الوقت» فإنا يجوز إذا علم أن ذلك الوقت وقت الظهر ونوى فرض صااة 
الوقت» أما إذا م يعلم» فإنه لا بجوز. 

قال الشيخ: إنه لو كان في أول وقت الظهر بعد الزوال وكان قد 
ترك صلاة الصبح متعمدًا فنوى فرض الوقت» فإنه يلاقي ذلك صلاة 


(۱) آخر جه البخاري »)٤۱٥(‏ ومسلم )٥٥۲(‏ و (۱۲۳۱)» وآبو داود »)٤۷٥(‏ والترمذي )٥۷۲(‏ 
والنسائي (۷۲۲) من حديث أنس بن مالك - خشف ج 


الظهرء ولا يقال: إن عليه صلاة الصبح في هذه الحالة متضيقا؛ لأنه تركها 
عمدا فوجب أن لا يتأدى الظهر بهذه النيةء بل إذا نوى فرض الوقت جاز 
وانصرف إلى صلاة الظهرء ولو كان عليه ظهر فائتة فدخل وقت الظهر 
فنوى فرض الظهر ولم ينو بقلبه ظهر /۳۳1/آ] الوقت؛ فإنه م يجز. 

إذا ثبت هذاء فلو ن رجلا کان عليه صوم رمضان فنوی بقابه أن 
يصوم غذا من فرض الصوم» فإنه بجزئه؛ لأنه لا بد من التعيين» وسواء كان 
ای ر و ی ا 
ذلك اليوم» فإنه لا جوز. 

وکذا على هذا لو أن رجلا كان عليه صوم يوم آخر من جهة النذر 
فنوى بقلبه ن يصوم غدا عن فرض الصوم أو عن الفرض الذي عليه» فإنه 
لايصح؛ لأنه لا بد من أن يعين ذلك الصوم الذي عليه. 

وعلى هذا لو أن رجلا كان عليه صوم من جهة الكفارةء أي كفارة 
كانت فنوى بقلبه آن يصوم عن الفرض الذي عليه ولم ينو بقلبه عن الكفارة 
ل مجزئ؛ لأنه لا بد من تعيين الكفارة» وني كل هذه المسائل لابد من تعيين 
الجنس» أما إذا كان عليه صوم قضاء رمضان فإذا نوى أن يصوم غدا عن 
قضاء رمضان جاز» وإِن لم يعن آنه عن قضاء أي رمضان هو» فإن كل ذلك 
جنس واحد. 


(۱) التعيين واجب في صوم الفرض» وهو مذهب الشافعي ومالك وأحمدني أصح الروايتينء خلافا 
لأبي حنيفة حيث قال: لا يشترط التعيين في النذر المعين ولافي صوم رمضان بل لو نوى صوم 
الغد مطلقا في رمضان» أو نوى النفل أو النذر أو القضاء أو الكفارة وقع عن رمضان إن كان 
مقيًا» وإن كان مسافرًا فكذلك إن أطلق النفل» وإن نوى النذر أو القضاء أو الكفارة وقع ع) 
نوی» انظر: «الشرح الكبيرة (۳/ ۳( «الروضة» (۲/ »)۲۱١‏ «المجموع» «(TAD‏ ` 
«المغني» (/ ۳۳۸)» «الشراف» (۲/ ۲۲۷)» «البناية في شرح المداية» (۳/ .)٦١١‏ 


oY 


كتاب الصيام 
وعلى هذا لو أن رجلا كان عليه نذورء فإن كانت ختلفة فنوى أن 


يصوم دا عن صوم النذر جاز» وإن لإ يعين ذلك النوع من التذر؛ | لان 
ذلك کله جنس واحد. 


وعلى هذا لو کان عليه وم من جات تارات خافة قوی آن 
يصوم غدًا عن الكفارة جاز» وإن لم يعين واحدة؛ لأن ذلك كله من جنس 
وأاحد. ) : 

أما إذا كان عليه صوم عن قضاء رمضان وصوم نذر وصوم كفارة» 
فنوى أن يصوم غدًا عن الفرض الذي عليه ولم يعين بقلبه نوعًا من هذه 
الأنواع الثلاث» فإن ذلك لا يجوز بلا خلاف؛ لأن هذه أجناس تلفةء 
وإنا جوز ترك التعيين إذا كان الجنس واحدا. 

e n e 
النذر أو الكفارة‎ 

أما إذا كان عليه رقبتان عن كفارتين فأعتقَ رقبة ينوي بها الواجب 
عليه فإنه لا يجوز أيضًا ما لم يعين أنه من جنس الكفارة» وإذا عين أنه من 
جنس الكفارة كفى» وإن م يبين هذا النوع فعلى هذا الأصل تجري هذه 
امسائل كلها. 

فنقول: ا ای ا ی چا ف وإ 

كان عليه رقبة من نذر فإنه لا جوز إذا م ينو بقلبه أنه عن النذر أو الكفارة 

ولا بد من تعيين ذلك الجنس» أما إذا كان الواجب اثنين من جنس واحد 
کرقبتین عن كفارتين» فإنه إنما بحتاج إلى تعيين ا لجنس بالنيةء أما تعييين النوع 


\0٤‏ فتاوی القفال ے 


مسال «۹۷) 


الفطر إذا آبیح ست الغير كان سببه الفدية قياسًا على الحامل 
والرضع صورته: أن یری رجلا يغرق في الماء وهو صائم» ويعلم أنه لو 
آفطر يقوى على تحصيله» أو رأى رجلا يقصد قتله» ويعلم من نفسه أنه 
أكل أو شرب قدر على حله وقتله» أو وجدت امرأة رضيعًا ضائعًا ليس 
هناك [أحد يشهده]"“ ويحصل لبن المرأً اا 
وتقضي وتمدي. 

TO 
إلا بالإأفطارء يباح له الفطر لذلك إذ للأموال حرمة مرعية كالنفوس محترم‎ 
ثم يكفي القضاء ولا فدية إذ م يرتفق هذا الإفطارَ إلا شخص واحد.‎ 

مسألی (۹۸» 


الشيخ المرم إذا م جد طعامًا يتصدق به في رمضان هل يلزم ذلك في 
ذمته؟ 
ظاهر اذهب آنه یلزمه ا أن خجده» ويحتمل أن مرج على وجھیں 
كالمجامع في رمضان إذا ل¿ جد رقبة ولا استطاع [1٤/آ]‏ الصوم ولم جد 
الطعام» ففي لزوم الكفارة جوابان". ) 
مسالی )۹٩(«‏ 
إذا استأجر مرضعة لولده ف فى رمضان فخافت على ذلك الولد من 
(۱) کلمتان مرطوبتان ني الأصل» والمثبت أشبه سا 
(۲) قال النووي: «اللأصح في الكفارة بقاؤها في ذمته إلى اليسار؛ لأنها في مقابلة جنايته» فهي كجزاء 
الصيد» وينبغي أن يكون الأصح هنا أنها تسقط ولا يلزمه إذا أيسر كالفطرة؛ لأنه عاجز حال 
التكليف بالفدية»» «المجموع» (۱/ .)۲٠۲‏ 
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س كتاب الصيام _ 
فإن ها أن تفطر. 
والنكتة فيه: آنا ما جاز ها أن تفطر لأجاهافي حاص نفسها جاز ها أن 
تفطر لأجل غیرهاء آلا تری لو حاف غرق ولده ولا یتوصل إلى تخلیصه إلا 
بالفطر جاز له ذلك» كذلك ولد الغير إذا خاف غرقه ولا يتوصل إلى تخليصه 
إلا بالفطر وإن كان اجا لغیره. 
مسألت ۰( 
إذا اعتكف جبا محتمل أن يقال: بحتسب له كالصلاة في الأرض 
المغصوبةء ولو أجنب ني المسجد لا يبطل اعتكافهء والظاهر آنه لا جوز؛ 
لأن هذا اللہث محظورء والاعتكاف هو اللبْتٌ"» وهناك تبطل الصلاة 
للبس' عحظور, فنظره إذا صلى محدثا فإنه لا بجوزء ولا يصح» والله أعلم. 
مسالت «۲۰» 
إذا خرج المعتكف لتجديد الطهارة بطل اعتكافه"» وإذا استثنى 

و للجمعة وكان ف اليلد جامعان فصلى ي“ آحدھما وذهب إلى 
الآخر نظ فإن کان الذي دھب إليه صلل فيه ارلا فلا يضره وإن کان 
يصلي فيه) في وقت واحد ولجحمعة واحدة بطل اعتكافهء ا القافي ابر 
عاصم العامري“: E E O O a‏ 
(۱) الات :بالفتح» ویضم» وللت معناه: الكت والفعل: لبكٌ. 
(۲) كذافي الأصل» الصواب: «للْث». ) 
)۳( لخروجه لغبر حاجة. 
)٤(‏ ليست في الأصل» والسياق يقتضيها. 
)0( تكرر ذكر القاضي أبو عاصم العامري في هذا الكتاب» ولكنه في هذه المرة ةجاء فى حاشية الأأصل 

«القاضي أبو عاصم حنفي المذهب» وهو القاضي عمد بن أحمد العامري» کان فاضا اماما 

بدمشق» ومن تصانيفه: «المبسو ط٤‏ نحرّا من ثلائين جلدا. O‏ 


أو ت اوی ااال نے 
ها هنا یبطل اعتکافه. 
مسالب »¥(« 


إذا نذر فقال: لله عل آن أعتکف شهر رمضان متتابعًا ٹم حرج یوما 
لا یلزمه الاستئناف» ولو قال: لله عل أن أعتكف شهرّ را [متتابعًا])" ولم یکن 
عين شهرًاء فإن ها هنا إذا خرج يومًا يلزمه الاستعناف» والفرق أن ني المسألة 
الأولى لما عين الشهر كان ذكر التتابع لغرًّا؛ لأنه إذا نذر أن يعتكف شهر 
رمضان لا یکون لا متتابعًا فلخی ذکر التتابع؛ لأنه لا یفید قوله: (متتابعًا) 
إلا ما يفيد قوله: (شهر رمضان). فلا لم /۳٤(/‏ ب] فد لغی فصار کأنه 
قال: ا ا ا ا 


أما في المسألة الثانية ن يعين شهرًا [ولكنه]" ذكر الشهرء والشهر 
[یکون]"' متتابعًا ما ومتفرقًاء فل ذكر [متتابعًا وقيد]" بتلك الصفة فأفاد 
[لزوم هذا]"" التقييدء فإذا حرج يومًا [يلزمه]" الاستئناف. 


فإن قيل: قد [قيد]" هناك ذكر التتابع [.....])“؛ لأنه إن م [يعتبر]" 
الأداء فلم جب اعتباره ٤‏ القضاء 1 ا 0( بعتار التتابع ٤‏ القضاء أيضاء 
وصار هذا ک| لو قال [لله على أن أصوم]” شهر رمضان متتابعًاء فإذا خر ج 
منه لا يلزمه الاستئناف [.....] تقييده بالتتابع مع [كون]" الوقت لا 


= انظر ترجته في:«الحواهر المضية في طبقات الحنفية» /٤(‏ ۸٥)»ء‏ «الفوائد البهية» .)٠١١(‏ 

(1) انظر: «المجموع؛ (١/١٤٥)ء‏ «الروضة» (۲/ »)۲۷٤‏ «المغني» /٤(‏ ٥٠٦٤)ء‏ «الرشراف» 
»)۲۹١ /15(‏ «البناية في شرح الهداية» (۳/ ٤١‏ ۷). 

(۲( آثر الرطوبة طمس بعض هذه الكلمةء وسياق الكلام يرجح المخبت. 

(۳) طمستها آثار الرطوبة في الأصل» والسياق يرجح المثبت. 

)٤(‏ طمستها آثار الرطوبة تمامًاء ولم أتبينها. 


یفید فلغی ذکره فصار [کذکر]'الوقت لا یفید فلغی ذکره فصار [کأنه 


نذر أآن]“ يصوم شهر شعبان» فلو أطلق هکذا ثم آفطر یوما [لا یلزمه] 
الاستئناف كذا ها" . 


)١( ٠‏ طمستها آثار الرطوبة في الأصلء» والسياق يرجح المثبت. 
(۲) انظر: و ا ا 
(۲/ ۲۷) «المغني» .)٤۹٩۱ /٤(‏ 


و ٍ ی 
كتاب الحج 


1 


س كتاب الحح 


ڪتاب الحج 
مسال «) 


یل عن دم ران اتا دفي ارم این فهل وز 
a EE‏ 

قال: لا؛ لأن الله -تعالى- اأ ت حكن لهل ارم فلا یوز a‏ 
عنهم إلى غررهم. 

فقيل له: آليس [يقال]"“ في الصدقات: جوز عند عدم 
اللأصناف؟ 

قال: لا فإنه [كالذى خصر 1 ا بصدقة» والحرم خصوص به 
کا لو نذر أن يتصدق بعشرة دزاهم على فقراء هذه البلدةء فإنه إذا م جد في 
البلد فقراءء فإما أن تبطل وإما أن يصبر حتى مجد الفقراء» فإن صرفه إلى 
فقراء بلد آخر لا مجوز» فقيل له: هذا أيضا مشكل. 

ال2 وهو أن في باب الزكاة لو لم جد صنقا جاز صرفه إلى 
صنف آخر» فكذا إذا ل جد الفقراء في تلك الناحية جاز له العدول إلى غيرها 
ا ی یی ا اا وای و و ا ی و 
الرقاب والغارمين. 


(۱) والقران: هو الجحمع بين احج والعمرة في الإحرام بإهلال واحد والتمتع: هو الاعتمار ني أشهر ) 
ا 
السلف على القران. 
أما الإفراد: فهو الإهلال بالحج وحد» والاعتار بعد الفراغ من أعال الحم لن شاء. 

(۲) طمست الرطوبة بعض هذه الكلمة والمغبت أقرب إليها. 

(۳) غير واضحة في الأصل» وال مثبت أقرب إليها. 


(فتاوى القفال) 


1۲ 


فتاوی القفال ے 


جد بعضها صرف في الباقين» وها هنا أوجب بنذره لأهل تلك البلدة فلا 
يجوز صرفها إلى غيرها عرفية. 
ا E ES‏ 
رفاك لرا رجب راتافا جد اش ازمر 
إلى الباقين» أقول هذا بعينه 
مسالب »۲۰٤«‏ 
قال الشيخ: عندي أن سَبْع البدنة أو البقرة ة لا تقوم مقام الشاة إذا 
لزمته في جزاء الصيد بخلاف سائر المواد ضع التي لزمته الشاة فيها في النسك 
e‏ أو البقرة ة فيها مقام ا لأن القصد في باب الجزاء 
ااا ا ی ر ا ليستا من 
جنس الظبي» فمحال ن يقوم س سَبْعهُ مقام الجزاء الذي وجب عليه» وأيضا 
فا تحتاج ف باب الجزاء إل تقويم الكل وهو الشات فلو جزنا فيه يع 
ا ا 
سبع البقرة عن الشاة. 
مسالب )»۲٥«‏ 
الخنثى إذا أحرم فإنه حمر رأسه ولا يخمر وجهه» ویستحب أن 
يفتدي» فإن مر الوجه والرأس فعليه الفدية؛ لأجل تخمير الوجه أو الرأسء 
فإن م يخمرهما لا فدية عليه» وإذا مات الختشى فالأول أن يفن كفن النساء 
وهذه المسألة ذكرها الشيخ أبو زيد. 


)۱( ونصوص أصحاب الشافعية ليس فيها هذه التفرقة. 


مسال «۲» 
: إذاقضى عرفة وكات رونا لا يمكنه الذهاب إل مكة الطراف ول جد 
ما یکتري به إلى مكة. 
ا 3 یاز مه المج 
as.‏ »۳۷( 


صوم اتمتع عل التو بان الرادبالر جع ارجوع إل الأمل فار أن 
لو لم يستوطن بلدا أو عزم أن يقيم بها مدة سواء نوى مقام سنة أو أكثر أو 
يوم أو يومين كل ذلك سواء في آل صوم السبعة /۳١[/‏ ب] لا يجب عليه 
إذا رجع إليه؛ لأن ذلك ليس ببلد مُقامه» وصار كا يقول فيم| إذا دخل بلدا 
واستوطن» فإنه تجب عليه الجمعة وتنعقد به» ولو دخل بلدة ونوى مقام 
ثلاثة أيام أو أقل أو نوى مقام شهر أو سنة بعد ما نوى مقامًا مؤقتا فإنه لا 
ينعقد به الحمعة؛ لأنه لیس بمتوطن» وإن كنا نقول: الو نوی مقام ربع في 
بلد فأكثر لزمه فرض الحمعةء وإن كان دون ذلك لا يلزمه فرض الجمعة 
ا 
ينعقد به الجمعة» كذاها هنا. 


فقيل للشيخ: إذا نوى مقاتا موقت زائدة على الأربع في فینبغی آن جعل 
على قولين كا قلناني باب العدة» وكا قلناني باب القسم» ففي أحد القولين: 
جعلت نية المقام المؤقت بمنزلة المقام المؤبدء حتى أن عليها أن تمكث تلك 
المدة لأجل العدةء وتكمل فها هنا وجبت في الحضر وحتى يلزمه أن يقضي 
للثانية التي خلفها في وطنه هذه المدة التي أقام معها؛ لأنما في حكم الإقامة 
السفر ثم ذكر القول الأخر» ثم قال :فکذا هنا جب أن نقول: إذا نوی اقام 
ا لمؤقت ففي انعقاد الجمعة به بخرج وجهان. 


فنا لی (۴۰۸» 


لو قطع المحرم من شعره واحدة بعضهاء ثم قطع البعض الخر نظر 
فإن قطع في المرة ة الثانية في ذلك المجلس كفى للقطعين مذ واحدّ» وكذا لو 
كر القطع في شعرة واحدة في مجلس واحد لزمه للكل مد واحد على حسب 
اختلاف المذهب فيه» وإن كان ذلك في مجلسين أو مجالس ختلفة فذهب أنه 
لامجب لذلك القطعين من الشعرة الواحدة إلا مد واحد» أو درهم واحد. 

ويخرج قول آخر: أنه يجب لكل مجلس فدية وهو درهم أو م فإن 
قطع مثلاً ني عشرين مجلا من شعرة واحدة» فیجب عليه عشرون مدا أو 
عشرون درهما؛ لأنا قد ذكرنا أنه إذا تعمَمَ مم /1/۳۹1] ونقگص وتسرول في 
مكان واحد فإنه لا يلزمه إلا فدية واحدة'. 

قال الشيخ: هكذا عندي لو حلتق ولم في مكان واحد فإنه يلزمه فدية 
واحدة؛ لأن ذلك من جنس واحد» وهو أنه إتلاف منه بعضه»ء واستمتاع› 
وليس كا لو حلق وقتل الصيد؛ لأن ذلك ليس من جنس واحد» وموجبها 
عختاف» أحدهها : إتلاف محض لا استمتاع فيه والأخر: N‏ 
و القول على هذا: إذا حلق في مکان وقلم في مکان آخر» أن 
المسألة على قولين» ك| تقول: إذا تعكّم في مکان وتقمص في مکان آخر. 

قال: بل أقول ذلك ولا أناقض فيه. 

مسالی «(۲۹» 

قد ذكرنا أن العبد إذا أفسد حجه ثم عتق وقضى» فإن القضاء لا بجزئه 

عن حجة اللإسلام» وعليه حجة الإسلام ثم القضاء» قال بعض أصحابنا: 


(۱) انظر: «الشرح الكبير» (۳/ ١۷٤)»ء‏ «الروضة» (۲/ ١١٤)»ء‏ «المجموع» (۷/ )۳۸١‏ «المغني» 
۱٤١ /٥(‏ «اللإشراف» (۲/ ۹٤۳)ء‏ «البناية شرح الهداية» (۳/ .)٤۸۳‏ 


ينظر إن كان العبد جامع قبل الوقوف حتى فسد حه فإذا عتق وقضاه 
حجة الإ سلام والقضاءء وقضاؤۇە لا جزئه عن حجة الإسلام. 

والفرق: أن في الأول أفسده في وقت لو عتق في تلك الحالة أجزأه 
عن حجة الإسلام فجاز أن يجزئّه قضاؤه عن حجة الإسلام بخلاف ما بعد 
الوقوف. 

مسال «۲») ) 

إذا سعى الرجل عقب طواف القدوم؛ فإنه يستحب له أيضًا أن يسعى 
عقب طواف الإفاضة» ثم الأول يكون واجبّاء والثاني: سنه بخلاف 
الصلاة» أعنى ركعتى الطواف على أحد القولين'؛ لأن الصلاة ورد فعلها 
ثانيّاء وهنا لم يرد الشرع بفعل السعي ثانيًا فافترقا. 


4 


)١(‏ وقال النووي في «الروضة» (۲/ :)۳۷١‏ «ولو سعى عقب طواف القدوم م تستحب إعادته بعد 
طواف الإفاضة» بل قال الشيخ بو حمد: تكره إعادته» وانظر: «الشرح الکبیر» (۳/ »)٤١۹‏ 
«الملجموع» .)٠١۳١/۸(‏ ۰ ) 
(۲) أي القول بوجوب ركعتي الطواف» وهو قول للشافعي» وقول أبي حنيفة» والقول الثاني 
للشافعي أنه| مسنونتان وهو قول مالك وأحمد. ) 


والدّبًائح والأطعمَت ٠‏ 


` 4 


(11 IF 


إذا ضكّى عن أبيه المت هل مجوز؟ .. وجهان" إن قلنا: يجوز/ 
[/ ب] فليس لأحد أن يأكل منه» بخلاف ما لو ضځی عن نفسه؛ لان 
من وقعت الأضحية عنه لا بجحل لأحدِ تناولة إلا بإذنه» وإذن اميت متعذر 
فيجب أن يتصدق به. 

مساألن «۲۱۲») 


سبل عن صيد تعلق بشبكةء ثم انفلت فصا | إنسان» هل یکون للأول 
آم للثاني؟ ) 


قال : نظر؛ ن تعلق به تملا بان حتی صار معا لا نه قلع اطبل 
فهو للأول» وإن م يتعلق به تعلقا بليغًا فهو للثاني dd‏ 


مسالن «۲۱۳») 
إذا م يكن للحيوان شبيه في أماكن العرب ما حكمه؟ 
قال: فيه وجهان قال أبو إسحاق» وأبو علي الطبري” : يحل؛ لأن كل 


)١(‏ تصح الأضحية عن اميت إذا أوصى بها وهو قول البغوي» وقيل: تصح مطلقا؛ لأناضرب من 
الصدقة والصدقة تصح عن اميت وتنفعه» وهو قول أي الحسن العبادي» وانظر: «المجموع؛ 
(۸/ ۳۸۲)» «الروضة» (۲/ .)٤۷١‏ 

(۲( انظر: «الشرح الکبیر» (۱۲/ ۳۷)ء «الروضة» (۲/ »)0٥۲۲‏ «المجموع» .)۱٤۹/۹(‏ ) 

(۳) هو الحسن بن قاسم» أبو علي الطبري الفقيه الشافعي» درس ببغداد بعد أستاذه ابن أبي هريرة» 
وتوفي سنة خسين وثلائثمائة (١٠٠ه)»‏ له من التصانيف: «الإفصاح في شرح مختصر المزني» ‏ 
«الإيضاح في الفروع؟» التهذيب في الفروع» «أصول الفقه»ء «الجدل». 
وانظر ترجمته: «الفهرست)» لابن الندیم (۱/ »)۲۱٤‏ «سير أعلام النبلاء؛ /٠١(‏ 1۲).«طبقات 
الشافعية؟ لابن السبكي (۳/ .)۲۸١‏ 


1۷۰ 


ا عر ا ي « ما سکت عنه فهو عفو»» وقیل: e‏ ؛ لأن 
الأصل في الحيوان التحريم؛ لقوله تعالى: #إ. ی تكم لنٹ ...@{ 
[لمائدة: e a .]٤‏ رقتفي ان 2 
الآيةء وهذايرجع إلى امک ٤‏ الأصل ماذا 5 أو قف اصے؟ 
مسال »۲۱٤«‏ 
سبل الشيخ عن رجل أعطي في دواء خُرْء"“ كلب. 
فقال: إن قال طبيب مسلم: إنه بحتاج إليه ولا يجد ما يغني عنه حل 


للضرورةء کا لو اضطر إلى لحم الکلب» وکذا لو اضطر إلى كل محظور من 
لميتات حل أكله. | 


أما ا لخمرء قال الشافعي: إذا اضطر إليه لا يشربه؛ لأنه يزيد عطشاء 
وأصحابنا يقولون: لا جوز التداوي به أيضًاء وإن قال طبيب مسلم: بان 
شیا لا یغنی عن الخمر هکذا". 


)١(‏ قال النووي: «قال أصحابنا وغيرهم: وليس المراد بالطيب هنا الحلال؛ لأنه لو كان المراد 
الحلال لكان تقديره: أحل لكم الحلالء وليس فيه بيان» وإن) المراد بالطيبات ما يستطيبه 
العرب» وبالخبائث ما يستطيبه» «المجموع» (۲۸/۹). 
وقال الرافعي: «والمقصود أنا إذا وجدنا حيوانا في غير بلاد العرب نعرضه على العرب» فإن 
استطابوه أو سموه باسم حیوان حلال فهو حلال» وإن استخبثوه وسموه باسم حیوان حرام 
فهو حرام» وان ترددوا فيه آو ) نجدهم أو اختلفوا ولا ترجيح فیعتبر بأقرب الأشياء شبها 
به» فان م یکن شبيه» أو تعادل الشبهان» فو جهان: : أحدهما - ويحكى عن أبي إسحاق وأبي علي 
الطبري: آنه حلال..» «الشرح الکبیر» )٠١۸ -۱٤۷ /٠۲(‏ وانظر: «الروضة» (۲/ -٥٤۲‏ 
(o‏ 

(۲) الخرء: بالضم العَذرة. 

(۳) أي: هكذا يحرم عليه التداوي بالخمر. ورل ا اا 
«المجموع» ٠٤ /٩(‏ -00(, 


) قال الشيخ: لأن الله - تعالى - قال في صفة الخمر والميسر: 
ل ...وما اتم َير مکوح للتاس اھا آ ڪب ن يوا ...© £ 
البقرة: ۲٠۹‏ ]. فكان الوزر أعظم من التفع المودع في الخمرء فإن قال قائل 
عند الضرورة حرمتها مستمرة لغلظها لا يرتفع بدا مع بقاء التكليف» 
ولا يستمر في حق المكره". 
مسال »۲۱٠(«‏ 


إذا کان عاصيًا مقي حاضرَ ا» فاضطر / 1١/۳۷1‏ إلى أكل ا 
آکلها مع کونه عاصيًا بأنواع المعاصي بخلاف السفر إذا كان عاصيًا به. 


فإن قيل: ليس فقد قال الله - تعالى -: ل ع {W...‏ 
[البقرة:۱۷۳] وهذا باغ ظالم» فیجب أن لا باح له. 


ل إن أراد أن يكون باغيًا في السبب الذي الحأ إلى أكل 
الميتةء فإن كان بَعْيّه هو الذي أحوجه إلى أكل الميتة فلا نبيحها له» وهذا إن 
يتصور في سفر المعصية؛ لأن بعيةُ بسفره هو الذي أحوجه إلى أكلهاء فأما 
المقيم فليس بغيه بترك الصلاة والصيام وارتكاب المحظورات هو الذي 
أحوجه إلى أكل الميتة حتى يقال: لا محل له ذلك؛ لأنه يؤدي إلى أن تكون 
العصية سببًا إلى جلب التخفيف والرحصة» كا في المسافر يؤدي إلى أن 
یکون بيه سببًا لذلك فيصر تقدیره کأنه نه" عن اضطر بسبب هو غیر باع 
بن نای و لار ہی ااا یی ا ال کو ا ن ااا 
بخلاف هذا" . 


(۱) كذافی الأصل. 

(۲( ي هذا الموضع بياض في الأصل قدر كلمه ولكن السياق تام بدونهاء فلعلها من عمل الناسخ. 

(۳) نقل هذه الفتوى عن «شرح التلخيص» قت کل وان الان ا05 
والسيوطي في «الأشباه والنظائر» (۱/ .)۳١١‏ 


V۲‏ فتاوی القفال سے 


AB فشسالت‎ 


مام في قفص دار الشيخ فقيل له: هل جوز حبس هذا؟ 
قال: جوز؛ لأنا نتعَّدَهٌ ولا تمییز له على أنه کان صغيرًا آدخلناه فهو 
کالمار ربط . ٠‏ 


FRR 


.)١١١/۹(»عومجملا« انظر:‎ )١( 


ص ۶ ل 0 
کاب الندر 


كاب الندر 
مسالب A2‏ 


إذا قال: له عل أن أعطي الفقراء عشرة دراهم ول يرد به الصدقة ! 
یلزمه شيء» کا لو قال: لله علي أن أهب الفقراءء لا يلزمه بذلك شيء» وكذا 
لو عين فقراء وقال: لله علي أن أعطي هذا الفقير ّا خبراء إن أراد به الهبة ‏ 
يلزمه شيء» وإن راد الصدقة لزمه". ) 

مسال ۲۸» 


إذا قال: إن شفى الله مريضي فللّه علي أن أتصدق بشيء» انعقد نذره 


ولزمه أن يتصدق بشيء ما قل أو كثرء فأما إن قال: إن شفی الله مریض فلل 
علي آلف ولم ينو بذلك الألف /۳۷1/ ب] شينا. 


قال اش : ا ا ا ا 
لأف مرادًا". 
مسال «۲۱۹» 


امرأة قالت لزوجها: لو جامعتني فللّه علي أن أعتق عبدًاء َظر: فإن 
قالته على سبيل المنع فإن حكمه على ما مضى من ذلك الجنس من أن عليها 
Rp u e‏ 


a (0)‏ وانظر: mT‏ و »/( «الشرح 
الکبر» (۹/۱۲٥أ).‏ 

(۲) وهو ما يسمى بنذر المجازاةء وانظر: ارو »)٠ ٠/١‏ «المجموع؟ )/ €€€« ف 
الکبیر» .)٠١٦/۱۲(‏ 
قد قل النووي هذه الفتری في «الروضة؛ (۲/ )2٩‏ و یصرح باس اتفال 

)۳( واللجاج: هو التادي في الخصومة. وانظر: «الروضة» (۲/ »)٥٦١‏ «الشرح الكبير) 
(For)‏ 


۱۷٦ 


وإن كانت قالته على سبيل الشكر له حيث يرزقها الاستمتاع بزوجهاء فإنه ‏ 
يلزمها الوفاء ب) وعدت» كا في نذر التبرر". 
مسال «۲») 


فتاوی القفال ے 


إذا قال: إن شفى الله ربش فال عل ان أصوم الشهر الذي يشفى 


فشفي في شهر رمضان» فهل يلزمه القضاء؟ 

فيه قولانء بناءٌ على أنه لو قال: لله عل آن أصوم كل اثنين فوافق بعض 
الأيام يوم العيدء ففي قضائه قولان” وإن) قلنا ذلك؛ لأنه احتمل أن يوافق 
يوم العيد يوم الاثنین کا أن ها هنا احتمل أن يكون الشفاء في يوم الاثنين في 
رمضان» فيكون على قولين» ويفارق يوم الاثنين الذي وافق رمضان؛ 8 
راد ا عن ان ول اا او زاق 2 ااریش ااام میں 
المرأة» ففيه قو لان كمسألة الأثانين. 


مسال «۲۲» 


إذا قال له عل صوم شهر وقلنا : يلزمه من غبر ذکر سبب» أو قال: إن 
شفى الله مريض» فلله علي صوم شهر ثم مات الناذرٌ قبل إمكان الصوم فإنه 
يطعم عنه لكل يوم مُدٌ منَ الطعام» ويفارق ما إذا لزمه قضاء رمضان بمرض 
e TOE PRES‏ بالنذر 
ا ایر 


(۱) يعني: نذرالطاعة. 

(۲) أظهرهما: لا قضاءء وانظر: «الشرح الكبير؛ )۳۷١/٠١(‏ «الروضة» (۲/ (0۸*٠ ٠‏ 

(۳) ونقل النووي فتوى القفال هذه في «الروضة» (۲/ )٥۹٠١‏ و «المجموع» (۸/ )٥٠۲‏ وصرح 
باسمه» ونقلها الرافعي في «الشرح الكبير» )٠١ ٤ /١١(‏ ولم يصرح باسمه. 


وعل هقالو ندرا - تعالی E‏ 
ا لله عل ألف حجة» ومات في الحال» فإنه يخرج من ماله 
اجج راان 


وعلى هذا لو أن رجلا حنث في يمينه» وكان معسرًا ففرضه الصيام» فإن 
مات قبل إمكان الأداء يطعم عنه» وكذا / [۳۸/] في الظهار و ج يعني 
ي نهار رمضان. 

) eT | 

إدا قال: لله علي صلاتان فلا بخرح من نذره بأربع رکعات بتسليمة 
وأحدة» i E E‏ 
على قولین'. 

مسالت «۲۲۳» 


إذا قال: لله عل أن أصلي في هذا الثوب النجس» ل ینعقد نذره عل 

الظاهر» بخلاف ما لو نذر أن يصلى في الأوقات المنهية يصح نذره في أحد 

الوجهين. ا 
مسالت »۲۲١‏ 

إذا قال: إن شفی الله مريضي فللّه عل أن أتصدق بعشرة دراهم» ثم قال 

في اليوم الثاني مثل ذلك» نظر: إن أراد في اليوم الثاني تكرار الأولء لم يلزمه إلا 

عشرة دراهم» وإن م یرد التکرار أو أطلق» فإنه یلزمه عشرون درهماء کا لو 


(۱) انظر: «الشرح الكبير» »)٤١٤/١۲(‏ «الروضة» (۲/ »)٥۹١‏ «الأشباه والنظائر» لابن الوكيل 
»)۳۷١(‏ «قواعد الزرکشی» (۳/ ۲۷۱)ء «قواعد ابن الملقن» (۲/ ۸٣۳)ء‏ «الأشباه والنظائر 
للسیوطي (۱/ .)۳٥۸‏ ) 


۷۸ فتاوی القفال ‏ 
قال لامرآته: إن دخلت الدار فأنت طالق ثم قال بعده: إن دخلت الدار فأنت 


طالق» فإذا دحلت وقع طلقتان کذاها ها . 
مسأل «۲۲) 


sh E CA‏ فإذا أفطر بمرض 
و غيره هل تلزمه الفدية لذلك؟ 


على الوجهين: أحدهما: لا يلزمه إلا أن يكون عاصيًا إذا م يكن مأذونا 
له في الفطرء والثاني: تلزمه الفدية» فعلى هذا هل يجوز له إخراج الفدية في 
الحال؟ على وجهين أحدها: جرج لأن القضاء لا يمكن لاستغراق جميع 
الزمان باستحقاق الأداءء والثاني: لا يعجل إخراجها بل إنا جرح بعد موته 
كا يخرج للصوم الذي عليه من غيره» فكذلك هذاء آمّا في ا لجال فلا بجوز؛ 
لأن الفدية إن) تجوز عند اليأس عن القضاء وها هنا يمكنه أن يقض في هذه 
الأيام ما فاته» ثم إذا قضى صار تاركا بعض الأداء» ثم يقضيه بعد ذلك» فلا 
يزال قاضيًا لما يفوته منه» فلم يقع اليأس عن قضائه» فلهذا م جز إخراج الفدية 
في الحال» إذا كان قادرا على الصوم» ولأن القضاء أسبق في الوجوب» فكان 
أحق وأولى» وإن كان بذلك القضاء يفوت غیره على نفسه» فر جع /۳۸1/ ب] 
حاصل الكلام إلى أن الأداء أولى هذا الزمان؛ لأنه غين له» أو القضاء أولى به 
إذ حهميعه متعلق بذمته فهو كالمانع للنذر من الأداء" كالمرض الجبكيل الحرج 
إلى الفطر. 


)١(‏ نقل هذه الفتوى عن القفال الرافعي في «الشرح الكبير» (١١/۳۹۸)ء‏ والنووي في «الروضة 
(04/۲)ء و «المجموع؟ .)٤١١/۸(‏ 

(۲) وكذلك آيام العيد وأيام التشريق وأيام الحيض والنفاس. انظر: الشرح الکبیر؛ (۱۲/ ۳۷۹)» 
«الروضة» (۲/ )٥۸١‏ «المغني» /۱۳١(‏ ۹٥٦)ء‏ «المجموع» .)٤۸١ /٤(‏ ) 

(۳) في حاشية الأصل: «كذاوقع بالنذر للأداء». 


مسال «۲۲») 
) إدا 8 کک يوم الاثنين؛ فان 0 nk‏ و 
عمو واذا صم مد ذلك یکون قشائ فان قل تین ذلك آلبوم؛ ل لن 
اليوم لا جب له في الصوم حق» ألا ترى آنه لو قال: : لله علي أن أعتقه عن 
الرقبة التي عل فإنه لا ينعقد؛ لأن في تغبير الرقبة فائدةء وهناك إنما ينعقد؛ 
لأن صوم يوم واحد في ذمّته» فهو لا لزم بتعیينه أمرًاء وها هنا إذا نذر ابتداء 
صوم يوم الاين بعينه فإنه إن يلزم في ذمته صوم ذلك اليوم بعيته؛ بد ليل ان 
لا جوز قبله» فلذلك قلنا: إنه يلزمه في وقته". 
مسأل ۲۲۷» ) 
إدا نذر صرع 2 دع ده فأك ا لو ينوه» لا جب عليها اة 
بالصائمين في ذلك الوقت. a.‏ 
فقيل له: لیس عل آحدالتلین اب بلحت باب ان - تعالی - ولي 
إجاب الله - تعالی - يلزمه التشبه. ٤‏ ) 
) فيل O RE‏ 
يوجب» وإنم| كان هكذا؛ لأن الوقت له حرمة جعلها الله - تعال -» فلا جوز 
له هتکه بالاکل» وهمذالو قال و 
ااا ار 
مسأل ۲۲» 


إذا قال: له ع أن أصوم هذه العشرة متتابعاء فأفطر یوما واد لا 
یلزمه الاستئناف» ویکفیه قضاء یوم؛ لان تقییده بالتتابع ها هنا لا یفید» بل 


)۱( انظر: «الشرح الكبير» »)۳۷١ /١١(‏ «الروضة» (۲/ )١‏ «المجموع؟ .(€A°*/N)‏ 


۱۸۰ 


هو لغو؛ لأن قوله: (هذه العشرة) يقتضي ا ا ا 
يصم هذه العشرة» فإن عليه قضاء عشرة أیام» ولا / [۳۹/ أ] ‏ يشترط التتابح في 
القضاء» وصار بمنزلة صوم رمضان يتابعه في الوقت» ولا يجب في القضاء 
والنكتة فيه: أن تقييده بالتتابع لخو إذا كان التتابع مستحقًا للوقت. 
مسألی۲۲۵)» 
إذا قال: والله لأصومَنّ غدًا من رمضان» وکان يي شهر رمضان. فان 
نوی من اللیل کان بارا في یمینه» و إن لم ینو من اليل ونوى من النهار م يره 
ما لو قال: والله لأصومن غدًاء يحتمل أن يقال: على قول من قال: إڃجابه 
يلحق بإ جاب الله -تعای - لاد من النيةني الليل» فان نواه بز وعلى قول 
من قال: لا یلحق بإ جاب الله - تعالی - فاذانوی بالنهارء وقلنا: هو صائم من 
e E GE‏ اناا ایا ا لأنه م 
e‏ 
إذاقال :[إنفعلت كذا]"'فعلي‌ نذر »أو[فللەعي آن]" أنذر بصو م" کان 
یمیتّاء وکذالو قال: لله علي كذا إلا أن أدخل هذه الدار» وعلى هذا بخرج ما قاله 
اا ا و a KL See‏ 


. تفن‎ E ak 


(۱) انظر: «الشرح الكبير؛ (۳۹/۲)). «الروضة» (۲/ »)0٥۷ ٤‏ «المجموع» ۸ (V٦‏ د 
فيه باسم القفال. 

() كلمتان موضعه)| بياض في الأصل» والمثبت من «الروضة»» وني العبارة كلام غير واضح في 
الأصل. 

(۳) في الأصل: «بسوم». 

.)٤٤١/۸( «المجموع؟‎ »)٥٦۲ /۲( انظر: «الروضة»‎ )٤( 


س كتاب النذر ۸۱ 
مساألت »۲٣«‏ ) 
إذانذر أن يقرا سورة البقرة في صلاة الظهر» لزمه لأن القراءة في الصلاة 
مسال »۲٣۲«‏ 


إذا نذر عيادة المريض أو شهود الجنازة أو ابتداء السّلام فيحتمل أن 
يقال: i E SA eR i‏ 
قال الشافعي - اه - : لو نذر صلاة الاستسقاء ء لزمه» ويحتمل أن يقال: لا 
ينعقد؛ لأن الاستسقاء لا يتضمن الصلاة'. 


` ۳٣ « مسالت‎ 


إذا قال: له عل أن أعتق تق عبدًا کافرًا فأعتق مکانه مسلا جاز» ويخرج 
عن النذر؛ ا 


المسلم» والمسلم خير منه ٣‏ 
وعلی هذا لو قال: /1/۳۹1] لله عل أن أعتق عبدًا زمتا فأعتق سلب 
جاز» وعلله با تقدم. 


وعلى هذالو قال: آعمی» جاز دصر 
وكذا في الضحية» إذا قال: عل ان أضسحي بشاة عمیاء جاز 
بصيرة”» أو بعرجاء جاز سليمة» وعلله با تقدم. 


(۱) انظر: الشرح الکییر» (۱۲/ ۳۹۲ «الروضةه (۲/ )0٦۷‏ «اللجموع» .)٤۳۹/۸(‏ 
(۲) انظر: «الشرح الكبير» »)۳١۷ /١١(‏ «الروضة»(۲/ ۲ ) «المجموع» (۸/ .)٤٥۳‏ 
(۳) قال النووي في «الروضة» (۲/ :)٥۹١‏ «في فتاوى القفال» : أنه لو نذر أن يضحي بشاة ثم عين 
شاة لنذره فلا قدمها للذبح صارت معيبة لا تجزئ» ولو نذر أن يدي شاة ثم عين شاة وذهب 
بها إلى مكة فلا قدمها للذبح تعيبت أجزأته؛ لأن اهدي ما يهدى إلى الحرم» وبالوصول إليه..> 


۱A۲‏ فتاوی القفال ے 


وکذا لو قال: : لله علي أن أتصدق بيذه الدراهم على أهل الذمة جاز 
صرفها إلى المسلم؛ لأن تقيبده بهم ليس بقربة. 

وعلى قياس هذاء إذا نذر أو أوصى للروافض والبتدعين بشيء» جاز 
وضعه ني أهل السئة إذهم خير 

وکذدالو قال: له عل أن أتصدق بعشرة على الأغنياء فتصدق بها على 
الفقراء جاز؛ لأا صفة ليس يتقرب ما إلى الله - تعالى -. 

رکذا لو نذر آن صلی رکعتین في ثوب منصوب» فن النذریازمه ولا 
يلزمه في الثوب المغصوب. 

فقیل: اليس لأهل الذمة حق فيه أوجبه هر ؟ 

قال: وللعميان حق» ثم جاز إعتاق البصير بلا شك. 

مسأالی ۲ 

تذر عتق رقبة وعليه أخرى» فأعتق رقبتين ونواهما عن الواجب» جاز 
وان م بُعین» ک| لو کان عليه کفارتان ختلفتان. 

وكذا لو كان عليه صوم الشهرين عن الظهار وعن الجاع» وعن القتل 
ا 

قال الشيخ: : وعندي إذا كان عليه صوم ثلاثة يام وو 


شهرين من الظهارء فإن ني هذه المواضع لابُدٌ من التعيين في الصوم؛ 5 
مقدارهما ختلف, آما إذا كان عليه حد الزنا وحد الشرب فلا بد من التعيين 


وهذه النية إن يحتاج إليها من جهة الإمام لا من جهة الجلادء كالزكاة يحتاج 
إلى نية من عليه الزكاة» دون وكيله. 


- حصل الإهداء والتضحية لا تحصل إلا بالذبح». وانظر: «الشرح الکبیر» »)٤٠١/۱۲(‏ 
«المجموع»(۸/ ٠‏ 0۰( 
)١(‏ انظر: «الشرح الكبير* /٠۲(‏ ۳۷۸)» «الروضة» (۲/ ١0۸)ء‏ «المجموع» (۸/ .)٤۸١‏ 


ڪتابُ البيوع 


سے کتاب البيوع A0‏ 


كتاب البيوع 
مسال »۲٣٥«‏ 


إذا اختلف المتبايعان فقال المشتري: راش / ١/٤۰1‏ اشا ته وقال 
بعتك قبل أن تراه» نظر: إن کان سمع من البالع آنه أف بيع عبد 
مطلقا فلا يلتفت إلى قوله بعد ذلك» وإن م يُسمع منه أبدًا إلا كذلك يكون 
E E ETE E hg e‏ 
ولو کان قال على عكس هذاء فقال البائع: و اشترں 
وما ریت فا لحم فيه کا ذکرنا ولا فرق. 
مسال ۲۳۲» 


دابع ال مال سراح قب الع ات الصبي نة عل تراه ياسع 
قبل بيع القيّم. 
ا o‏ لن تس ابل نزول وة ابم ما 


فقیل: لو كان الصبي ترا قبله وجب أن ي فسخ البيع؟ 
قال: وإن كان كذلك ولکن لا ) بُظّهره وقت البیع وسکت حتی باع 
ا کیو ا ی ا ا 
إلا باليقين. 
مساألن «۲۳۷» 
إذا وگل عبده بأن یبیع نفسه من فلان جاز» وکذا ذا وکل عبد غیره 
بأن یشتري نفسه من سیده بالف درهم» فاشتراه جاز. 


۱۸٦‏ فتاوی القضفال س 


«(YTA» فتاكت‎ 


رجل باع عبده بألف درهم في ذمّة المشتري فله حبس البيع لاستيفاء 
ا ار اناف ی یں ا یں ا ی 
العين» وقد بطل حقه من الحبس» إذ > حَق الحبس لاستيفاء عين الثمن وهذا 
بدله. ۰ 


t 


0 


) مسال «(۲۳۹» 


إذا أسلم عبدّافي كر“ حنطة فأعتق المشلَم إليه العبد قبل القبض» يبطل 
الشلم بخلاف البيع» فإن الاستيفاء الحكمي يصح في البيع دون الشّلم كا 
لو أحاله برس مال السلم لا بججوز» وهكذا في الصرف إذا تصارفا دراهم 
بدراهي"» أو دنانر بدنانر أو دراهم» م إن أحدهما آتلف تلك الدراهم 
أوهما حميعًاء كل واحد أتلف ما / /٤١1[‏ ب] اشتراه» فإن الصرف يبطل؛ لأنه 
استيفاء حكمي كالحوالة بال الصرف لا يصح“ 


(۱) والکرٌ: کیل معروف» والجمع: أکرارء مثل: قفل أقفالء وهو: ستون قفيرّاء والقفيز: ثمانية 
مكاكيك» والمكوك صاع ونصف, فالكَرٌ على هذا الحساب: اثناعشر وَسَقًا. 

)۲( وقعت في الأصل: ا ا «در ها بدرهم؟؛ والسیاق یثبت 
صواب الثبت. 

(۳( والحوالة: بالفتح وقد تكسر (الحوالة): مشتقة من التحويل أو من الحول» وهي عند الفقهاء: 
نقل دين من ذمة إلى ذمةء واختلفوا هل هي في بيع دين بدين رخص فيه فاستشنى من النهي 
عن بيع الدين بالدين آو هي استيفاء؟ وقيل: هي عقد إرفاق المستقبلء ويشترط في صحتها 
رضا المحيل بلا حلاف والمحتال عند الأكثرء والمحال عليه عند البعض» ويشترط أيضا تماثل 
النقدين في الصفات» وأن يكون ني شىء معلوم» ومنهم من خصًها بالنقدين ومنعها ني الطعام؛ 
لأنها بيع طعام قبل أن يستوف. 

() انظر: الشرح الکبیر» /٤(‏ ۳۹۲) «الروضتةه (۳/ .)۲٤۳‏ 


سے كتاب البيوع . = AV‏ 


»٤« مسالب‎ 


E De a a e 
خر فمن کاک وغل هذا لر فال: زوك ابتي على دراهم مؤجلة إلى‎ 
شهر» فقبل أن يفرغ من آخر حرف من هذا الكلام قال ذلك: قیلت» فإن‎ 
a E A ذلك لا يصح» ولا ينعقد النكاح‎ 
الا ترى أنه لو قال: بعتك هذا بألفٍ؛ فقال: اشتريت بألف وخس مائة لا‎ 
ينعقدالبيع"'.‎ 

ما ذا وکل وقال: یغ حذابالف درهم قبا بالف واس ماله جا 
ولو وله بأن يزوج ابنته بألف» فزوج بخمس مائة» فإن النكاح لا ينعقد 
كذا قال الشيخ - تناته -» بخلاف ما لو قالت للولي: زوّجني من فلان بألف 
فزوج بخمس مائة» فإن النكاح ينعقد وما مهر المثل. 

»۲٤«تلاأسم‎ 

إذا اشتری سقف بیت من خشب أو غیره ونظر إلیه من تحته کا جرت 
العادة کان جائرًاء ثم إن اشتری لنقله نقلةٌ وإن اشتری مطلقا کان جائرًا وله 
إقراره على ذلك الموضع. E Er‏ | 

) »۲٤۲( مسال‎ ) 

دَيْنْ التجارة يتعلق بالكسب على ظاهر المذهب» وفيه وجه آخر: أنه لا 

يتعلق به» ويتعلق المهر والنفقة بكسبه. 


)١(‏ المنقول عن فتاوى القفال في «الشرح الكبير» )٠١ /٤(‏ و «الروضة» (۳/ ۸)» و «المجموع» 
.»)٠٠١ /۹(‏ صحة البيع» ولذلك استغربه الرافعي» والذي في «الفتاوى» هنا يثبت عكس ما 
نقلوا عنه» والذي صححه القفال هنا بيع الوكيل وليس الموكل» وقد نقل الرافعي الفتوى في 
موضع آخر (۸/ )٤۰۹‏ في کتاب الخلع. 


«YE» مال‎ 


المأذون"“ المدين إذا اكتسب بالوصية أو المبة أو اللقطة هل يباع ذلك 
ي دینه 2 ل؟ على وجھن ناء على مسال المهايأة”) فان ا يکن عليه دین› 
فهذه الأكساب هل جوز أن يتصرف فيها؟ على وجهين. | 
مسالت »۲٤٤«‏ 


إذااة شترى طعامًا من صبرة” فبعث صيًا ليستوني ذلك من البائي 
فکال البائع عليه وحمله الصبيّ إلى المشتري ينظر فيه إن كان الصبي / 
[/آ] يعقل عَقَلَ مثله» فجاء بذلك إلى ا لمشتري حل له التصرف» وإن كان 
لا يعقل» لا مجوز» وكذافي باب السلم إذا بعث صبيًاء وي باب الهبة. 

»۲٤٥( مسالب‎ 

e Re 
۰ یرده؛ لانه قبل قبل الصبغ يصلح لا لا يصلح بعد الصبغء وكذا لو اشتر‎ 
رافك م وجد به یاز له لبالب وقد سی في الصداق ا‎ 
ادها عدا صغيرا فر ثم طلقها قبل الدخول آنه لا يرجع في نصفه”‎ 
والأصل: أن كل نقص مَنحَ الرَدٌ بالعيب منع الرجوع في الصداق".‎ 


)١(‏ والمأذون: هو العبد الذي أذنَّ له سيده في التجارة فهو (مأذون له)ء والفقهاء بجحذفون الصلة (له) 
تخفيفًاء فيقولون: العبد المأذون» كا قالوا: عجور بحذف الصلةء والأصل» محجور عليه لفهم 
العنى. 

(۲) المهايأة: من تايأ القوم: أي: جعلوا لكل واحد هيئة معلومة» والمراد: النوبة. 

)۳( والصّبرة: من الطعام جمعها صْبّر» مثل عَرفة غرّف» قال ابن دريد: اشتريت الشىء صبرة؛ أي: 
بلا کیل ولا وزن. 

.)۱۸۴ /۹( «المجموع»‎ »)٠١ /۳( «الروضة»‎ »)٠١ /٤( انظر: «الشرح الكبير‎ )٤( 

.)٠١١ /٨( انظر: «الأم» للام الشافعي‎ )٠( 

.)٤١٤ /١١( «المجموع؟‎ »)۲١۹ /٤( «الشرح الکبیر»‎ »)۱٠٤ ٤ /۳( انظر: «الروضة»‎ )0( 


س كتاب البيوع ۱۸۹ 


مسال ا٤۲»‏ 
إذا اشترى عبدا قبل الرؤية وقلنا: جوز فأعتقه. 
قال الشيخ: وجب أن لا ينفذ العتق؛ لأنه لو نفذ أدى إلى انبرام العقده 
ولا جوز انبرام العقد في الغائب» قيل: وكذا لو وقفه قبل الرؤية م بجز» 
ويفارق خيار المكان"“ وخيار الشرط إذا أعتق أو وقف؛ لأن الإجازة في 
تلك الحال بأن يقول: أجزت العقد. 
٤‏ مسالی »۲٤۷(«‏ 
اى اا ی وكان الصبغ قَصه 
فليس له أن يقول: اشتر, یت بکذا إلا بعد أن یخبره بأني اشترر تریته"" بکذا لانه 
لا ضرر. ا 
مسالن »۲٤۸(«‏ 


شاة ابتلعت جوهرة لمالكها ثم باعها فوضعت الجوهرة في يد المشتري 
فهي للہا > کا لو دفن مالا في داره ڈ ثم باعها» وكذا لو اشترى سمكة فوجد 
ی جوفها ت فاا باع إن | وها فان دعوی الشتري فی مقبولة 
لأن اليد له ولا فرق بين أن بخرج الدرة من بطنهاني الصّدفي أولاء وقال 


) لعله: خيار المجلس.‎ )١( 

(1) والمرابَحة: من قوهم: اشتريت منه مرابحة؛ إذاسميتَ لكل قدر من الشمن ربخاء وبيع المرابحة ‏ 
مبني على الأمانةء انظر: «الشرح الکبیر» .)١١١ /٤(‏ 

)۳( ي الأصل في هذا اموضم بياض قدر كلمتين» ولكن السياق تام بدون ذلك فلعل ذلك من خط 
الناسخ. 

(4) أي: إن ل يذدّعها المشتري. 


أبو حنيفة: إن كان في الصَدَّف فهو للمشتري» وإلا فللبائم» وعَلّل بأن الصدف 
غلاف فلذلك جعلناه للمشتري'. 
مسالی »۲٤۹(‏ 


اشتری دارا فؤجد عل سطحها /٤۱[‏ ب] میزاب رجل ل يعلم به.. 
قال: له الرَدٌ بالعيب. ٠‏ 


مسالب »*0( _ ) ۰ ) 
إذا اشترى من رجل عبدين فقتل البائع أحدهما قبل القبض» إن قلنا: 
جناية البائع كآفة سماوية فهو كا لو تلف أحد العبدين» وإن قلنا: كجناية 
الأجنبي فهو با لخيارء إن شاء فسخ» وإن شاء أجاز البيع» فإن أجاز البيع 
فذاك» وإن فسخ فهل ينفرد بالفسخ في ذلك التالف أم لا؟ حكمه حكم من 
) اشترى عبدين وهلك أحدهما عنده» وأراد الفسخ بالعيب في الأخر. 
مسالی«٥۲»‏ 


ی ارت ل ی أعط نصف ثمنها لتكون الدار 
مشتركة بينناء فوزن " أخوه نصف ثمنهاء لا يصير شريكا؛ لأنه م يوله البيع» 
اا و 
مسال «۲۲» | 


و آن رجلا ع ضح عبد رج فاشترا رل قبل الاندمال» وعلم 


Or eT انظر:‎ )۱( 

(۲) نقل هذه الفتوى عن القفال الرافعي في «الشرح الکبیر» /٤(‏ ۲۹۰)ء وانظر: «الروضة 
(۳/ ۱11). 

)۳( أي: فقدر. 


۱۹۱ 
انه مقطو ع الأصيع سرت تلك الجتبةإل تفس المد" فليس للمشتري أذ 
يرجع على البائع بشيء من الثمن؛ لأنه كان عالما بكونه مقطوع الأصبع» إذا 
ثبت أنه لا يرجع فإنه جب على ا جاني قيمة العبد يوم جني عليه ثم يجعل تلك 
القيمة بين البائع والمشتري ي فيقوّم العبد غير مجني عليه» فيقال: :قيمته مثلاً الف ) 
ویقال: کم قيمته جنيًا عليه يوم الشراء فيقال: E‏ 
توزع بين البائع والمشتري نصفينء وإنا قلنا ذلك؛ لأن المشتري إن يثبت 
E n‏ 
إلا خس مائةء فلذلك م يكن إلا ذلك المقدار» وقد أخطأ بعض أصحابنا في 
هذا» فقال: : يُؤخذ القيمة من الجاني ويكون للبائع عُشرهاء والباقي للمشتري 
//1 قال: لأن الذي يقابل الأصبع الواحدة من القيمة إنها هو العشرء 
وليس هذا بصحيح» لأن حكم الطرّفِ قد سقط بسرايته إلى النفس» ولأن 
مثل هذا الاعتبار إنها يعتبر فيا يوجب على ا لجاني لا قيا يستحقه المشتري من 
قيمته» فلذلك قلنا ذلك. 


سے ڪتاب البيوع 


٤ «Yor» مسالت‎ 


رجل أقربأنه اشتري من فلان دارا غا: ئبةء ثم قال: قد رأيتها منذ أيام» 
وفسخت العقد من حین رآيتهاء وكذبه البائع» فهل يقبل قوله آم لا؟ 

قال الشيخ: يجتمل وجهين بناءٌ على ما لو قال المشتري بعد مضي زمان 
ا لخيار: إني كنت فسخت العقد قبل انقضاء الثلاث» أو قال في خيار المجلس 
بعد التَقَرق مثل هذاء فهل يقبل قوله؟ فيه وجهان بناءً على أن ا ملك انتقل في 
زمن الخيار أم لاء إن قلنا: انتقل إلى المشتري فلا يقبل قوله؛ لأنه يريد إبطال 
ذلك املك من نفسه وردّه على بائعه» وإن قلنا: م ينتقل إليه ئي زمن الخيار 


(۱) أي: فمات من أثرها. 
(۲) أي: العبدء وانظر: «المجموع» .)٠١١-٠٠ ٤ /١١(‏ 


4۹۲ 
بل قول؛ لأنه يريد منع دخول ذلك الثى. في ملکه في ذلك الوقت» وله 
ذلك فكذا في مسألة الغائب» جوز أن تكون هكذاء ويحتمل أن يقال: إنه 
لا يقبل قول المشتري» وأن عليه إقامة البّنة بأنه فسخه وقت ما رآه» كا قلنا 
في باب العيب» فإن المشتري وإن" قال: رأيت العيب بالمبيع منذ آيام وقد 
فسختٌ البيع لم يقبل إلا ببينة؛ لأن ها هنا اللْكٌ مستقر» وهو يريد إبطال 
ذلك الملك فلم يْصَدَق على إبطاله كذا في باب الغائب» وقد وقع الملك 
فيه وتراخي الرّؤية لا يمنع وقوع اللك» فلم يقبل قوله كالرد بالعيب» 
ويفارق خيار الشرط» وخيار المجلس؛ لأن ذلك يمنع وقوع الملك في أحد 


فتاوی القضال ے 


»۲۵٤« مسأل‎ 


سیل عن رجل اشتری فرسا فوجده لیل الاعتلاف لایعتلف اعتلاف 
مثله» فهل له رده؟ ٤‏ 


قال الشيخ: إن شهد عدلان من أهل الخبرة بالّواب أن ذلك عيب» 
فإنه يردّه» فإن المتبايعين إذا اختلفا ني كون الشيء عيبا / /٤۲[‏ ب] يرجع إلى 


قول عدلين من أهل الخبرة.. 
مسالب «(۲۵۵» 
ا و 
المخل أم ل؟ 


ہنی على ما لو اشتری عبدًا واستخدمه ثم استحق ونزع من يده وغرم 
أجرة المثل هل يرجع على بائعه بها غرم؟ فيه قولان؛ فإن قلنا: يرجع هناك 
على بائعه الغارم بأجرة ا لمثل التي غرمها فها هنا ليس للبائع أن يغرم في البيع 


)١(‏ وقعت في الأصل: (وإن لو). 


۹۳ 
الفاسد للمشتري؛ لأنه مغرور غير عالم بفساد البيع؛ لأن عنده أنه ينتفع 
بملکه» وإن قلنا : البيع صحيح يح» وإن قلناهناك: لا يرجع» فها هنا لا يرجع» 
قال الاما الکرخي :ينبني أن ری في لأن البائع أيضا ربا ایکون 
عا لما بالفساد» ورب) يتولد الفساد من شرط المشتري فلم يوجد التغرير من 
جهة البائ حتى يذوق وبال أمره» اللهم إلا أن يفرض إذا كان الشرط من 
ابائع وكان امشتري جاهلاًبالفسادء فحينئذ رها بجيء البناء» فإذا ثبت هذا 
فلو آن المشاري المذكور م ينتفع بالييع إلا أنه قبض وأقام في يده مده فهل 
ا LG‏ 
أحدهما: يغرم وهو ظاهر المذهب» وعليه التعويل والفتياء وني صورة انتفاع 
المشتري غرامته للبائع أوضح وأشهر للانتفاع؛ لأن الشافعي - ظا - جعل 
المقبوض بالبيع الفاسد كالمقبوض بالعَصضب» والغاصبٌ يغرم الأجرة انتفع 
أو م ينتفع» فکذا هذاء وال وجه الثاني: آنه لا بجب؛ لانه آمسکه برضی مالکه 
فلم یلزمه أجرة المثل إلا بالانتفاع وإن كان مضموتًا عليه كالمأخوذ عل 
e‏ شتری عبدًا فقبضه وآقام في يده مده ولم ينتفع به إلا أنه 
ee |‏ أجرة المثل فإنه يرجع على بائعه الخار 
وجِهًا واحدًا؛ لأنه لر ينتفع به» فكان غَرْمَّا حضًا من غير نفع» واستند ذلك 
إلى تخرير البائع. 


) كتاب البيوع‎ EEE 


(1) هو الشيخ الامام الزاهد مفتي العراق» وشيخ الحنفيةء أبو ا لحسن عبيد الله بن الحسين بن دلالء 
البخدادي» الكرخي الفقيه» كان ممن يشار إليه» وعليه قرأ الميرزون من فقهاء الزمان» وكان ‏ 
أوحد عصره غير مدافع ولا منازع» انتهت إليه رئاسة المذهب» واشتهر اسمه وبعد صيته» وكان 
من العلاء العباد ذا تجد وتأله وأوراد» ومن كبار تلامذته أبو بكر الرازي» إلا أنه كان رأسّا في 
الاعتزالء توفي سنة أربعين وثلاثائة (١٤٣ه)»‏ انظر تر مته. 
«الفهرست» (۱/ ۸٠۲)»ء‏ «سير أعلام النبلاء» /٠١(‏ ١١٤)ء‏ «الجواهر المضية» (۱/ .)١۳۷‏ 


(فتاوی القفال) 


CT‏ فتاوی القفال ے 


قلت: ]١/٤۳[/‏ ينبغي أن يقال: إن هذا على الوجهين: آنه هل يلزمه 
أجرة ا مثل في الشراء الفاسد إذا م ينتفع فع؟ إن قلنا: لا يلزم أجرة المثل فها هنا 
في مسألة الاستحقاق ينبغي أن يرجع عليه إذا ثبت هذاء فلو باع عبدا بيعًا 
فاسدًا وقبضه المشتري فعْصبَ من يده وانتفع به الغاصب فهل للمالك أن 
يرجع على المشتري؟ 

إن قلنا: يغرم إذا م ينتفع فهنا له أن يُعَرّم المشتري أجرة ا مثل» ثم هو 
يُعْرّمٌ الغاصب» وإن قلنا هناك: لا يغرم فكذلك هناء ومن أخذ شيئًا على 
وجه السّوم فاغتصبه رجل من يده وانتفع به» فإن الحاكم يُعَرّم المنتفع أجرة 
ا لûملء‏ ولا يغرم المستام. 


مسال ۲» 

E iy ETO BR 
الثوبين في يد مشتري|اء ووجد مشتري الصّاعين بهذا الصًّاع الأخر عيبا‎ 
يرجع فيه؟ ثلاثة أقوال:‎ 

أحدها: آنه يرجع عليه بنصف الثوب الموجود ونصف قيمة الثوب 
الذي قد هلك في يده» وهذا هو جواب الشافعي في كتاب الزكاة في مسألة 
الصَدَاق في الماشية إذا طلقها قبل الدخول'. 

والثاني: يرجح بالثوب الباقى» وهذا ما جاب به الشافعى ف کتاب 
الفا ۳ 


.)٠١١ /( «الأم» لاومام الشافعي‎ )١( 
.)٤١١ /٤( «الأم» للإمام الشافعي‎ )۲( 


والثالث: أنه خير إن شاء رجع بنصف الثوب الباقي ونصف قيمة 
امهالك وإن شاء ترك الرجوع بالعين ويرجع بنصف قيمة الثوبين» وهذا ما 
أجاب به في| لو أصدقها إنائين فانكسر أحدهما ففى أحد القولين جعل له 
نيار" وها هناء وعلى هذا الأصل لو اشتری عبدًا بثوبین قیمتهما سوا 
أو متفاوتاء فتلف أحد الثوبين في يد مشتري|اء ووجد بالعبد عيبا فرده فبماذا 
يرجع فيه؟ قولان/[١٤/‏ ب] أحدها: بالثوب الموجود وقيمة المالك 
و[الثاني]": إن شاء ترك الرجوع في العين ورجع بقيمة الثوبين. 

«(OV)» نبال‎ 


قال: e E‏ بر دراهې فال اشتریته على أن لا آکله 

صح البيع؛ لأن هذا شرط اشترطه المشتري على نفسه لا البائع اشترطه عليه 
فصار في التقدیر کأنه منع نفسه بمقتضی شرائه» ويفارق ما لو كان الشرط 
من جهة البائع بطل البيع؛ لأن البائ شرط على المشتري ما منع مقتضى 
العقد"» وکان هذا [ کا الربیع]' ن يزوجها وشرط على نفسه أن لا يطآها 
ا او ا ر آما ٳن كانت هي التي ٫‏ شر طت 
ذلك بطل النكاح. 


(۱) «الأم» لاومام الشافعي (۲/ .)٠١۹‏ 

(۲) ليست في الأصل» والسياق يقتضيها. 

(۳) فکان شرطافاسدًا لاينعقد به البيع. ٠‏ 

(6) كذافي الأصل» ولعل المراد: كا قال الربيع» والربيع: هو الإمام المحدث الفقيه الكبير أبو محمد 
الربيع بن سليمان بن عبد الجبار بن كامل المرادي» مولاهم المصري المؤذن» صاحب الشافعي 
وناقل علمه» وشيخ المؤذنين بجامع الفسطاط» ومستملي مشايخ وقته وكان من كبار العلماء» 
ولكن ما يبلغ رتبة المزنيء كا أن ا مزني لا يبلغ رتبة الربيع في الحديث» توفي سنة سبعين ومائتين 
(۷۰ه) انظر ترجمته: «ا جرح والتعدیل» (۳/ ٤٦ ٤‏ ). «طبقات الشافعية الکری۲(۲/ -١١۲‏ 
۹ «سير اعلام النبلاء» /١۲(‏ 0۸۷). 


فقيل له: ليس لو قال: بعتك هذا الطعام بعشرة»ء فقال: اشتريت 
بشرط أني بالخيار ثلاثة أيام أو أنت بالخيار ثلاثة أيام» فإن البيع لا ينعقد إلا 
أن يقول البائع بعد ذلك: بعتٌ. 


قال: نعم» والفرق أن المشتري هناك اشترط على نفسه شيئًا بختص 
هو به» فلذلك لم يبطل البيع» وهنا الخيار يتعلق باء فا لمشتري وإن شرط 
لنفسه فإن ذلك يتعاتق بالبائع» وقد يطلغ" البائع في إيجابه فلم يكن القبول 
مطابقًا له. 

وعلى هذا لو قال: بعتك هذا الطعام بعشرةء فقال: اشتريته إلى شهر؛ 
فإنه لا يصح؛ لأن الأجل يتعلق بالبائع أيضًا؛ لأنه يؤخر حقه» فلو قال 
البائع بعد هذا: بعتك» انعقاد البيع إلى أجل شهر. 

مسال «(۲۵۸» 


لو قال: عني عبدك ولك علي ألف درهم» فإنه يصح» کا لو قالت: 
طلقني ولك علي الف يصح» أما لو قال: بعك هذا العبد ولي عليك ألف 
روان ا لا یصح» وکذا لو قال : طلقتك وعليك 
لف درهم» فالظاهر أن ذلك عرض له» فكذلك قلنا: إنه إذا أوجب 
صاحب [ ا ] لزمه» فأما قوله: بعتك ولي عليك آلف درهم» فقال: 
]/٤٤[ /‏ أشريه قيل: حال؛ لأن النهي اقتضى حَبْسَّه فيجب أن يصير هذا 
لبيع محبوسًا من كل وجه من جهة النذر» ومن جهة الصحة كا أن هناك 
يقال : مز" الحبل على معنى أنه لا يمكنه التعوذ منه» كذاهناء على نا نقول: 


(1) كذافي الأصل» ولعل الصواب: «يَضلع»» وضلع الثيء ضلعًا من باب تعب اعوځّ» وضلعَ 
من باب نقع: مال عن الحق» ولعله المراد ها هنا. 

(۲) بياض في الأصل قدر كلمة أو كلمتين» ولعلها: «الدراهم». 

)١(‏ البَهرٌ: الدفع العنيف» والضرب في الصدر باليد والرّجل» أو بكلتي اليدين» ورجل مبهز: 
دفاع. 


سے کتاب البيوع : 


ن نبي صاب الشرع ممل عل هي داح کیا آنالواحد الو یی مین 
عن فعل ففعله استحق الوعید» ذا في آوامر الله - تعالی -» وإذا ثبت آنه 
حى الأ صد دل أ ل قد دل اا ا قى العقوبة» فإن قيل: 
اکثر ما فیه آنه حرام» والتحریم لا يمنع الجواز» كا لو صلى في دار مغخصوبةء 
قلنا: النهي يقتضي التحريم أو ا لجمع» وأقل درجات الجائز أن يكون مباحا 
مطلقاء وما ضدان» والصلاة على هذا الطريق في الأرض المغخصوبة باطلةء 
والبيع في وقت النداء مباح» وإنا حرم ترك السعي» وعلى أن النهي هناك 
لمعنى» وعن الصلاة هنا معني في نفس البيع وذاته» ومن ذلك أن لا يصلي لا 
إلى جهة القبلة متعمدًا أو محدثا لا تصح صلاته» والله أعلم. 


مسأل «۲۵۹» 


إذا كان في مجلس بين جماعة فرأى رجلين» فقال أحدهما لصاحبه: 
بعتك داري بألف درهم» وقال الآخر: اشتريت» وهذا الرجل لا يعرف 
تلك الدار» ولا عرف أن له دارا يملكها وسواء كان يعرفه) أولاء فإن 
جاءه المشتري وقال: إن البائع أنكر البيع فاشهد لي» فإن هذا المدعي يحتاج 
أن يصف تلك الدار عند الحاكم» ويذعيها عليه [....]' ولا جوز ان 
يشهد عند الحاكم انه باع داره منه؛ لآن قوله: (داره) [يشعر)]" بتملك 
الدار إليه» وهو لا يدري أن له دارا يملكها؛ لأنه لم ير[آن له] دارا لمدة 
طويلة» يشترط في الشهادة على الأملاك الطلقةء ولکن [ جوز له]“ أن 
e‏ الرجل يقول مذا: بعتك داري بألف درهم» 
فقال هو: اشتریت» أو يقول: هذا باع دارا هذا فقال [اشتر]" من هذاء فإن 
شهد كذلك وكانت الدار في /٤٤1/‏ ب] يد المدعى عليه على الصفة التي 


)١(‏ كلمة غير واضحة بالأصل. 
(۲) مواضع هذه الكلات أثرت فيها الرطوبةء وا ثبت أقرب إلى مقتضى السياق. 


۱۹۸ 
ادعاها ذلك المشتري» فإنه تنتزع من يده» وتسلم إليه بالبّنة؛ لأنه قد ادعى 
تلك الدار على تلك الصفةء وهو قد أقام البيّنة على أنه قد قال: بعتك داري 
وذلك ينصرف إلى الدار التي له. 

وإن کان ني يده داران والمدّعي وَصفَ في دعواه إحدى الدارين 
وشهدت البيّنة بأنا سمعنا هذاء قال همذا: بعتك داري» فإن ها هنا بهذا القدر 
لایثہت شىء ويقال للمدّعى أنت لا تميز إحدى الدارين عن الأخرى» فإن 
عند الشهود زيادة على ذلك» بأن كانوا سمعوه قال: بعتك داري التى في عحلة 
كذاء وكانت الدار الثانية ني حلة أخرىء» فإن تلك الدار التي ادعاها کم ما 
البيع منه» ون ل يت بها ر فانه لا حکم على المّعي عليه بشيء للمدٌعیء 
أما إن رأينا في يد المدّعى عليه دارا واحدة بالصفة التي ادعاها المدعي» 
e i E‏ بعتك داري بالف درهم» وقال 
هذا: اشترر یت ولم یزیدوا عليه إلا ن المدّعَی عليه ادعي آن له دارا آحری» إن 
كانت الخصومة وقعت يو م البيع آو ادعی آنه کان له یومئذ دار آخری» فإن 
کان له ئة عل أن له دارا أحرى وأقامها فذاك» وإن ل يقمها فإن تلك الدار 
تنتزع من یده. 

فإن قال: هو يعلم أن لي دارا آخرى في عحلة كذا. 

قال الشيخ: لا يحلف هناء قال: لأن أصحابنا قالوا: لأن حاكا لو 
قضى بہذه البلدة على رجل له بسرجس بمال فلا جاء المدّعي بكتابه إلى حاكم 
سر جس فأشهد ذلك الرجل فقال: أنامسمى بهذاالاسم» لكن هنا رجل آخر 
[باسمي]"» فيقال له: أقم البيّنة فن ۾ يقم البينة وقال: احلفوا [بالله عل 
أنه لا يُعرف باسمي في هذه الناحية رجا آخر» فإنه لا جلف کذاهنا. 


فتاوی القفال سے 


(1) موضعها أثر رطوبة في الأصل» والمثبت أقرب إلى صورتها. 
(۲( في الأصل: رجلا). 


سے كناب البيوع ۹-` 
صنضالت (e)‏ 


إذا كان هناك تسعة أوقار"“ حنطة /1١٤/أ]‏ فقال مالكها لرجل: 
بعك خمسة أوقار من هذه الصَبْرة وكانا قد علا أن مقدار الصثرة تسعة 
أوقار كان البيع جائرًا في قول الشافعي - ن ا 
أتساع الصبرةء فلو أنه جاء رجل آخر ويعلم ذلك الرجل أن الصبرة تسعة 
a a O ah‏ بعتك خسة 
قال ا بت» فإنه ها هنا إن باع أكثر من ملكه من تلك الصْبْرة» فيه 
قولان بناءٌ على تفريق الصفقة» إن قلنا: لا يفرق بطل في الكل وإلا فيصح 
في ملكه وهو أربعة أتساع الصبرة ويبطل في تسعها. 

)»۲٣۷ مسال‎ 


قال الشيخ: ول اق او ول ی و 
فضة وهو يقول: مَنْ يشتري درهما من هذا بدرهمين فيز جره عن ذلك 
ويقول: ألا بعتني نها الرجل» أتقول هذا في دار اللإسلام» أما علمت أنه لا 
يجوز للمسلم أن يبيع درهما بدرهمین. 

»۲٦۲( مسأالی‎ 


۸ اا وعنده أن شا م دا النهر القريب منهاء فبان أن 
r e‏ ں التي بجنبھا د ا 
وقال آهل البعرٍ: إن مثل هذا ينقص من قيمتها کان عيبا يردها به. 


(۱( الأوقار: جمع (وقر) بالكسر» وهو حمل البخل أو الحمار» ويستعمل في البعير. 
() انظر: «الأم» لاحمام الشافعي .)١١۳ /٤(‏ 
(۳) الشرْبُ: بالكس النصيب من الماء. 


ےفتاوی القفال ‏ 


)»۲٦٣« مسال‎ 


اشترى أرضًا فوجدها مرتفعة لا يعلوها الماءء فإن قال أهل الخبرة: 
إنه عيب يردها به» وإذا رد المبيع ولم ينفسخ العقد ليس له مطالبة البائع 
بالثمن حتى يقول: فسخت البيع أو رددت المبيع عليك. 

)»۲٦٤« مسال‎ 


اشترى ورق الفرصاد "و يشترط أن يجتني الأوراق وأطلق البيع 
[واشترط أن]" بخ بینه وبینها وتسلہ المشتري الورق على رووس الشجر 
[فهذا]" القبض یکون فاسداء ڈ ثم ينظر إن كان المشتري لم يقطع الأوراق 
وتركها على الفراصيد حتى مضى وقت احتياج الفرصاد وبطلت قيمة 
الورق ثم جاء ورد عين الورق التي على الشجر إليه كان له /٤١٥1/‏ ب] 
ذلك ولا جب عليه شيء؛ لن البيع فاسد» وقد رد د العين إليه» فإن ترك 
المشتري الورق حتى تساقطت فها هنا على المشتري قيمة يوم قبضه» ويعتبر 
أكثر ما كانت قيمته من يوم قبضه إلى يوم هلكت على ظاهر المذهب. 


»۲٦٥۵(« مسألن‎ 


اشترى عبدًا بشرط أنه كاتب فمات في يد المشتري قبل أن يختبره» وقول 
المشتري“ كا لو باعَه صبرة على أنها عشرون صاعًا وسلمها إليه» فكال 


)1( الفرصاد: قيل هو الوت الأحرء وقیل: هو شجر معروف وأهل البصرة يسمون الشجرة: 

فرصادًاء والمراد بالفرصاد في كلام الفقهاء الشجر الذي يحمل التوت؛ لأن الشجر قد يسمى 
باسم الثمر كا يسمى الثمر باسم الشجرء» وانظر: «المجموع» (١١/۱۸۹)ء‏ «الشرح الكبير 
(/(. 

(۲) مقدار كلمتين في الأصل طمسته آثار الرطوبة» ولعل الخبت أقرب إليها. 

(۳) كلمة مطموسة في الأصل» والمخبت أقرب إليها. 

ء)٥۷٤/١١( كذا السياق في الأصل» ولعل المراد: «فالقول قول المشتري» وانظر: «المجموع»‎ )٤( 
.)١١۳ /١( «الشرح الکبیر‎ 


۲۰4 كتاب البيوع‎ EE 
لمشتري وقال: خرجت تسعة عشر صاعًاء فالقول قول المشتري؛ لأن البائع‎ 
يدعي تسليمه على صفة زائدة» ويفارق ما لو اشترى عبدًا وقبضه وهلك في‎ 
لان الأصل هو السلامة في‎ e يده ثم اعی آنه کان معیبًا» قول‎ 
الخلقة.‎ 

ا 


إذا اشترى شجرة بشرط القطع جاز» وعلى المشتري القطع» . 
مؤنة التسليم على البائع؛ لأن التسليم حصل بالتخليةء كا لو اشتر 
O N TNE E‏ 

الملذهب؛ فإن احتيج إلى النقلء فمؤنة النقل على المشتري. 
مسال «۲۹۷)» 
إذا باع عبدًا يساوي ألفا فحدث في يده عيب قبل التسليم» ورضي 
المشتري به» ونقص ذلك العيب عَشْر قيمته ثم قتله البائى» وقلنا: جنايته 
كجناية الأجنبي» وأجاز المشتري البيع» فإنه يغرم تسع مائة. 
مسال (۲۸») 


سبل عن رجل يريد أن يشتري بوقر حنطة الخبز من الخباز كيف 
يعمل ؟ 

قال: يبيع منه الحنطة بدينار 0 يأخذ الدينار قبل التخير أو 
بعده» ویسلم إليه ف خباره 1 E‏ حو > ع يصمها و من الدقاق 


(۱) ي الأصل: «(کان». 

(۲( والحرّاف: هو بيع الشيء OEE E AS‏ 
کلامه إٍرسالا من غر قانون: جازف في کلامه. 

)۳( مقدار كلمة أو كلمتين طمستاني الأصل من أثر الرطوبة ول أتبينهاء ولعلها : اخبزه». 

(€) الحواری: هو الدقيق الأبيض» وقيل: لباب الدقيق» وكل مابيّض من الطعام فهو: حواري. 


۰۲ 
وقت التسليم» فإذا فعل صح ثم حينئذ إن قبض منه في مان آخر وقبل 
ذلك الوقت جاز"/[١٤/].‏ 
مسالی «(۲۹۹» 
إذا اشتری دارا فلم یر سطحها فلا يجوز على قول من لا جوز بیع 
الغائب وشراءه» کا لو اشترى ثوبًا رأى أحد وجهيه» وذلك غا بختلف أحد 
وجهیه» فإن کان لا ختلف فإذا رأى أحد وجهيه کان كافيًا. 


مسا لب ((V*»‏ 


إذا اشترى جليدًا يثبت له فيه خيار المجلس» فإذا ذاب منه شيء قبل 
التفرق» ظر: إن كان ما لا قيمة لغله فإن له أن يفسخ في الباقي» وإن ل¿ 
يفسخ وافترقا ي هذه الحالة كان إجازة ر بجميع الئمن» ون ذاب منه شيء 
کشر ینظر: إن كان في بد البائ فإذا افترقا قله فسع الع في الباقي؛ لان 
م يسلم له > جمیع المییع» وإن قبض يقبضه بحصته» وما تلف في يده یکون 
موتا عليه بقسطه من الشمن» وإن يفخ فعليه جيع الشسن: 

مسالی «۲۷۱» 

إذا اشترى قطعة من الأرض مع مائة درهم خراج عليهاء جوز ذلك 
إذا بين الماء الذي عليه ذلك الخراج» كأنه قال: اشتريت هذه القطعة من 
الأرض مع الماء عليها مائة درهم خراجِيّةء فإن البيع يجوز؛ لأن ذكر هذا 
الماء مع الخراج عليه يبرئ من العيب. 


.)٤١١/٠١(»عومجملا« انظر:‎ )١( 


مسالن «۲۷۲) 


إذا اشترى عبد بجارية فوجد بالعبد عيبّاء فقبل أن يسترجع ا جارية 
قال: أعتقتهاء ا ع دل ات اغا قل واخداء يلاف مالو کن 
ينها خيارٌ فإذا أعتق تى البائع نفذ» وإن قلنا: ملكه زالء والفرق أن المشتري 
في زمن الخيار وإن قلنا: يملك» فإنه لا يملك فيهم التصرف بخلاف مسألة 
الرد بالعيب والتفليس» فإنه يتمكن من التصرف فافترق'. 
مسالی »۲۷٣«‏ . 


إذا ابتاع جارية فوجدها لا 1....]" وزعم عدلان من أهل الطب أن 
ذلك عيب جاز الرد به. 


مسالب (۲۷») 


إذا اث شترى صبرة جوز أو لوز في وعاء» وکان رأ س الوعاء مفتوخا 
جاز العقد إذانظر إليه فإن فتش عنه فوجد مايسيل منه أرداًأو أصغر ثبت 
له الخيار» وإن قال: اشتريت منك ألف /٤٦[/‏ ب] جَوْزة من هذه الصبرة» 
ل كيز لاق لصبرة الحنطة على ما علم من طريقة يقة أصحابنا في ذلك وال 
أعلم. 

مسأل «(۲۷۵) 

لو وکل رجلا فقال: اشتر لي عبد فلان بثوبك هذاء فاشتراه ذلك 
الرجل به فإنه يقع للموكل حتى يكون للوكيل أن يرجع بقيمة ذلك الثوب 
على الموكل» وكذالو قال: اشتر لي عبد فلان بدراهمك هذہ» فاشتری اء 


(۱) انظر: «المجموع»(۱١۱/ .)٤٦١-٤٦٥‏ 
(۲) مقدار كلمة طمستها آثار الرطوبة في الأصل» ولعلها: «تحيض» أو «تطهر». 


at 
جازء ويرجع الوكيل على الوكل بمثل تلك الدراهم» هذا هو الأصح من‎ 
المذهب» ويحتمل وجا آخر» وهو أن يقال: لايرجع» کا لو قال لغيره: اقض‎ 
ديني ولم يشترط الرجوع» فهل له الرجوع؟ فيه جوابان» ولو قال الأجنبي:‎ 
أنا أعلم بن تلك العين التي في يد فلان لك ولكنه ينكر» فصالحني منها‎ 
على آلف درهم» ولم يقل: مرو و ی‎ 
الاقتداء» ففي جوازه وجهان: الظاهر أنه لا مجوز؛ لأنه لا يملك غيره شيا‎ 
بغر اختیاره» والثاني: يجوز على وجه الاقتداء لا عل سبيل المعاوضة؛ لأن‎ 
أحكام المعاوضة لا تتعلق به من الْرّد بالعيب وغيره.‎ 


»۲۷٣ مسالی‎ 


ےفتاوی القفال س 


إذا قال: بعتك هذا الحمار» فإذا هو جارية جاز؛ لأن الإشارة ملك 
من العبارةء ولو قال: بعتك هذا على أنه صقلابي وكان هنديًا جاز البيع ولا 
حيار فى المسألتين؛ لأنه يدرك بالمشاهدة» ولیس هذا كا قال على أنه خيارء 
فإذا هو م یکن ثبت يشت الخيار؛ لآنه"“ لا يدرك بالمشاهدة. 


مسآالی «۲۷۷») 


إذا ثبت له حق الاسترجاع في العبد عند الفَلس: : فقال: أعتقتهء لا 
جعل استرجاعًا قولاً واحدًاء بخلاف ما لو كان بينه) خيار» فإذا أعتق 
البائع نفد وإن قلنا[. .. ذاك» والفرق أن المشتري في زمان الخيار وإن 
ولنا: E‏ 


)١(‏ في الأصل: «لا أنه». 
(۲) مقدار كلمة طمستها آثار الرطوبة في الأصل. 


ے کاب البيوع 


منتا لي (۲۷۸») 


إذا أتلف المبيع ]/٤١1/‏ على البائع قبل القبض فله مطالبة التلف 

بالقيمة ويمسكها لاستيفاء الثمن» ولو أفلس المشتري فلا يكون للبائع 

فسخ العقد لكن يكون البائع أحق من سائر الغرماء بتلك القيمة كال مرتهن. 
مس الي «(۲۷۹» 


إذا اشترى مغصوبًا في يد غاصبه» وقال: أنا أقدر على انتزاعه» صح 
البيع» نص عليه الشافعي» فإن لم يقدر على قبضه فسخ البيع. 

قال الشيخ: فإن قال عند الحاكم: كنت أظن أني آقدرٌ على قبضه وبان 
لي أني لا أقدر فيحلف ويحكم بأن البيع لم ينعقد فأما إن قال: كنت أقدر 
عليه» لكن حدث بينى وبينه عداوةء فلذلك لا أقدرء فهنا جلف المشتري 

مسأالی (۲۸۰) ` 

إذا كان لر جل عبد فباعه المالك وغيره» نظر؛ إن قالا جيعًا : بتاك هذا 
العبدء أو قال المالك: بعناك» وقال غبره: بعناك» فقال المشتري: اشترر 
PPE PO E EA‏ 
الثمن؛ لأن هنا لم يبع المالك من العبد إلا نصفه. 

فأما إن قال المالك: بعتك هذا العبدء وقال الآخر: بعتك هذا العبد 
فقال: اشر تة ما فك ن نة ا تف الد أنضا لاه إنااشة 
EK DPE‏ 1 
عن مالكه بنصف الثمن. | 


۲۰٦ 


فتاوی القفال ہے 
أما إذا قال المالك: بعتك هذا العبد» وقال الآخرًّ: بعتك» ثم قال 
المشتري: اشتريت» أو قال للمالك: اشتريت منك؛ فإنه يكون مشتريًا جميع 
العبد بجميع الثمن. 
مسالی (۲۸۱») 
إذا ساومه ثوبا عشرة أذرع بعشرة دراهم» فأبى إلا بخمسة عشرء ثم 
قال المساوم: هاته بخمسة عشرء فأخرج البائع ثوبًا آخر عشرين ذراعًا ظنه 
الأول» وتعاقدا على تقدير أن الثوب هو الأول. 
قال الشيخ: إن رآه المشتري صح العقد ولا عبرة بالغلطء وإن لم يره ) 
عند من لا جيز خيار /٤۷1/‏ ب] الرؤية. 
اا 
تعال “ما عداها دون الرسول ڳلا لان ادم قد يعجز عن إرادة شيتون 
بلفظة واحدة دفعة واخ ) 


مسالی (۲۸۲۳» 


تقَوّمٌ الفضة المصوغة بالذهب» والذهب المصوغ بالفضة كالخاتم 
ا 
مسال »۲۸٤(‏ 
إذا باع ي الطفل ماله» وقبض الثمن وهلك في يده» واستحق من 
المبيع من يد المشتري رجع بالثمن على القيم» والقيم يرجع في مال الصبي» 
وكذاالحاكم المرجوع عليه يرجع في مال اليتيم. 


)١(‏ ولا لا يقال: إنه ية ذكر أصول الأشياء التي كانت المعاملات الربوية الجاهلية تدور حوهاء 
فيكون غير المذكور فيها أولى بالحكم منها 


سے کتاب البيوع 


أظهر من هذا لو قبض الحاكم الثمن وأودعه عند رجل فهلك في يد 
Re ee ge‏ لأن مال الغر 
حصل ي یده. 
Ey‏ ج ایی فللمشتري أن برجع عل العدلء فقيل للشبخ 
قد نص الشافعي في كتاب الرهن على خلاف ذلك» فقال: لو أمرَ الحاكم 
عدلا فباع الرهن وضاع الثمن في يده ثم استحق ق المبيع م يرجع المشتري على 
الحاكم ولا على العدل. 

فال الشيخ القَمّال: أراد به أن الضمان لا يستقر في ذمة الحاكم» ولا في 
ذمة العدل» وإن) يستقر الضان على الرهن. 

ألا ولو كان مل ان لمرن ى اسن ق المبيع كان 
للمشتري أن يرجع على الحاكم إن كان دفع الثمن إليهء أو على القول إن 
كان دفعَةٌ إليه وكذا الوص إذا باع مال اليتيم حكمه ما ذكرناه على هذا 
الوكيل إذا باع شينًا وقبض الثمن كذلك. 

مسألت «۲۸۵» 


باع دارا تمربة فعگرها الشتري بطینه وخشبه أبنو ثم استحقت فان 
المشتري يدفع البناء» وعلى البائع ما بين قيمته ثابتا ومقلوعاء وكذا لو غرس 
الأرض ثم استحقت» فعل البائع ما بين قيمة الأشجار مقلوعة / 1/4۸1 
وثابتةء کا لو غرس في أرض غیره پإذنه آما E‏ 
ثرٌ كنفقة العبد والدابة» فليس له على البائع بسببه شيء» فإن زوق بجص 
أو بين من عنده كان للمستحق أن يكلفه نزع ا 


(1) انظر: «الأم» للإمام الشافعي (6/ 1( 


ب وی فال ت 


رجي تساه عل ال دان دنو امستحق آن یکون شریکا فیه جاز؛ 
ب کف ن اخ فلا صل للمشتري شي« لانه صار 
O‏ 


إذااشترى من ّم الصبي عة ودفع الشمن إل القبم» ثم بلغ الصبي 
وأنکر کون البائع قيما له فاسترجع الضَيْعة من المشتري» واشتراها هذا 
المشتري من هذا الصبي بعد بلوغه» ليس له أن يرجح بالئمن الذي دفعه إلى 
القيم؛ لأنه كان قد صاةه عل الولاية اشر عيةء كا لواد شتری من وکیل رجل 
ودفع إليه الثمن ثم قال الرجل: أنا ما وكلته» واسترجع المبيع من المشتري ثم 
اشتراه المشتري من امالك مرة أخرى» لا يرجع على الوكيل بالثمن المدفوع إذ 
كان صَدَقهُ على الوكالةء فيلزمه في حق نفسه حكم تصديقه. 

مسال «۲۸۷» 


بيع الأرض لا يدخل فيه الرّكازء وإن كان يدخل ا معدن کا لا يدخل 
ني الأحرازء وهو أن يقول: ذا أقر بأصل لرجل وکان فيه شيءَ» ظر في ذلك 
الشيء» إن كان منقولاً من موضع آخر إِليّه حتى لو باع ذلك الأصل لا يستتيع 
ذلك الشىءء» فإذا أقر بذلك الأصل لا يستتبع ذلك الشىء ء في الإقرارء والحكم 
فيا لا يتبع الأصل في الإقرار يدور على هاتين المقدمتين فإذا وجدَنًا فحينئذ لا 
يدخحل ذلك في الإقرار تبعَّاء أما إذا فقدت إحدى هاتين الصفتين [كأن] كان 
الشيء یدخل ني مطل البیع» إلا آنه کان منقولاً من موضع آخر؛ فإنه يدخل 
ي اللإقرار كرجل أقر بدار لرجل» فإنه يدخل / /٤۸[‏ ب ]فيه البنيان والأبواب 
ا لمغلقة والرفوف المثبتةء وكذاإذا أ بأرض وفيها أشجارء فعلى قول من قال: 
يدخل في مطللق البيع. نقول: تدخل في مطلق الإقرارء وكذاإذا أقر بشاة دخل 
حملها في الٴقرار» کا يدخل في مطلق البيع. 


سے کاب البيوع ت EE‏ د A‏ 


ویدور على هذه النكتة أيضّا آن) با یدخعل في طاق الع مرن 
بالأرض عند بيع الأرض يدخل في مطلق الإقرارء e‏ 
ذلك لا يستمر في الثار على الأشجار بعد الإبار" فإنها تدخل في الإ قرار 
بعد الإبار» فقبل الإبار أولى؛ لأن قبل الإبار تدخل في البيع» وبعد الإبار لا 
yy‏ 
ذلك الإقرار إخيار. 

قال الشيخ كلة: وعل هذا لو کان فی يده دار ها ل فأقر بتلك الدار 
لرجل؛ فإنه يدخل العلوٌ فيه؛ لأن ذلك العلو يدخحل في مطلق بيع الدار. 

فقيل له: لو صح ما قلت لوجب أن يقال: إذا كان ذلك العلو في يد 
رجل فأقر بالسفل لرجل» ثم عى العلوٌ لنفسه» فإنا لا نقبل كا أن الرجل 
إدا قال: هذه الدار لفلان إلا هذا الت وکذا هذه الدار لفلان» تم بعد ذلك 
قال: هذا البيت لي؛ فإنه لا يصدّق» ففصّل في ذلك بين المتصل والمنفصل» 
كذا ني مسألة العلو والسفل. 

مسالی (۲۸۸» 

إذا باع نصف عبده من رجل وم يُسلمه ثم أعتق البائع نصفه» فهل 
تق اتصت الذي باعه و یقبضه؟ فان قلنابالقول الذي یقرل: إن اي 
البائع كافة سماوية يبطل يبطل البيع ٤‏ النصف المبيع› وعلبه ر رَد الثمن إن کان 
قمضه» وإن ل يقبضة سقط 

OT OO 


معسرًا أو موسرّاء وإن جعلناه كجناية الأجنبي فصل حتى إن كان موسر 


(0) والإبارً: من أب التّخل والزرع» يأبرُه ويأبرة أبرّا وإبَارًا وإبارة: أصلحه. 


11۰ 
وإن شاء أجاز وأخذ قيمة ذلك النصف» وإن كان معسرًا ينبغي أن لا ينفذ 
العتق فيه. 

ft OE 
كافة سماوية» وإن كان موسرًا فحينئذ يخرج على القولين كا ذكرناء وإنما‎ 
قلنا: إن اليسار معتبر؛ لأن اليسار شر ط لنفوذ عتقه في نصيب صاحبه» فإذا‎ 
نفذ العتق حينئذ يكون على قولينء إلا أن الشيخ قال: هذا لا يصح؛ لأنا‎ 
إذا جعلناه كافة سماوية ينفذ عتقه» وإن كان معسرًّا؛ لأنا نحكم بعتقه عليه‎ 
بعد أن يرده إلى ملكه ويعود عتق الإنسان في ملك نفسه لا يستدعي يسارًاء‎ 
a 
heh i 


فتاوی القضال ے 


فقيل للشيخ: أيضا هناك نفوذه في ملك نفسه؛ لأنا نملكه نصيب 

فقال: هذا مجاز» مثل ذلك من طريق الحكم حتى يكون الولاء له» 
لكنه في التحقيق جان على ملك غبره» ألا تری أنه يلزمه قيمته. 

فقلت له: جب أن یکون هنا آنه لا بد من أن يکون هذا البائع موسرًا 
كيلا يتضرر بذلك المشتري ك أن هناك لا بد أن يكون معتق الشقص 
موسرّاء كيلا يتضرر الشريك كذاهاهنا. 

فقال: هذا لا يصح؛ لأن هذا من البائع جناية» وإن كان يؤدي إلى 
الإضرار بالثمن على المشتري» كا أن المشتري لو جاء قبل دفع الثمن 


وأتلف المبيع صار قابضاء وإن كان يؤدي [إلى] الإضرار بالبائع» كذا 
ها هناء فإِذا ثبت هذاء فلو رهن /٤۹[/‏ ب] نصف عبده ثم أعتق النصف 
الآخرء فإنه لا يسري إلى النصف الذي رهنه» وها هنا إذا باع النصف ثم 
أعتق نصفه الآخر بعد أن كان مُوسرًا» والفرق أن البائع يقدر على إبطال 
حق المشتري بأن يقتله فينفسخ العقد ويرجع حقه إلى ما كان والراهن لا 
يقدر أن يبطل حق الرهن» فإنه لو قبله لا يبطل الرهن؛ ؛ لأنه تۇد قيمته 
ويجعل رهتا مکانه. 


مسأل (۲۸۹» 


رجل باع عبدًا فقتله أجنبي في يد البائع» فالمشتري بالخيار إن شاء 
فسخ» وإن شاء أجازء فإن فسخ رجع بالثمن على البائع» إن كان قد أعطى» 
وإلا سقطء إن أجاز البيع تبع الجاني بالقيمةء فلو قال المشتري للبائع: : آنا 
أتبع هذا ا جاني بالقيمة ورضيت به ولا أفسخ البيع» ثم بعد ذلك قال: أا 
أفسخ البيع› له ذلك وإنما قلنا ذلك؛ لأن رجلا لو غصب المبيع من يد 
البائع فإن للمشتري فسخ البيع» فلو أجاز وقال: رضيتُ أيها البائم» فان 
لا أفسخ» وأنا أطالب الخاصب ثم بعد ذلك بدا له أن يفسخ كان له ذلك 
كذا في القيمة. 


قلت للشيخ: ى المسألة الأولى نظر بل ينبني أن يقال: إنه إذا رضي 
بتلك القيمة في تتبعه ذلك الجاني أن لا يكون له الرجوع على التابع بفسخ 
البيع» واسترداد الثمن؛ لأن تلك القيمة في ذمَة الجاني كالمقبوض هذا 
الملشتري بعد ما رضي بالقيمة في ذمته أن يفسخ البيع» ويرجع على البائع 
بالثمن فلس ذلك الجاني أو لم يفلس» وإن) قلت هذا المعنى وهو أن في 
الذمة قبضت القيمة» ألا ترى في المحال عليه لا يكون للمحتال أن يرجع 


)١(‏ ليست في الأصلء والسياق يقتضيها. 


على المحيل فكذا ها هناء والدليل على استقرار القيمة في ذمّته ونا جعلناها 
كالمقبوضة له» أن له أن يستبدل عن تلك القيمة التى في ذمته شيئًا فدل أا 
قال الشيخ: في الاستبدال نظر» وإن سلمت فا قولك في المبيع / 
]/٠[‏ إذا غصبه رجل» وقال المشتري: آنا رضيت آنا البائع ولا أطالبك 
ثم بعد ذلك قال: أنا أفسخ البيع» كان له ذلك» فكذا ها هناء وأمكن الفرق 
بين الم ضعين؛ لأن الخيار في مسألة الإإتلاف لأجل العيب» فيسقط بالرضى» 
وفي الخصب لعدم القبض» وتعذره» والقبض مستحق في كل زمان» ولا 
يسقط بالإسقاط ذكره الشيخ الإمام دوَيْر الكرخي'. 
مسالت (۲۹۰» 
إذا اشترى عبدًا فقبل نقد" ثمنه غصب العبد مُدَة» ثم استرده البائع 
فأجرة المثل تكون للمشتري» وليس للبائع أن يقول: أنا آخذ ذلك وأحبسه 
ها هنا. 
مسال ۲۹۰» 
اشترى عبدًا وكان بعد في يد البائع» فبعثه البائع في شغل إلى قرية. 


فال الشيخ: يُنظر فيه: إن كان المشتري بعد لم يوفر الثمن على البائع» 
فليس له فسخ البيع» إذا لم يستحق عليه التسليم بعد» والبائع إذا غكّبه فهو 
فی قر قېضته فلم یکن له و فسخه» وإن كان قد وفر الئمن فهل للمشة ي فسخ 


(1) ذكره ابن السبكي في «طبقات الشافعية الكبرى» )٠١١ /١(‏ في ترجمة عبد الكريم بن أحمد 
الشالوسي» ولم أعثر له على ترجمة. 
(۲) في الأصل: «بعد»» ولعل المعنى: إذا اشترى عبدا فقبل استيفائه وبعد دفع ثمنه غصب العبد. 


ے ڪکتاب البیوع => r‏ 


البيع؟ ينظر: إن كانت تلك الغيبة في تلك المدة با يكون لمثلها أجرة كان 
له أن يفسخ البيع إن شاءء وإن لم يكن للها أجرة م يكن له الفسخ؛ ۽ لانه 
في قبضته وهو قادر على تسلیمه في زمان قریب؛ أما في الابتداء لو اشتر 
امن رجله وکا الد غاا لد والشتري قد علمه من قل ووغه 
اللمنء فليس له فسخ البيع في الحال؛ لأنه قد رضى بذلك لا علم كونه 
O EAN ET‏ 
اما ني الإباق لو اشتری عبدا فأبق" من يد البائع فللمشتري فح ع 
رکه تایه إل کان الشتري باطیار ف فسخ ای ولا شخ ب 
في صح القولين /٠٠1/‏ ب]. 
مس الین (۲۹۲» 
إذا اشتری دارا فھدمھا ثم أعاد بناءها من نقضهاء فاستحقت" فعلى 


المشتري ما بين قيمة الدار قائمة ومنقوضه» ولا يرجع على البائع بشيء» 
وليس له نقض البناء» ولا بحتسب ب) فعل؛ لأنه متبرع» وكذافي الغصب. 


مسال «(۲۹۲۳» 


إذا باع دارا ثم قامت بينة الحسبة ن أبا البائع کان قد وقفها على ابنه 
البائع في وقت كان يملكه» ثم بعدهٌ على أولاده» ثم على المساكينء انتزعت 


E i hE a (1(‏ 
والجمع: اق. 
ونقل النووي فتوى القفال هذه في «الروضة» (۳/ »)١١‏ والرافعي في «الشرح الكببر» 
.)۱۹/٤(‏ ) 

(۲) استحق فلان الأمر: ا بالفتح ل ت قوهم: خرج البيع 
مستحمًاء وأحنَ الرجل: أي قال حقا أو أظهره» أو ادعاه فوجب له. 


1٤ 


الدارٌ من يد المشتري» وير جع بالشمن على البائم» وأما العَلّه التي حصلت من 
الدار في حياة هذا البائح هل تکون له أم ل؟ ينظرء فإن کان البائ نص على 
إنکاره وآنه باع ملکه فلا يدفع إلیه» بل یکون موقوفا عند الحاکم إلى أن يقر 
فإن مات صرف إلى قرب الناس بالمحبّس. فإن أكذب البائع نفسه وصدق 
الشهود ضرفت إليه» ويفارق ما ذكرناء ما لواأعى البائع أنه وقف فلا تسمع 


۳ ور 


فتاوی القفال ے 


مسأالی (۲۹» 


إذا اشتری وفرَ حطب على ظھر الحا فقال المشتري للبائع: احمله 
إلى بيتي» فذهب البائح به فهلك في الطريقء فهو في ضبان البائع» ولو قال 
المشتري لتلميذه: اذهب بالحار إلى بيتي فهلك فلا ضبان على البائع» وكان 
من ضبان اوی فلو بعث بالتلميذ مع البائع فهلك كان من ضبان البائع؛ 
لان من وکيله» فيده كيده» ولو كان المشتري مع البائع في الطريق لم يخرج من 
ضبان البائح. 
مسالب (۲۹» 


باعه وبا فقصره المشتري فزادت قيمته» ثم بان فساد الشراء» فلا شىء 
للمشتري بسبب القصارة على البائع علم فساد البيع أو لو يعلم"» كا قال 
عمل لنفسه". 
مسال ۲۹۷» 
إذا قال لأخر: بعت عليك منه بألف درهم» فقال: قد بعتٌ» فأقبل على 
الآخر وقال: اشتریت منه ہذاء فقال: اشتريت» فإنه جوز. 


.)٤١٤ /١١( «المجموع»‎ ء)١١‎ ٤ /۳( «الروضة»‎ »)۲٠۹ /٤( انظر: «الشرح الکبير‎ (۱) 
.)۸٦ /٥( انظر: «الأم»‎ )۲( 


سے كتاب البيوع 
وعلى هذا لو تخاصم رجل وامرآة ]١/۱1/‏ إلى فقيهء فأراد الفقيه أن 


بخالع بينهماء فقال لجل اها واحدة بأل فقال: : طلقت» وقال ها : قبلت 
آنت ذلك» فقالت: قىلت»› فان ذلك بح ويجعل ذلك کمخاطته إياهاء 


والله أعلم. 


مسالی «(۲۹۷» 


r‏ ا آو بقل او لتا ر ابطيخ بدرط شل من الأرض 
ظهر منه» فکذاها هن . 
مسأالن (۲۹۸» 


إذا ثبت جواز بيع الزرع الرطب بشرط القطع بالحيلة في بقائه أن 
یکتري اللأرض من مالکھا حتی یقدر على تہقیته فیھاء فما لو اشتری شجرة 
شط ان ھا ی وه الا ر یی ان ویر کان د ر اق ار 
شجر الفرصاد أو غيره» فإنه جوز بشرط القطع من وجه الأرض» كا قلنا 
ني شراء الزرع بشرط القطع من وجه الأرض» فكذا هنا 

فقيل: لو اشترى ذراعًا من خشبة موضوعة على الأرض على أن 
يقطع لا بجوز» فكذا لو اشترى شجرة لتقطع من وجه الأرض ينبغي أن 
لا جوز. 


(۱) انظر: «الشرح الکبیر» »)١۱/٤(‏ «الروضة» (۳/ ۳٠١)ء‏ «المجموع» (٠١١ /١١(‏ والمراد 
هنا: بعد بدو الصلاح ؛ لأن قبله لا جوز إلا بشرط القطع. 

)۲( والخلاف :على وزن كتاب. شجر الصَفصاف» والواحدة : خلافةء زعموا أنه سمي خلافا؛ لأن 
لماء أتى به سيا فنبت خالا لأصله. | 


سے فتاوی القفال ے 


قال: ET‏ اضرو تررق ان 
الحشبةء فكذلك ل يجزء وها هنا ما بقي من الشجرة في بطن الأرض ليس 
يظهر فيه ضرر كثير؛ لأن الذي في الأرض لا يكون مقصودًاء والخشبة التي 
على وجه الأرض كلها مقصودة وتصلح على تلك الميئة لما لا تصلح بعد 
قطع ذراع» فافترقاء آما شجرة الفرصاد إذا ا شترى بشرط قطع الغصن منه 
وبين الموضع الذي منه يقطعء فيحتمل أن يقال: لا جوز كا لو كانت الخشبة 
موضوعة على الأرض فاشترى بصفة مشارًا إليه م يجز» ويجحتمل أن يقال: 
إنه يجوز لأنه لا يتضرر بقطعه من ذلك الموضع؛ او ا 
لا يضر بباقي الشجرة ولا يفوت القطع منفعته". 

مسال (۲۹۹» 

إذا اشترى شجرة ليقطعها من نصفها وأشار إليه وجب أن لا يجوز» 
// ب] بخلاف ما لو اشترى ليقطعه من وجه الأرض؛ لأن ما يبقى في 
الأرض لا يكون مقصودًا فكذلك ل يبال بالضرر الذي يدخله» وما بقي 
من ساق الشجرة ها هنا يبال به وله خحطرة افترقا". 

مسالب «») 

إذا قال: قبلت منك هذا الشيء بألف درهم» فقال: بعته منك. 

قال الشيخ مل لا يصح؛ لأن القبول إن يكون بعد إيجاب الموجب 
وها هتا م يوجد من البائ بعد إثباب حين وجد القبول من المشتري فام 

يصح القبول» وعلى هذالو قال: اشتر يت منك هذا العبد بألف درهم» فقال 
بلا عو لان ایر کاخ ارب انالا اپرب لد 


(۱) انظر: «الشرح الکبیر» .)٠۲-۳٠١۱ /٤(‏ «الروضة» (۳/ .)١٠٠١-۲۱۲‏ 
(۲) انظر: «الشرح الکبیر؛ »)١١ /٤(‏ «الروضة» (۳/ .)١٠۳‏ 


ے کتاب البيوع 


مسا لب ۳*4 


کان له على رجل عشرة دنانير» فقال المدين:لك علي عشرة رسم البلد 
وتكون تسعة صحاح بعد ذهاب الصرف منه» فخذ هذه التسعة الصحاح 
وأبرئني من دينك» فأخذ التسعةء وقال: أيبرأتك من العشرة. 
قال الشيخ: لا يصح هذا الإبراء» وعليه رذ التسعة ومطالبته بجنس 
حقه؛ لآنه في التقدير جعل الصحاح التي هي التسعة في مقابلة الدين الذي 
عليه وذلك لا بجوز. 
مسالب «۲») 


قال لرجل: اذهب واشتر عنب کرم فلان شرکة حتی یکون بین 
نصفين» فذهب الو كيل واشتر E E‏ 
في الكرم وله ثلث الثمن. 
قال الشيخ: على مذهب تفريق الصفقة البيع إن يصح في ثلثي الكرم 
فحينئذ يكون نصفه هذا العامل» وهو ثلث عنب جيع الكرم» والنصف 
الآخر وهو ثلث عنب جيع الكرم هذا الآخر. 
مسالل )»٣«‏ 


إذا اشتری شينًا لم يره وجوزناه فمات قبل رؤيته وانتقل الملك إلى 
الورثة والورثة قد رأوا ذلك قبل موت مورٌّثهم أو قبل شراء مورثهم فکل 
ذلك سواء» والخيار ينتقل إلى الورثة» إلا آن خيارهم ]/٥۲1/‏ يكون معلقا 
بعلمهم وراثة الخيار لا برؤيتهم؛ لأنهم قد روه من قبل. 

وعلی هذا لو وکل رجلا وقال: اشتر لي عبد فلان» فاڈ شتراه وکان 
بالعبد عيب عرفه الوكيل قبل الشراء ولم يكن عرفه الموكل فإنه يعرض على 


۲۹۸ فتاوی القفال ے 


الوكيل» فإن رضي به فذاك. وإِن لم يرض به نظر؛ فإِن اد شترى في الذمة فإنه 
يلزم الوكيل؛ لأنه کان عانًا بالعیب وإن کان الشراء بغیر مال الُوكٌلء فإن 
له أن يفسخ العقد فيرده» ويسترد الثمن› أما إذا كان امو كل عالا بالعيب» 
دون الوكيل فإنه يلزم الموکل ولیس له أن يقول: أرده عليه؛ لأنه قد علم به 


ورضصه. 


مسا لی )۰٤(‏ 


سبل الشيخ - تات - عن رجل مات وترك امرأة وبنتًا وابن ع 
وخلف دارا فباعت المرأة نصفَ الدار ما الحكم فيه؟ 

قال الشيخ: يصح بيع حصتها من الدار» وهو الثمن» ويبطل في ثلاثة 
أثان» وأجاز تفريق الصفقة» ونصر هذا القول. 

فقيل له: هل يفترق الحال بين أن تكون عالمة بأن حصتها من الدار 
الثمن ام لا؟ 
roe ht he‏ ی منها نصف الدار ثم 
بان أن ها الثمن» فإن بيع الثمن يصح» وإن كان المشتري جاهلا بأن نصيب 
البائع كم هو فكذلك إدا جهلت وجب أن [يصح]. 


فقيل: اليس لو قال: بعتك نصيبي من هذه الدار م يصح» قال: لأن 
هناك ما أوقع البيع عليه جهول؛ لأن نصيبها غير معلوم بالكمية فلم جز« 
آلا تری آنه لو قال: بعتك نصيبي ل يجز» وإِن کان هو عالما بنصيبه فكذا إذا 
كان جاهلاً فهنا ما أوقعت البيع عليه معلوم في الجحملة. 


)١(‏ في الأصل: «لكنها». 
(۲) مكانها بياض في الأصل» والمثبت أقرب إلى مقتض السياق. 


ڪتاب ۱ لبيوع 


مسال «۰۵») 
إذا كانا في مجلس البيع» فقال المشتري: آنا لا أرضى بهذا الثمن؟ 


ا چرام - : يبطل البيع» وكذا إذا قال: إنها أرضى بالف درهم 
ولا أرضى أن يكون ثمنه ألا وس مائةء فإنه / /٠۲[‏ ب] يبطل البيع؛ لان 
كل ما يفعله في حالة الملجلس فهو ك لو فعله في حالة العقد» ولو قال: بعتك 
بألف وخس مائة فقال: اشتريت بألف ل ينعقد» حتى قال الشيخ: لو أبطل 
ایا الا راان یکل این کا ا ر ۱0 

يثبت خيار المجلس للمشتري» وكذا لو تبايعا بشرط الخيار ثلاثة أيام فأسقط 
E‏ . قال : أيضا يبطل البيع» ويصير كأنه قال: بعتك بشر ط 
حيار ثلاثة أيام» ويقول الآخر: بشرط خيار يومين. 


مسالت ۳» 
سبل الشيخ - اة - عن ضيعة خراب» يطلب خراجها من الصبي 
ویستاصل بثلك اراج ماله قیاعھا بشن تان 
قال: جوز ولو باعها بدرهم ؛لأن المصلحة فيه ني هذا الوقت 
مسال «۳۷» 


قال الشيخ - رحه الله -: أحد الشريكين في شيء إذا باعه بإذن شريكه 
له أن يطالب المشتري بجميع الثمن» وإن أراد أن يطالبه الآخر فلا يطالبه إلا 
مسال «(۳۰۸) 
) له على رجل ألف درهم مؤجلة فاستبدل منه دنانير بتلك الألف قبل 
حلول الأجل وقبض الدنانير في المجلس.. قال الشيخ: بجوز. 


T9۹ 


YY‏ ب وی القفال ے 
مسالت (۰۹» 


إذا دفع دينارًا إلى صبي وقال: احله إلى الصرّاف حتى ينقده فحمله 
ونظر الصرّاف إليه ثم رده إلى الصبي فضاع من يد الصبي. 


قال الشيخ: فإن صدَق امالك الصرّاف في رده إلى الصبي بأمره فلا 
ضهان على الصرّاف؛ لأنه هو الذي سلطه على الدفع إلى الصبيء > کا لو 
CS‏ ادفعها إلى هذا الصبي ففعل فأتلفها الصبيء 
عل و لأنه بأمره» وإن اختلفا فقال الصرّاف: دفعته إليه 
بأمرك» وقال: آمرك بالدفع إلى الصّبي ولا أمرت الصبي بقَبْضه منك 
فالقول قول /۳1٥/آ]‏ المالك؛ لأن الأصل عدم الأمرء وهکذا لو دفع إل 
غیره دینارًا. 
مسائی »٠«‏ 
المأذون المديون إذا اكتسب مالا بالوصية أو المبة أو اللقطةء هل يباع 
ذلك في ينه أم لا؟ على وجهين بناءَ على مسألة المهايأة فإن م يكن عليه دين 
فهذه اللأكساب هل جوز أن يتصرف فيها؟ على وجهين”'. 
مسالي «۳۱» 
اأعى عبد على سيده أنه أذن له فى التجارة» بُنظر فإن كان العبد لم يشتر 
شينًا ني ذمته ولا لزمه ثمن بالمعاملة فلا تسمع هذه الدعوةء أما إذا كان 
اشترى ثوبًا بألف درهم فجاء البائع يطالبه بالألف» وكان في يده كسب» 
e e NS‏ 
كنت أَذلْتَ له في التجارةء وأنا أستوفي ذلك من مكاسبه» وأنكر السيد» فإن 
حلف السبد فذاك» ويكون الثمن في ذمة العبده الد احق ی بمکاسبه» 
ويملك الثوب بزعم البائع أن الشراء صح إلا أن يفسخ البيع بإفلاسه» 


(1) وردت هذه الفتوى بنصها قبل ذلك. مسألة رقم .)۲٤۳(‏ 


کاب البیوع - 
ويسترد الثوب» وإن لم يفسخ فللعبد أن جلف السيد مرة أخرى بعد ما 
حلفه البائع» » فيحلف للعبد بني ما أذنت له في التجارة؛ لأن للعبد فيه 
غرضاء وهو إسقاط الثمن عن ذمته. 

فلو طلب البائع في الابتداء يمين السيد» فلم جلف ونكل عن اليمين 
فللبائع أن جلف ويأخذ الثمن من مكاسبه التي في يده. 

وكذا لو أن عبدا في يده ثوب فباعه من رجل وقبض الثمن وهلك 
ي يده فجاء المشتري يطالبه بالثوب فادٌعى السيد أنه غير مأذون له» وأن 
الثوب ملكي في يده» وقال العبد: لا بل آذنت لي» فالقول قول السيد» غير 
أن ذلك المشترى لو حلف السيد نظرء فإن حلف السيد فإنه بجحكم بن بيعه 


ل يصح والثمن يبقى في ذمة العبدء وله آن يحلف المولى لإسقاط الثمن عن 


ذمتهء آما إن کان قد باع وم يستوفِ الثمن بعد ما حال على رجل بالثمن | 
/٥۳[‏ ب] واعى على السيد أنك أذنت» فالقول قول السيد» فإذا حلف 


السيد للمشتري حينعذ ليس للعبد أن بحلّف المولى. 

ولو أ المأذون في التجارة أقر بني قد بعت هذا من فلان وقبضت منه 
الثمن وضاع من يدي فإن إقراره مقبول» ويسلم ذلك إليه؛ لأن إقراره فيها 
برجع إلى المعاملة فهو مقبول» وکذا لو أقر بأني اشتریت من فلان ثوبا بالف 
درهم» وقبضته وهلك ني يدي ول اور الألف؛ فإنه قبل قوله وعليه توفي 
الألف من مكاسبه فإن أقر بإتلاف مال أو جناية فإن ذلك يكون في ذمته» 
فإن حجر السيد على المأذون فیه» وعلیه َي فإن حكم كسبه بعد ا حجر 
حکم مالو مات رجل وعلیه دين وخلف تركة. 

ولو باع أموال المأذون بعد الحجر عليه وعليه دين ففيه قولان؛ وهل 
بناءٌ على أن المحجور عليه بالفلس إذا باع شيئًا من ماله ففيه قولان: :أحدها: 
باطل» والثانی: موقوف» ویفارق ما لو باع مال المرهون کان باطلا. 


 لافقلا فتاویى‎ YY 


فأما إذا حجر على عبده المأذون وي يده عد وجوار؛ فان زكاة 
ی یا وی 
زكاة الفطر والنفقة» وكل ذلك على السيد. 


ولو أعتق عبيد عبده المأذون بعد الحجر أو عبد التركةء وتي دين 
فحكمه حكم السيد يعتق عبده الجاني» وهو معروف. 

أما إذا نكح العبد امرأة واعى على السيد الإذنء فالقول قول السيد 
فإذا حلف فلا يتعلق مهرها ونفقتها بکشبه» فإن كانت جاءت أولا وطلبت 
يمين السيد فحلف» فلهذا العبد أن يطلب يمينه» فربما يقر السيد أو ينكل 
فیحلف العبد» ویؤدیه من مکاسبه. 


فأما إن ضمن عنه الرجل ألف درهم» فجاءه المضمون له» وقال 
للسيد: آنت أذنت له في الضان» ويريد أن يؤدي طلبه من مكاسبه» فالقول 
قول السيد» فإن حلف بقى ذلك ]١/٥٤1/‏ في ذمة العبدء وللعبد أن جلف 
ا 2 

ا ود ی ا ا ويستحق النفقة 
على السيد؛ لأنه مَلَكه وبنيه وأولادَة. 

وإذا قال لعبده: إن ملكتني آلف درهم بإيهاب أو قبول وصية» فإنه 
كا لو اكتسب ذلك بالقبول» عتق سواء حله إلى السيد أو لم يعطه؛ لأنه 
بنفس الاكتساب صار تملكاء وعلى هذا لو قال: إن ملكتني ما تبلغ قيمته 
ألف درهم فأنت حر فاحتش العبد أو اصطاد وبلغت قيمة ذلك ألف درهم 
عتق» والله أعلم. 


مسال (۱۲» 


اشترى أرضًا وعلى حدودها أشجار» ينظر إن كانت الأشجار في 
الأرض دخلت في البيع» وإن كانت الأرض تلي إلى الطريق وكان في ذلك 
الطريق ق تَر وكانت الشجر على حافة النهر في ذلك الطريق» فإن ها هنا لا يتيع 
الشجر الأرض؛ لأن الح ليس بمقصود في البيع حتى يستتبع الشجر التي 
فيه» ونفس الأرض مقصودة بالبيع» فجاز أن يستتبع الشجر. ) 

)»٣ مسال‎ 

إذا قال: بعتك هذا العبد بألف درهم وهذه الجارية ببخمس مائةء فقال: 
قبلت في أحدهما وعَين؛ فإنه بحتمل وجهين؛ أحدهما: لا مجوز» كا لو قال: 
أجرنّك الدارَّ سنة كل شهر بدرهم» فقال: قبلت في شهرء لم يجز. 

وكذا في الصبْرة» والثاني: مجوز؛ لأنه في حكم صفقتين» ولیس كا لو 
قال: بعتك هذه الصَبّرة كل قفيز بدرهم» فقال: قبلت في قفيز واحد» أو في 
عشرة أقفزة؛ فإنه لا جوز. 

وكذالو قال: أكريتك هذه الدار سنة كل شهر بدرهم» فقال: قبلت في 
شهر» فإنه لا جوز والفرق أن هناك أجزاء متساوية وكانت الصفقة واحدة» 
وإنها ذكر التفريق على الأجزاء ليبين ما يخص كل جزء منها لا للتقديرء وأما 
ها هنا فالمبيع غير متساوي الأجزاء» فكان ذكر عوض /٥٤1/‏ ب] كل واحد 
منه| للتقدير» فصار صفقتين» كأنه باع كل واحد منها على الانفراد» حتى 
لو قال: بعتك هذا العبد بألف درهم» وهذه الجارية بألف درهم» فقال: 
قبلت أحدهماء مجوز؛ لأني| متساويا الأجزاء على الحقيقة» ويجوز أن يكونا 
متفاوتين» فأما لو كان له عبد وجاريةء فقال لرجل: بعتك هذا العبد بألف 
درهم» والجارية من هذا الآخر بخمس مائةء فقالا: قبلناء فيكون حكمه 
حكم ما لو قال: بعتك هذا العبد والجارية من هذا بألف وخمس مائة قال في 


أحد القولين: لا ججوز؛ لجهالة ما بخص كل واحد منههاء والثاني: يجوز لكون 
الجملة معلومة كذاهاهنا. 


0 
إصداق أربع نسوة [فرق]" بين أن يسمي لكل واحدةء وبين ان يتزو جهن 
على ألف» فجعل المسألة على قولين»ء وكذاها هنا. 
مسال »"۱٤«‏ 
إذا اشترى من رجل سلعة وغاب قبل دفع الثمن. 
قال الشيخ: على قول من قال: إنه إذا مات يرجع في عين ماله» وإن 
كان موسر أن يجعل هذا الرجوع هناي عين ماله؛ لأن هناك إن يرجع؛ لانه 
لو أخذ الدين لم يأمن من ظهور دين من جهة الغرماء» فيأخذون بعض ما 
في يده وهنا هذا موجود؛ ولأن الرجل إذا غاب وعليه دين فإذا باع الحاكم 
ماله وقضی دينه فلو أخذ دين آخر يؤخذ من يده لحتق هذا الغريم الآخر كا 
يؤخذ من غريم ا لحرث فوجب أن يثبت له الرجوع في عين ماله 
مسال )»۱۰٥(«‏ 


اد شتری ثوبًا وباعه من آخر بعد قبضه من الأول» ڈ ئم اطلع على عيب 
قديم في يد الشتري التانيء فأبرأ هذا الشتري الأول باثعه من أرش ذلك 
العيب قبل أن تصير العين إليهء فإن هذا الإبراء لا يصح حتى لو عادت 
العين إليه كان له ردها بالعيب» ويفارق هذا ما لو اشترى عبدًا فأبق منهء 
ثم اطلع على عیب قدیم» فأبرأه ني حال الإباق کان إِبراءٌ صحیځًا؛ لاه 
تصرف في ملکه» ولأن کا عين / [٥٥/اً]‏ هنالك بخلاف هذا" . 


)١(‏ سقطت من الأصل» واستدركناها لاقتضاء السياق. 
(۲) انظر: «الشرح الكبير» »)۲٠٠١ /٤(‏ «الروضة» (۳/ ١١۱۳)ء‏ «المجموع» .)۱١۳/١(‏ 


س كتاب البيوع - 


مسا تی ا۱" 


عند الشافعي إذا قال: بعتك صاعًا من هذه الصَْرة لم يبطل البيع ما 
بقی منها 2 وهمذا أبطل هذا المذهب"؛ لأن ذلك الصاع لم يكن مشار 
ليه فجاز آن بطل شيء من البيع ببطلان بعضه» وعلى هذا إن بيع ص من 
LE O SC‏ - سه - 
ولا جعل عبارة عن العشر كما ذكره الإمام وأصحابنا. 
مسألت «۳۱۷» 


e‏ بني هنباب فقال ك خسن مال صم رلا تاع 
E gira‏ 


(Y1A» مسأالت‎ 


زایا م لأنهفي‌الابتداء لو ل انرو ET‏ 
ل يجزء فإذا أعتتق الحمل يصير كأنه باع الحامل واستنى نى الحملء وذلك لا 
يجوز» فكذا هذاء وينظر إن قلنا: ا لحمل يعرف» ففي الحال إذا أعتق حكمنا 
ببطلان البيع» وإن قلنا: لا يعرف فالأمر موقوف» فإن وضعت لاقل من 
ستة أشهر فأكش» نظر: فان کان ها زوج فلا يحکم ببطلان البیع؛ ولا يکم 
بنفوذ العتق في ا لحمل 
مسالت «۳۱۹» 


باع مارا الى ا فلا انقضى الأجل ترافعا إلى الحاكم فأنكر الشراء» 
(1) القفال يفتي في هذه المسألة بقول الشافعي وإن كان يخالفه فيها وستأتي هذه الفتوى ثانية. 


(فتاوى القفال) 


۲٢ 


ورد امار وحلف» » فليس للبائع أن يطالبه بالكراء؛ لأنه قد أقر بان المحار 
کان ملکا له بالبیع» وآنه لم یکن یلزمه الکراء. 


فتاوی القفال ‏ 


قتتالب »«۰ ۳( 
باع ثوبا بعشرة فقال البائع للمشتري: احمل لي هذه العشرة التي عليك 


فهل يصح آم لا؟ 
قال الشيخ: ينظر إن استأجره مدة معلومة على عمل معلوم بالعشرة 
التي في ذمته جازء کا لو اڈ شترى منه شينًا بتلك العشرة جازء فإن الاستبدال 
عن الثمن جائز على ظاهر المذهب» وإن ألزم ذمته خياطة ثوب مثلا بالعشرة 
التي له في ذمته» فإنه ل / /۰٥1‏ ب] مجوز؛ لأن ذلك یکون سلما ورأس الال 
لا جوز أن کون ديتًا. 
مسالب »۳۲٣«‏ 


إذا جوٌزنا" بيع الغائب ثم رآه ثبت الخيارء» فإنه في الحال يفسخ على 

لبائع فان لم جده ففسخ بمشهد الحاکم» فإِن اذّعی آنه رضي به أو أمکنه 

od‏ ااا 
الرضى. 


(1) إنا قال القفال في بيع الغائب: (إذا جوزنا) بصيغة التضعيف؛ لأن بيع الغائب خلاف الأظهرفي 
أحد قولين عند الشافعية إن علم جنسه بوصف يبينه» والقول الأظهر عندهم: أنه لا يصح بيع 
الغائب عند رؤية العاقدين أو أحدهماء سواء كان المبيع غاثبًا عن مجلس العقد رأسّاء أو موجودا 
أردبًا من القمح اهندي أو القمح البلدي» أو > كأن يقول: بعتك أردبًا من القمح ول يذكر أنه 
هندي أو بلدي» فنه ما دام غائبًا عن رؤیته) فان بيعه لايصح على أي حال» وهذاالقول موافق 
e‏ 

) يکون للمشتري ايار في رده عند رؤيته. 


سے كاب البيوع 

r E PE REA ما‎ 

LL e e 
لا آرضی؛ ریشهد‎ a e e E 
عذر» وقال: لابل بعذرء فالقول قول البائ وعلى المشتري إقامة البنة؛ لأنه‎ 
قي بالتأ خير وادعى العذر» فلو آنه أشهد على العذر» ثم جاء بعده إلى الحاكم»‎ 
فقال البائع: قصرت بعد زوال العذر» فالقول قول المشتري» فأما إذا كان له‎ 
عذر عند وجود العيب ولم يشهد آنه غير راض بطل حقه» فلو آشهد على‎ 
نفسه وجاء إلى الحاكم ليفسخ صح ولا عذر له عند وجود العيب أن يقول:‎ 
i SUS i 

) مسالت«۲۲»‎ ٠ . ) 

إذا وجد عيبا فلم يفسخه في وجه البائع وأراد أن يحمله إلى الحاكم 
A‏ 

مسالن«۲"») 

إذا اشترى ثمرة كرم بدا فيها الصلاح» فإن السقي على البائع إلى أن 
ينتهي فلو أن المشتري اشتر اد کا وی 
اا ا 


)۱( وقعت في الأصل: «متاع). 


۲۸ فتاوی القضال ‏ 


»۲٤« مسأالن‎ 


a E e ا‎ 


فقیل: ا قد قال الشافعى: لو علموا أذرعها فاشترى منه أذرعًا 


فقال: أراد به إذاعلم أن أذرعها مائة وقال عند البيع» بعتك عشرة أذرع 
من مائة ذراع فحينئذ يجوز؛ لأنه باع عَشر الدارء أما إن قال: بعتك عشرة 
أذراع من هذا الصحن,» فإن ذلك لا ججوز. 

قال الشيخ: وعلى هذا لو أن صبرةً ماثة قفيز عنده فقال لر جل: بعتك 
8 ة أقفزة من هذه الصبرةء فإن عندي لا ججوزء وإن كان نص الشافعي 
- طبه - بخلافه» حتى لو قال عندي: بعك عشرة أقفزة من جملة هذه 
الأقافيز كان جائزًا إلا أنه باع عشر الحنطة منهء إذا ثبت هذاء فلو باع عشرة 
آصع من صبرة من رجل وقلنا على نص الشافعي: يجوز» فإن جاء رجل 
وغصب من تلك الصبرة عشرة آصع» فعلى البائع تسليم العشرة من باقي 
الصبرة» ويفارق ما لو علمنا مقدار الصبرة بأنه مائة صاع» فقال البائع: 
بعتك عشرة آصع من هذه المائة الصاع» فيكون بائعًا عشرٌامنها ثم المغصوب 
يتوزع على الجهتين معًا بالحصّة. 

مسأل «۲۵» 


إذا قال لآخر [بعتك ما يقطر إل[ من الماء من سطحك إلى سطحي 


(1) ذَرَّع: أي قاسه بالذراع» يقال: ذَرَعْبُ الثوب ذرْعًا؛ أي: قَسْتَهُ بالذراع. 
(۲) ما بين المعقوفتين كلمات غير واضحة في الأصل» والمثبت أقرب منها صورة ومعنىً. 


ا كتاب البيوع 


إذاوقع الثلج أو ا لطر فقال ذا: اشاریت ې کیا لو قال : بعتك حق إجراء 


لماء من أرضك هذه إلى أرضي» قال الشيخ: ا ا 
وقع الثلج والمطر يترؤى فيه. 
مسالي )»۳۲٣‏ 


لو ن رجلا اراد أن یشتري حشیسا مرعی لیرعی بها غنمه» فإنه ینظر؛ 

فإن قال: اشتريت ذلك الحشيش الذي في هذه الأرض بقطع الشراء جاز» 

و 
جاثرًا. 


أما إن اشترى ذلك الحشيش منه نى تلك الأرض بشرط القطع كان 
جائرّا» وکانوا مبجرثون في مثله» وله أن /٥٨[/‏ ب] یرعی فيه غنمه» فلو 
1 شتری بشرط القطع ورضی صاحب الأرض بتہقیته کان جائزاء ولو خرج 
الشراء في تلك الأرض في السنة الثانية يكون للمشتري؛ لأن ذلك إما أن 
يكون من عزق ذلك الحشيش» أو من بذره» وكذاني السنة الثالثة غير أنه ليس 
E e O CD‏ 

شتری» الا تری أنه لو اصابتها آفة تکرن من ضان البائع كرجل اشتر 

A E 
ولو اشترى شجرة بشرط القطع أو بشرط الدفع فتركه مدة فلا يجب عليه‎ 
صب حنطة ني بيت رجل وديعة فطالب بنقلها فلم ينقل‎ e 

سح ا ةا 
مسال «۲۷» 


سل عن رجل باع دارا وضصم إليه شيتًا من الماء الخروجي هل يصح 
البيع؟ 


۰ فتاوی القفال ے 
قال الشيخ: بنظر إن كان لتلك الدار شرب کأنه ستان أو شىء قإنه 
N A‏ 
ضم هذا الماء إليه يبطل البيع. 
مسال ۳۲۸») 
اشتری طنجیرا""' فصقله فو جد به عيبًاء إن كان الصقل ينقص من عينه 
یرد و إن لم ینقص عینه رد کا لو اشتری وبا فلہسه یومًا أو یومین فان کان 
اللبس آبلاه منع الردوإلا م يمنع. 
مسال ۳۲۹») 
قال الشيخ: سبل القاضي أبو عاصم عن رجل اشترى شجرة بشرط 
القطع ثم إنه استأجر منه تلك الأرض ليبقَيَة فيها. 
قال: صحَ› قال الشيخ: ينبغي أن يجوز عندنا أيضاء ثم فإن تعذر ذلك 
استقر اجتهادي على آن يقال: إن كان اشترى منه شجرة بشرط القطع ثم 
استأجر منه تلك الشجرة شهرًّا جاز؛ لأن في الغصب الأرض في يد مالك 
الشجرة يصح قبضها عن الإ جارة» وفي الشراء / /٥۷[‏ أ] مقر الشجرة في يد 
البائع؛ ولأنه استحق التبقية إلى القلع» و هذا لا أجرة عليه إن م يستأجر. 
فيها من بذره ثم استأجر تلك الأرض مدة معلومة لتبقية الزرع جازء فأما 
إن دفع بذره إلى رجل وقال: ازرع هذا في أرضك» فزرع ثم استأجر منه 
تلك الأرض مدة معلومة لتبقية الزرع فيهاء لا يصح لا ذكرنا. 


() الطنجير: بكسر الطاء» إناء من نحاس يطبخ فيه قريب من الطبّق» ووزنه: ف فنعيل» والحمع: 


طناجیر. 


EEE‏ كتاب البيوع 


)»٣« مسالب‎ 


ا إذا 2 استحق المبيع» فله أن يرجع عليه 


مسالب E‏ 
إذابلغ الصبي وقال للأب: ا فالقول قول الأب 
وکذا ق فيم الحاكم. 
مسالت (۳۳۲» 
اشترى عبدًا فوجد به عيبا وفسخ العقد فله إمساكه إلى أن يسترجع 
الئمن من البائع. 
فتنالت (FTY”»‏ 
روى الكرخي عن أبي حنيفة أن بیع الآبق جائز. 
میں الب (Té‏ 
إذا اشتری عبدًا فجنی عليه واندمل» ثم وجد به عيبا له الرد؛ لأن 
ذلك نة ينقص من قيمته. 
مسالب »٣٠۵(«‏ 


إِذا اشتری عبدا فجنی عله وأخذ e‏ ر ثم[ ۰ هذا المشتري 


)١(‏ أرش الجراحة: أي: ديتهاء والجمع أروش» وأصله: الفسادء يقال: أرشت بين القوم تأريشًا إذا 
أفسدت» ثم استعمل في نقصان الأعيان؛ لأنه فساد فيهاء ويقال: أصله: هرّش. 
(۲) غير واضحة في الأصل. 


۲۲ 


وجد البائع بالثمن عيبا وقد جنى عليه المبيع في يد المشتري» وكان قد أخحذ 
الأرش؛ فإنه يسترجع العبد ناقصًا إن شاء ولا شيء له. 


فتاوی الففال ے 


مسالب "٣‏ 
SS a EE KS‏ إن 
ا وإن کان بعد 
القرض | جاز؛ لأنه وکیل حینئد. ۰ 
مسال «۳۲۳۷» 


دفع عله إل دال له رين ارم رجل الدلالَ في العبد 
بخمسة عش فقال الدلال: لا أبیعه إلا بعشرين كا أمر صاحبه» فقال 
الملساوم للدلال: خذ هذه الخمسة عشر واذهب با إلى مالكه فإن هو 
باعه فاڈ شتر لي العبد بهاء فأخذ / /٥۷[‏ ب] الدلاًل الدنانير منه فسرقت من 
ااا ی ی ی ت و 
غير تفریط لا يضمن. 

مسالت (۳۳۸» 

إذا اشترى شيئين بعشرة» فباع أحدهما مرابحة برأس المال» وخْسة 
ينظر: فإن كانا غير متساويين في القيمةء فإنه جوز أن يبيع أحدهما مرابحة 
ويذكر رأس ماله وما بخص من الثمن عند التوزيع» وإن تفاوتا في القيمة 
مثل إن كانا عبدين أو ثوبين لا جوز أن يبيع أحدهما مرابحة بتوزيع الثمن 
على قدر القيمة» وكذا على هذا لو اشترى عبدًا بمائةء فأراد أن يبيع نصفه 
مرابحة بخمسين أن يعلمه إياه؛ لأن التبعيض فيه يكون عيبًا. 


۳ 


EEE )‏ كڪتاب البيوع 


مسال «۳۳۹» 


إذاقال: بعتك هذا الخبز على أن تأكله» نظر: فإن اشترط أن يأکله لا 
حالة بطل البيعء وإن أراد به أن لك أن تأكله ل يبطلء وكذا لو قال: بعتك 
هذه الجارية على أن تطأها نظر : ا 
وإن آراد: ولك أن تطأها كان البيع جائرًا. 


` )٤« مسالب‎ 


رجل عليه عشرة فجاء بوب وقال ارب الدين: رضيت هذا الثوب 
بالعشرة التي لك عليء فقال: رضیت» فإنه لا یکون بیعًاء أما لو قال: و 
عليه الدين: رضيت العشرة التي لك في ذمتي بهذا الثوب» وقال صاحب 
الثوب: رضيت هذا الثوب بتلك العشرة کان بیعًاء وعلی هذا لو أن رجلا 
عرض ثوبًا على آخر فقال: بیت اا ااب ر ا رضيت ٤‏ 
یکن یا وصار کی تقرل: لو آن رجلً ال لآعر: شتریت مني هذا الوب 
بعشرة؟ فقال: اشتریت) لم یکن ذلك بیعًا حتی یقول: بعت 


مسال ا٤‏ 
اشتری شیئًا من آخر وکان بینھ| لال فقال المشتري للدلال: إن هذا 
لیس بعیب» فقال: إن وجدت به عيبا فآنا ضامن» فلا اشتری وجد به عيبا 
قدیا» ا يکن له الرجوع على الدلالء ولا مؤاخذة الدلال ]١/۸1/‏ بشیء؛ 
لأن ضبان العیب ا یکن شيتاء وهو ل يضمن له عهدةٌ ولاحقًا معلوتا 
مسال »٤۲«‏ 
إذا قال: بعتك جوزة من هذه الصارة بدرهم قال: لا جچوز» 
بخلاف ما لو قال: بعتك صاعًا من هذه الصَبْرة جاز» وقد نص الشافعي. 
- طبه - عليه؛ لأن ذلك لا یتفاوت وها هنایتفاوت. 


فإن قال: بعتك هذه الصبرة من الجوز كل جوزة بدرهم كان جائزاء 
وكذا البهيم» وصار كا لو قال: بعتك هذا القطيع من الخنم كل شاة بدرهم 
جازء أو لو قال: بعتك شاة من هذا الغنم م جز. 
مس الت »"٤٣«‏ 
سل عا لو قال: بعتك صاعًا من هذه الصبرة نص الشافعى 
- ظ4 - آنه جوز. 
قال الشيخ: وعندي لا يجوز فقيل له: كيف تفتي في هذه المسألةء 
فقال: على مذهب الشافعي لا على مذهبي» فان من يسألني إن يسلني عن 


(1) 


مذهب الشافعي لاعن مذهبیى ) 
مسال »٤٤«‏ 


اشترى حارًا فوجده معيبًا فجاء إلى البائع ليرده عليه» فقال له البائع: 
اعرضه على فلان» فإن قال: لا يساوي هذا الثمن فرده إلي فذهب الرجل 
به إلى فلان وعرضه عليه فرجع من عنده» وأراد الردٌ عليه م يكن له ذلك؛ 
لأنه قصر في الردٌ مع إمكانه» وذلك البائع احتال عليه بهذه الحيلة فيبطل" 
رده علبه. 


مسال »٤٥«‏ 
) اشترى قطعة أرض فقال البائع: بعتكها مع بستان آخر» وقال 
المشتري: لا بل اشتريتها دون ذلك ستحالفا. 
(۱) سبق مثل هذه الفتوى غر مرة» ولکن النووي نقل هذا النص من فتاوى القفال في كتابه 


«الروضة) (۳/ 4-*°). 
)۲( وقعت في الأصل: «ي يبطل» ولعله من وهم الناسخ. 


مسأل «ا٤»‏ 


النقود: الثمنء وني أحد الوجهين: ما أضيف إليه المبيع بباء اللإضافة 
وذلك قوله: (بكذا) حتى لو قال: بعتك هذه الدراهم بهذا العبد كان العبد 
ا 


)١(‏ أي: نقداء ونقل هذه الفتوى عن القفال الرافعى في «الشرح الكبير“ /٤(‏ ٠١)ء‏ والنووي في 
«الروضة» (۳/ .)١۷١‏ 


مساألت »۳٤۷«‏ 
بزر الدود"“ لا مثل له ولا جوز السلم فيه؛ لأن أهل /٥۸1/‏ ب] 
الصنعة لا يعرفون أن هذا البزر يكون سلخه أبيض أو آحر» فهو كالسلم 


»۳٤۸(« مسال‎ 


رجل عليه عشرة لآخر فقال له رب الين: ألم العَشرة التي لي عليك 
إلى فلان في كر حنطةء فأسلم ذلك الرجل في كر حنطة جازء ویکون الذي 
يقبل السلَّم وكيلاً عن من له الدين في القبض» ووز أن يقبض [الوكيل كر 
الحنطة] ومجعل [..... عليه الديْن على قابل السلم کأنه [يقول: علي 
لله]" الدينْ كا لو دفع عشرة دراهم إليه وقال: [أسلم العشرة] إلى فلان 
في كر حنطة جاز» هذا ما لا حلاف فيه. 

أما إن قال من له الدين لمن عليه الدين: أسلم تلك العشرة إلى من 
و شئت في كر حنطة دين [كان] جائزًا عندنا خلافا لأبي حنيفة. 


»۳٤۹« مسالب‎ 


لو أسلم إلى رجل دراهم جزاقا في کرَبٰن س حنطة وأسلم إليه تلك 
E‏ 


)۱( بزر الدود: هو بيضه» ويقصد بالدود هنا: دود القَر. 

(۲) كلمات غير واضحة من آثار الرطوبةء والمثبت آقرب إليها. 
(۳) كلمة غير واضحة بالأصل. 

)٤(‏ ليست في الأصل» والسياق يقتضيها. 


3 


فتاوی القفال ‏ 
وقلنا تفریق [واجب في]“ السلم أمضينا العقد» وقلنا: يزه 

ل فال اتقاي تدر تلك لرام ما و اول مز قال 
الشيخ: ل 


)1( كلمتان غير واضحتين في الأصل» والمبت أقرب إليها. 
(۲( إل هنا انتهى ما جمعه جامعه من فتاوى الشيخ الإمام أي بكر القفال روزي شيخ الشافية 
بمرو» وصاحب طريقة الشافعية اء رحه الله تعالى. 


سملحق فتاوی القضفالس 


ملحق فتاوى القفال“' 
من ڪتاب الصلاة 


+ يقال: ن اتفال ستل عمن کان صل منفر5ًا فاتدی به قوم وهر لا 
يدري» هل ينال فضيلة الج اعة؟ 

#+ فقال: الذي باپ به عل فضل ال 7 تعالٰی: آنه ینا ها؛ لاهم بسب 
نالوها". _ 


# ادا اقتدی"" بحنفي لایرا فترکه تیا لر مامه» فإنه لا يسن له السجود 
قاله القفال ي «(فتاوره». 


ومن ڪتاب الوڪالۃ 
# لو وکل غیره ي طلاق امرأًة سينكحها أو بیع عبد سيملكه أو إعتاق 
کل رقیق یملکه فوجهان: 
أحدها: أن هذا التوكيل باط ؛ لانه لا بتكن من مباشرة ذلك 
بنفسه؛ فلا ينتظم منه إنابة غيره فيه. 


والثاني: صحيح» ويمكن بحصول الملك عند التصرف» فإنه المقصود 
من التوكيلء ويجري الوجهان في إذا وله بقضاء دين سيلزمهء وتزويج 
ابنته إذا انقضت عدتها أو طلقها زوجهاء وما أشبه ذلك» وبالوجه الثاني ِ 


(1) هذا ملحق جمعناه من فتاوى القفال التي وردت في كتب الفروع والقواعد الشافعية ولم يرد ها 
ذكر في كتابنا هذا إعامًا لفائدة الكتاب. 

(۲) «الشرح الكبير للرافعي (۲/ ۱۸۷). 

(۳( أي الشافعي. 

.)۷٥۹ /۲( «الأشباه والنظائر» للسيوطي‎ )٤( 


٤ 
أجاب القفال في «الفتاوى».‎ 


د وفي «فتاوى القفال» :أنه لو قال: وكلتك باستيفاء ديوني التي على الناس 
جاز مجملاء وإن كان لا يعرف مَنْ عليه الدين أنه واحد أو أشخاص كثرة» 
وأي جنس ذلك الدين» وإنا لا جوز إذا لم يبين ما يوكل فيه بأن يقول: 
وكلتك في كل قليل وكثر وما أشبهه". 
2 فرع: : من فتاوى القفال: آن وکیل التب بالقبول یجب أن یسمی مو کله 
وإلا وقع عنه لحريان الخطاب معه» ولا ينصرف بالنية إلى الموكل؛ لأن 
الواهب قد يقصده بالتبرع بعينه» وما لكل أحد تسمح النفس بالتبرع عليه 
ويخالف الشراء» فإن المقصود فيه حصول العوض ". 

ومن ڪتاب الرهن 
# قال القفال في «الفتاوى»: والمرتهن عند امتناع الراهن عن أداء الحق 

بيع الرهن ويقوم مقام الحاكم في توسط المعاملة الأخرى» وفي بيعه بجنس 

ا سے 

ومن كتاب الضمان 
د ee i OEE‏ 
في الحال - آنه لو وثبت هرة بمجرد ف فتح القفص ودخلته وقتلت الطائر 
I PPO‏ 


فتاوی القفال ‏ 


.)٠٠٠ /٠(»ریبکلا «الشرح‎ )۱( 

(۲( «الشرح الکبیر» /٥(‏ ۲٠۲)»ء‏ «الروضة» (۳/ .)٥١۷‏ 

(۳) «الشرح الكبير» /٠٥(‏ ۸٤۲)»ء‏ «الأشباه والنظائر» لابن الوكيل (١٤٠)ء‏ «قواعد ابن الملقن» 
.)٥١ /۲(‏ «الأشباه والنظائر» للسیوطی (۲/ ۹۰۲). ) 

٠ .)۴٠١/٥(ریبکلا «الشرح‎ )5( 

(٥)‏ أي طاثر. 


E 4‏ 
4 وآنه لو کسر الطائر فی خروجه ارورة رجا لزمه ضانہا؛ لأن فعل 


اد n‏ 
فأكله ا لحار في الحال» لزم الفاتح ضانه. 

E CEO :‏ 
على ما ذكرنا في القفص. 

3# ولو حرجت في الحال وأتلفت زرع رجلء i‏ القفال: إن کان بارا ل 
يضمن الفاتح» وإن كان ليلا ضمن كدابة نفسه. 


ومن ڪکتاب العاريي 


%4 وفي) حمع من «فتاوى القفال» :انه تر قوم ظھرها"بالحمل وتلفت م 
يضمن» سواء کان متعديًا بها هل» أو م يكن؛ لأنه إن) أذن في ا لحمل لا في 
الجراحةء ورذّها إلى المالك لا بخرجه عن الضان؛ لأن السراية تولدت من 
مضمول» فصار ک| لو جرح دابة الغبر في يده" . 

ومن كتاب المساقاة 
# في «فتاوى القفال» و «التهذيب» وغیرهما: انه لو دفع أرضا إلى رجل 
ليغرس أو يبني» أو يزرع فيها من عنده على أن تكون بينه)| على النصف 
(۱) «الروضة» /٤(‏ ١41-۹)؛‏ «الشرح الكبير» .)٤٠١١/١(‏ 


(۲) أي الدابة العارية. 
(۳) «الشرح الكببر» /١(‏ ۳۷۸)» «الروضة» /٤(‏ ۷۸). 


۲2٦ 

فا لحاصل للعامل» وفي| يلزمه من أجرة الأرض وجهان: 

أحدھا: أن الواجب نصف الأجرة؛ لأن نصف الغراس كان يغرسه لرب 

الارض بإذنه» فكانه رضي ببطلان نصف منفعته من الأرض. 

وأصحهم|: وجوب الحميع؛ لأنه ‏ يرض ببطلان المنفعة إلا إذا حصل نصف 

الخراس» فإذا ‏ محصل وانصرف كل المنفعة للعامل استحق كل الأجرة". 
ومن كتاب الإجارة 


فتاوی القفال ہے 


لو أجر داره لزيد سنةء ثم أجرها لغيره السنة المستقبلة قبل انقضاء 
الأولى» ل يصح» وإن أجرها لزيد نفسه فوجهان: 
لزيد سنة ثم أجرها زيد لعمرو» ثم أجرها امالك لعمرو السنة المستقبلة قبل 
انقضاء الأولى» ففيه الوجهان» ولا جوز إجارتها لزيد كذا قال البغوي. 

وني «فتاوى القفال٤:‏ أنه جوز أن يو جرها لزيد» ولا جوز أن يوجرها 
لعمرو؛ لأن زيا هو الذي عاقده» فيضم إلى ما استحق بالعقد الأول السنة 
المستقبلةء قال: ولو أجر داره سنةء ثم باعها في المدة وجوزناه» ل يكن 
للمشتري أن يؤجرها السنة المستقبلة للمستأجر؛ لأنه م يكن بينه)| معاقدة» 
وتردد في أن الوارث هل يتمكن منه إذا مات المكري لأن الوارث نائبه“؟ 
2 لو اراد استئجار .۳ للخروج إلى بلد السلطان. والتظلم للمستاجر 
وعرض حاله في المظال» قال القفال في «الفتاوى»: يستأجر مدة كذا ليخرج 
إلى موضع كذاء ويذكر حاله في المظا» ويسعى في أمره عند من يحتاج إليه 
(1) «الشرح الكبير» »)٥۸ /١(‏ «الروضة» .)١٤٠١۹/٤(‏ 


(۲) «الروضة»(٤/ .)٠٠٥۷‏ 
)۳( أي المستأجّر. 


سسملحق فتاوی القضال 


فتصح الإ جارة؛ لأن المدة معلومة وإن كان في العمل جهالةء كا لو استأجره 
یوما لیخاصم غرماءه» قال: لو بدا للمستأجر فله آن یستعمله فی ضرره مثل 
ذالی. 


YEY 


3% حكى ابن كج عن نص الشافمي ظا آنه لا تصح إجارةالأرض حتی بُرى 
لا حائل دونها من زرع وغيره» وني هذا تصريح بأن إجارة الأرض الزروعة 
لاتصح» توجيها بن الزرع يمنع رؤیتهاء وفیها معنی آخر وهو تخر اج 
والانتفاع عن العقدء ومشابمته إجارة الزمان المستقبل» ويقرب منه مالو أجر 
دازا رة بقعا رة را5 ار دی ات ورا 
جمع من «فتاوى القفال» جوابين فيه: 


أحدها: اله إن إمكن التفريغ ني مدة ليس لثلها أجرة» صح العقد و| وإلا 
فلان لأنه إجارة مدة مستقبلة. 


الثاي: انهإن كان يذهب في التفريغ جيع مد الإأجارة | يصح وإن كان 
ببقى منها شيء صح ولزم قسطه من الأجرة إذا وجد فيه التسليم". 
| ومن كتاب الإقرار 


# وني «فتاوى القفال» : أنه لو أقر على آبيه بالولاء» فقال: هو معتق ی فلان» 
ثبت الولاء عليه إن كان امقر مستغرقا ك في النسب". 


4 ولو قال : د SA‏ 
مطلق الإقرار بالشجرة؟ وهي لا تدخل بعد التأبير كا في البيع» وفي «فتاوى 
القفال): آنہا تدخا . 


.)"۲٣/٤(:ةضورلا«‎ )١( 

.)"۲٣/٤( «الروضة»‎ )۲( 

(۳( «الشرح الكبير» /٥(‏ ۳۹۷)» «الروضة» .)١۹ /٤(‏ 
)٤(‏ أي: الواقف. 

(ه) «الشرح الكبير» /٥(‏ ۷١۳)»ء‏ «الروضة» .)۳١/٤(‏ 


 لافقلا سے فتاوی‎ ٤۸ 


# وفي] جمع من «فتاوى القفال»: أن لمنفي باللعان لا يصح استلحاقه؛ 
۳ 
ن فيه شهه ة للملاعن 


ومن كتاب الحعالي 
ب قال لغيره: إن أخبرتني بخروج فلان من البلدء فلك كذاء فأخبره ففي 
«فتاوی القفال»: آنه ن کان له غرض في خر وجه استحق» وإلا فلاء وهذا 
يقتضى أن يكون صادقاء فإن الغرض حينئذ محصل بخلاف ما إذا قال: إن 
أخبرتني بكذا فأنت طالق فأخبرته كاذبة» وينبغى أيضًا أن ينظر في أنه هل 
يناله تعب أم ا 

ومن ڪتاب الوقف 


#٠‏ أجُر أرضه ثم وقفهاء جواب الشيخ أبي علي في «الشرح): آنه يصح 
الوقف؛ لأنه ملوك بالشرائط المذكورة وليس فيه إلا العجز عن صرف 
المنفعة إلى جهة الوقف في الحال» وأنه لا يمنع الصحة» ك| لو وقف ماله في 
يد الغاصب» وفي «فتاوى القفال» تخريجه على الوقف المنقطع الأول". 


% وي معنی الفقراء العلاء*» وي «(فتاوی القفال» و لأنهم قد 
نة 1 9 


٭ إذاقال : وقفت داري ليسكنها منيُعَلّم الصبيان ني هذه القريةء فللمعلم 
أن يسكنها» وليس له أن سكن غبره بأجرة» ولا بغبر أجرة. 


(۱) «الشرح الکبیر»(٥/ .)١٠١١‏ 
(۲) «الشرح الکبیر» »)۲١ ٤ /٦(‏ «الروضة) .)"٤١-۳٤۲ /٤(‏ 
)۳( «الشرح الكبير»(٦/ ٤‏ ۲)» «الروضة» .)۳۸١ /٤(‏ 
(€) آي لجحواز الوقف عليهم. 

() «الشرح الکبیر» .)۲٣۹/(‏ 


سملحق فتاوی القفال 
# ولو قال: وقفت داري على أن تستغل وتصرف غلتها إلى فلان» تعين 
اللاستغلال» ولم جز له أن يسكنهاء es‏ 
«فتاوی القفال»'. 


¢ لو شرط الواقف للمتولي"" شينًا من الرّيع جازء وكان ذلك أجرة عمله 
ولم يذكر شيئًا ففي استحقاقه أجرة عمله الخلاف المذكور فا إذا استعمل 
إنساتًا ول يذكر له أجرةء ولو شرط للمتولي تشر الريع أجرة لعمله ثم عزله 
بطل استحقاقه» وإِن ۾ يتعرضص لكونه أجرة» ففي «فتاوى القفال»: أن 
استحقاقه لا يبطل؛ لأن العشر وقف عليه» فهو كأحد الموقوف عليهم"". 
# وإذااة شتی بها عبد وفضل شيء فیعود ملكا للواقف» أو يصرف إلى 
الموقوف عليه؟ في «فتاوى القفال» حكاية وجهين فيه" . 


۲۹ 


ة ص # ۶ے ۰ 
# إذا وقف ضَيْعة على الَوّن التي تقع في قرية كذا من جهة السلطان ففي 
«فتاوى القفال»: أنه جائز» وصيغته أن يقول: تصدقت ذه الضيعة صدقة 
محرمة على أن تستغل» فما فصل من عمارتها صرف في هذه المؤن“. 


کډ في «فتاوى القفال»: أنه لو عرض الدار على البيع صار راجعًا عنه ٠‏ 
وأیضا آنه لو قال: وا ارو ا اا ا اا ۲ 


(1) «الشرح الكبير» (/ (۲۸١‏ «الروضة .)٤٠۸-٤١۷/5‏ 
(۲) أي المتولي للعارة والإجارة. ‏ 

(۳) «الشرح الکبیر» (7/ ۲۹۱)ء «الروضة) .)٤١١-٤١١۱/٤(‏ 
(€( أي بقيمة العبد المجني عليه الموقوف. 

.)٤١١/٤( «الشرح الکبیر» (/ ١۲۹)ء «الروضة»‎ )٥( 

( «الش رح الكبير» (/ ١٠)ء‏ «الروضة» /٤(‏ ۳۸۷). 

)۷( آي عن الوقف. 

.)١۹۷ /٤( «الروضة»‎ »)۳١١ /( «الشرح الکبیر»‎ )۸( 


۲0۰ فتاوی القفال ے 
# وفي «فتاوى القفال»: أنه جوز أن مجعل حانوت القصّارين 
لا بّازیر'. 


# وفي «فتاوى القفال»: أن الموقوف لعارة المسجد لا يُشتري به شىء 
أصلا؛ لأن الواقف وقف على العارة”. 

# ي «فتاوی القفال»: أنه لو قال: وقفت هله البقرة على الرباط الفلاني 
ليشرب من لبنها من نزله» أو ينفق من نسلها عليه» صح» فإن اقتصر 
على قوله: وقفتها عليه م يصح»› وإن کنا نعلم أنه یریده؛ لان الاعتبار 
باللفظ". 


3# لو وقف بشرط الخيارء أو قال: وقفت بشرط أني أبيعه» أو أرجع 
فيه متى شئت» فباطل» واحتجوا له بأنه إزالة ملك إلى الله سبحانه وتعالى 
كالعتق أو إلى الموقوف عليه كالبيع وابةء وعلى التقديرين فهذا شرط 
فاسد» لكن في «فتاوى القفال»: أن العتق لا يفسد بهذا الشرط»› وفرق 
بينه| بآن العتق مبني على الغلبة والسراية“. 

# في «فتاوى القفال»: أنه لو قال: وقفتها“ على المسجد الفلانيء ن 
يصح حتی بین جهته» فیقول: وقفت على عبارته» أو وقفت عليه ليستغل 
فيصرف إلى عمارته أو إلى دهن السراج ونحوهما"“. 


(۱) «الشرح الکبیر»(/۲٠١).‏ 

.)٤١١ /٤( «الروضة»‎ »)۳٠۳ /( «الشرح الکبير»‎ )۲( 
.)۳۸۷ /٤( «الروضة»‎ )۳( 
.)۳۹٤-۳۹۳ /٤( «الروضة»‎ )٤( 

)٥(‏ أي: داره. 

.)۳۹۸/٤()ةضورلا«‎ )0 


في «فتاوى القفال» أنه لو وقف على رباط أو مسجد معين ولم يذكر 
اللصرف إن خرب فهو منقطع الآخر. 
3% قال القفال في «فتاويه»: إذا رأينا ضيعة في يد رجل يدعي أنها وقف عليه 
لا تصير وقفا ونقرها في يده احق اليد لا لقوله: هذا وقف؛ لأا لا تصبر 
وقفا بذلك؛ لأن الإنسان لا يقدر أن يقف على نفسه» فلو أراد بيعها فله 
ذلك» ک| لو کان في يده مال فقال: هذا وديعة عندي» ثم راد بيعه فله ذلك» 
بخلاف ما لو قال: وقفها علي فلان فلأنه لا جوز بیعها". 
ج في فتاوى القفال: لو وقف کتابًا وشرط آن لا يعار إلا برهن» اثبع 
شر طه". 
# قال القغال في «فتاویه): فيمن قال: : إذا مت فاشتروا من ثلشي حانوتًا 
A OK‏ لطالبي العلم» 

عشرة للفقراء» وعشرة لليتامى» وعشرين لأبناء السبيلء قال القفال: 
وت زوم اترام قاري انر اوبرت ا عل طاقیي العتې؛ وک 
على الفقراء» وحْسَه على اليتامى» وحْسَيْه على أبناء السبيلء ويقفه الوصي 
هكذا أخماسًاء فإن زادت غلة الحانوت من بعد فإنه يقسم بينهم» وتصرف 
الزيادة مصرف الأصل» وإن نقص خسه نقص على هذا القياس©. 

- ومن ڪتاب الوصيت ٠‏ 

ا ونی «فتاوی القفال): أنه لو قال: أطعموا فلانًا كذا رطلاً من الخبز من 


.)۳۹۸/٤( «الروضة)»‎ )1( 

(۲) «الأشباه والنظائر» لابن السبكي (1/ ١٤)ء‏ «طبقات الشافعية الكبرى» /١(‏ ااا 
ابن الملقن (۲/ ۷۳). 

(۳) «الأشباه والنظائر» للسيوطي .)٠٠۸/۲(‏ 

.)١۲-٠١ /٥( «طبقات الشافعية الكبرى» لابن السبكي‎ )٤( 


o۲ 
مالي اقتض تملیکه» ك| في إطعام الكفارة» ولو قال: اشتروا خبرًا واصرفوا‎ 
إلى آهل عحلتي» فسبيله الإباحة» هذا هو الأصل.‎ 

# لو كان الوصي والصبي شريكين م يستقل بالقسمة» سواء قلنا: هي 
بيع أو إفراز» وني «فتاوى القفال»: ليس له خلط حنطته بحنطة الصبي» 
ولا دراهمه بدراهمه» وقول الله تعالی: ۴ ...ون خالطوهہ SI...‏ { 
[البقرة: ]۲۲١‏ محمول على ما لابد منه للإرفاق» وهو خلط الدقيق بالدقيق 
واللحم باللحم للطبخ ونحوه» ولا يلزم الوصي الإشهاد في بيع مال اليتيم 
على الأصح. 

# وفي «فتاوى القفال»: آنه لو أوصى إلى رجل فقال: بع أرضي الفلانية 
واشتر من ثمنها رقبة فأعتقها عني» وأحج عني» واشتر مائة رطل خبز 
فأطعمها الفقراء» فباع الأرض بعشرة وكان لا توجد رقبة إلا بعشرة» ولا 
يحج إلا بعشرة» ولا يباع الخبز بأقل من خمسة» فتوزع العشرة عليها على 
خسة أسهم» ولا محصل الإعتاق والحح بحصتهاء فيضم إلى حصة الخبز 
يمام ا لخمسة» فينفذ فيه الوصية» ويرد الباقي على الورثة» ك لو أوصى 
لكل واحد من زيد وعمرو بعشرة» وكان ثلاثة عشر» فرد أحدهماء دفعت 
العشرة إلى الآخر» ولو قال: اشتر من ثلثي رقبة فأعتقهاء وأحج عني» 
واحتاج كل منه| إلى عشرة» فإن قلنا: يقدم العتق صرفت العشرة إليه 
وإلا فينبغي أن يقرع بينها ولا يوزع إذ لو وزع لم بحصل واحد منها. 


فتاوی القفال ‏ 


)۱( «الشرح الكبير» (۷/ »)),٠١‏ «الروضة)» .)۱۷١ /٠٥(‏ 
(۲) «الشرح الکبیر» (۷/ ٤۲۸)ء‏ «الروضة» /٥(‏ ۲۸۳). 
(۳) «الروضة»(٥/ .)۲۸٤‏ 


و اور 

# في «فتاوى القفال): أنه لو ترك حاره في صحن خان وقال للخاني: 
احفظه کیلا خرج؛ فکان الخاني پنظره» فخرج في بض غفلاته؛ فلا ضنان 
عليه؛ لأنه لم يقصر في الحفظ المعتاد. 
3% المودع إذاوقع في خزانته حريق فبادر إلى نقل الأمتعة» وقدم أمتعته على 
و ا ق ا ت فأخذ في 
#% لو ادعى ابن امالك موت أبيه وعلم امودع بلك وطلب الوديعة فله 
تحليف المودع على نفي العلم» فإن نكل حلف المدعي. 
وصية؟ فهو متعد ضامن. 
%4 من وجد لقطة وعلم مالکها فلم یخبره حتی تلفت» ضمن» وكذا كيم 
الصبي وا مسجد إذا كان ني يده مال فعزل نفسه ولم خر الحاكم حتى تلف 
لمال في يده» ضمن» وهذا كا قدمنا أنه يجب الرد عند التمكن أو هو هو. 
ب2 من صور تعدې الاأمناء أن لا يبي قيم الصبي أوراق فرصاده حتى 
يمضي وقتها فيلزمه الضمان» وليس من التعدي أن يؤخر لتوقع زيادة فيتفق 
رخص» وكذا قيم المسجد في أشجاره» وهذا شبيه بتعريض الثوب الذي 
يمسده الدود للريح”'. 

ومن كتاب النكاح 
# وني «فتاوى القفال): أنه لو تزوج أآمة على أن لا يملك الاستمتاع بُضعها 


(۱) هذه الملسائل كلها في «الشرح الكبير )۷/ «(TY E-FYT‏ «والروضة»(١٠/‏ ۱۳-۲"). 


Y0 
فكشرط أن لا يطأء وإن تزوجها بشرط أن لا يملك بضعها فإن أراد الاستمتاع‎ 
فكذلك» وإن أراد ملك العين لم يضرء وجيع ما ذكرناه إذا شرطه في نفس‎ 
العقد» ولو تواطآ على شيء من ذلك قبل العقد وعقدا على ذلك القصد بلا‎ 
شرط فليس كالمشروط على الصحيح.‎ 

# لو كان الأب المستولد رقيقا فلا حد عليه" ولا تصير أم ولد؛ لأنه لا 
يملك» والولد نسيب» وفي حريته وجهان: أفتى القفال با لحرية كولد المغرور» 
وقيمته في ذمته إلى أن يعتقء والهر يتعلق بر قبته إن كانت مكرهة» وإن طاوعته 
فهل یتعالق برقبته آم بذمته؟ قو لان" . 

# ولو زوج آخته برضاهاء ثم ادعت أنها كانت صغيرة يومئذ ففي «فتاوى 
القفال» و «القاضي حسين» و «البغوي»: أن القول قوهما بيمينها وإن أقرت 
یومئذ بہلوغھاء کا لو آقر بال ثم قال: كنت صغيرًا يوم الإقرار“. 

# في «فتاوى القفال»: أنه إذا ادعت المرأة على رجل أنه نكحها وأنكر هو» . 
فمن الأصحاب من قال: لا بحل ها آن تنكح زوجًا غيره» وهو الظاهرء ولا 
جعل إنکاره طلاقاء بخلاف ماإذا قال : نكحتها ونا واجد طول حرة» ثم فرق 
بينه) بأن هناك أقر بالنكاح وادعى مايمنع صحته» وها هنا ) يقر أصلا“. 


ومن ڪتاب الخلع 
# وني «فتاوی القفال»: أنه لو وکل رجلا بن يطلق زوجته ثلانًا فطلقها 


فتاوی القفال س 


)۱( «الروضة» .)٤٦٤ /٥(‏ «الشرح الکبیر» (۲۲۹/۸). 

(۲) في وطء جارية ابنه. 

.)٥٤١/٥(»ةضورلا«‎ )۳( 

.)۲۲ ٤ /۸( «الشرح الکبیر»‎ .)٥۷۱ /٥( «الروضة»‎ (€) 

)٥(‏ «الأشباه والنظائر» لابن الوكيل (١٠)»ء‏ «قواعد ابن الملقن» (۲/ ۷٠۲)ء‏ «الأشباه والنظائر» 
للسيوطي (۲/ .)۷۹٩‏ ) 


- واحدة بألف تقع رجعية ولا يثبت المال". 
و إذاقال الزوج : حالعتك بالف درهم» فقالت: قلت الألف» ففى «فتاوى 
القفال» أنه يصح ویلزم الالء وإن م يقل: اختلعت» وكذالو قال الأجنبى: 
خالعت زوجتی على كذاء فقال: قبلته» وإن أبا يعقوب غاط فقال في حق 
المرأة: يشترط قو يها: اختلعت» ولا يشترط في الأجنبي". 
# ولو قال المشتري: بغنى هذا ولك على ذا فقال: بعت» فو جهان آحدها: 
ينعقد کالاختلاع والحعالةء وهذاهو المذكور ف «فتاوی القفال»". 

ومن كتاب الطلاق ) 
ماذکره القفال فی «فتاویه»: آنه لو طلق رجعيًا اع ن عدتہا انقضت 
بولادة أو سقط قبل منه» وجاز له نکاح أختها وأربع سواهاء فلو کذبته 
يؤثر تكذيبها ني ذلك . 
# إذا طلق زوجته ثم أخذ يعاشر ها معاشرة الأزواج فهل تنقضي العدة؟ 
رجعة للزوج بعد انقضاء الأقراء وإن ) تن تنقض العدة أخذا بالاحتياط من 


ا لجانبين. 


(۱) «الشرح الكبير ۲/6 ) «الروضة» .)٦۹۸ /٥(‏ 

(۲) «الشرح الكبير (۲۹/۸٤)ء‏ «الروضة» »)٦۹۹ /٥(‏ «الأشباه والنظائر» لابن السبكي 
(۱/ ۲۳۰)» قواعد ابن القن (۱/ .)٤۲‏ 

.)۷١٠١ /٠٥(»نيلاطلا «روضة‎ )۳( 

() «الأشباه والنظائر» للسيوطي (۸*۸/۲). 

(ه) «الآشباه والنظائر» لابن الوکیل )۲٤۳(‏ «قواعد الزرکشي»(۱/ ۳۳). 


سسس فتاوی القفال __ ' 


4 لو قال: كل امرأة لي طالق إلا عمرة ولا امرأة له غبرها طلقت؛ لأن 
iT ©‏ ) 


4 ولي «فتاوى القفال؟: أنه لو قال: وقد حرجت زوجته إلى دار أبيها: إن 
رددتها إلى داري أو رها أحد فهي طالق› فاكترت بيمة وعادت إلى داره 
مع المكاري ل يقع الطلاق؛ لأن المكاري ما ردهاء وإنما صحبها في الطريق› 
واو عادت ثم حرجت فردها الزوج م تطلق؛ لأنه ليس في اللفظ ما يقتفي 
التكرار". ) 
*# إذااشتهر لفظ في الطلاق سوى الألفاظ الثلاثة الصريحةء كقول القائل : 
حلال الله علي حرام أو آنت علي حرام» أو الحلال أو الحل عل حرام فهل 
يلتحق بالصريح؟ فيه وجوه: أظهرها: وهو المذكور في «التهذيب)». وعليه 
تنطبق «فتاوى القفال» والقاضي حسين والمتأخرين: نعم» لغلبة الاستعال 
وحصول التفاهي". 
# وي فتاوى القفال»: أنه لو قال: اذهبي إلى بيت أبويّ ونوى الطلاق» 
إن نواه بقوله: اذهبي» وقع» وإن نواه بمجموع اللفظين ا يقع؛ لأن قوله: 
إلى بيت أبويّ لا يحتمل الطلاق» بل هو لاستدراك مقتضى قوله: اذهبی» 
وأنه لو قال ها: أنت طالقان أو طوالق ل يقع إلا طلقة 
# ولو قال: النساء طوالق إلا عمرة ولا امرأة له سواهاء لم تطلق؛ لأنه ل 
يضفهن إلى نفسه» بخلاف قوله: كل امرأة لي. 


() «الأشباه والنظائر“ لابن السبكي (١/١٤۳)ء‏ «الشرح الكبير؛ (۲۹/۸٥)ء‏ «الروضة» 
.(TT/Y»‏ ) 

(۲) «الشرح الکبیر»(۹/ .)٠٠١‏ 

(۳) «الشرح الکبیر» (۸/ ٩ ١۳١‏ «الروضة (7/ »)۲١‏ «قواعد ابن الملقن» (۲/ .)٠١١‏ 

)6( «الشرح الکبیر» (۸/ ۲۹٥)ء‏ «(الروضة» /١(‏ ۴۳). 


ملحق فتاوی القفال 
# ولو كانت امرأته في نسوة فقال: طلقت هؤلاء إلا هذه فيشبر إلى زوجته ‏ 
ا تطلق؛ لأنه عينهن واستشناها. 


3 ونه لو قال لامرآته: یا بتي» وقعت الفرقة ينهم لاحتهل السن» کی 
لو قال لعبده أو أمته. 


س ۲0۷ 


ا ران زو جنه لو کانت تسب إل زو آمهاء ققال نت فلان طالق لايقع 
الطلاق علبها؛ لأنما ليست بتتا له حقبقة. 


# وأنه لو قال: نساء SS‏ شراق طا برت 

انما من الكنايات» اا8 أنت یئن قال بعد رة نف طال 
ثلاث وقال: أردت بالبائن الطلاق» والثلاث غر واقعة لمصادفتها حال 
البينونة م يقبل؛ لأنه متهم في هذا التفسير بعد ما خاطبها بالثلاث. 

وأنه لو قال: ااا ا ا 
حلف به. 

ب وأنه لو قالت له زوجته واسمهافاطمة: طلقنی فقال: طلقت فاطمة ثہ 
قال ا 
قال ابتداء : طلقت فاطمة» ثم قال: نویت آخری". 


9 وني «فتاوى القفال» :أنه لو قال: أنت طالق في أفضل الأوقات» طلقت في 
لا لكي ولو قال أفضل الأيام» طلقت يوم عرفة» وفي وجه: : يوم الجمعة 
عند غروب الشمس. 

9 في «فتاوى القفال»: لو قال: نت طاق بين اليل والتهارء م تطلق ما 
تغرب الشمس. 


ا ا من «الشرح SS‏ ~0 (. 


(فتاوى القفال) 


YoA 


چ في «فتاوى القفال» :لو قال: آنت طالق قبل موتي» طلقت في الحالء وإن 
قال: :قبل بضم القاف وفتح الباء» أو قبيل بياء زائدة لا تطلق إلاني آخر جزء 
من اٌجزاء حياته» ولو قال : بعد قبل موتي طلقت في الحال؛ لأنه بعد قبل موته» 
ويحتمل أن لا يقع؛ لأن جميع عمره قبل الموت'. 

# في «فتاوى القفال»: أنه إذا قال: إن كنت حاملا فأنت طالق» فقالت: 
آنا حامل» فإن صدقها الزوج حكم بوقوع الطلاق في الحال» وإن كذا ن 
تطلق حتى تلد» فإن لمسها النساء فقال أربع منهن فصاعدا: إا حاملء 2 
تطلق؛ لأن الطلاق لا يقع بقول النسوة» ولو علق الطلاق بالولادة فشهد با 
أربع نسوة لم يقع الطلاق وإن ثبت النسب والميراث؛ لأنبا من توابع الولادة 
وضروراتهاء بخلاف الطلاق". 

# في «فتاوى القفال»: أنه لو قال: أنت هكذاء وأشار بأصابعه الثلاثء» وأنه 
إن نوی الطلاق طلقت ثلاثا وإلا فلاء )| لو قال: أنت ثلاڻا ول ینو نو بقلبه". 


فتاوی القفال ‏ 


3% ولو قال: إن دخلت الدار فکلمتِ زیداء أو ثم كلمت زيدًا فأنت طالق» 
قال القمال في «الفتاوى»: انه بشتر ط تقدم المذكور أولاٰ فان قدمت الثاني 
تطلق““. 

*# في «فتاوى القفال»: أنه لو قال: المرأة التى تدخل الدار من نسائي طالقء 
م يقع طلاق قبل الدخول» فلو أشار إلى واحدة وقال: هذه التي تدخل 
الدار طالق طلقت في الحالء وإن لم تدخل» ونه لو ادعت عليه آنه نکحها 
فأنکر فالأصح آنه لیس ها أن تنكح غيره» ولا بجعل إنكاره طلاقًاء بخلاف 


(۱) «الشرح الکبير» (۹/ ۷۲)ء «الروضة» .)١١١ /١(‏ 
(۲) «الروضة) (۱۳٤ /٦(‏ «الشرح الکبیر» (۹/ ۹۸). 
(۳) «الروضة» (٠٥١١ /٦(‏ «الشرح الکبیر» .)٠١١/۹(‏ 
(6) «الروضة» (۱١۹ /٦(‏ «الشرح الکبیر» .)١١۹ /۹٩(‏ 


سے المحتویات س 
مالو قال: SRE SE Sa a‏ 
ر دا مفسدا» وقیل: یتلطف به الحاکم حتی يقول: إن. كنت 
3 وأنه لو قال: n‏ لا أدخل هذه الدارء كان ذلك تعليقًا 
وإن لم يكن فيه أداة تعليق 

3% وأنه لو قال: حافت بطلاقك أن لا تخرجيء ثم قال e‏ 
قصدت تقریعهاء لا تقبل ظاهرًا ويدين. 

# وأا لو قالت: اجعل أمر طلاقي بيدي» فقال: إن خرجت من هذه 
فقالت: طلقت نضسى» فإن ادعى أنه أراد بعد خروجها من القرية صدق› 
وإلا طلقت في الحال. 


0۹% 


ڍ وأنه لو قال: إن ن أبرأتني من دينك فانت طالق؛ فابرآته ون الطلاف 
بائئاء ` 

4 ولو قال: إن أبرأت فلاتًا فأبرأته وفع رجعتًا. 

3% ونه لو قال لأم امرأته: gE‏ ا ا 
زوجتي» صدف. 

4 أنه لو قال إن فعلت ما لیس فه تعالی فیه رضی فأنت طالق» فترکت 


صومًا أو صلاة ينبغي أن لا تطلق؛ لأنه ترك ولیس بفعل» فلو سرقت أو زنت 
لاه ی 


(۱( «الشرح الکبير» (۹/ »)٠١١-٠١١‏ «الروضة» .)١۷٤١-١۱۷۳١/١(‏ 


1۰ 
# وأنه لو قال: إن غسلت ثوبي فآنت طالق» فغسلته أجنبية ثم غمسته المحلوف 
بطلاقها في الماء تنظيفا له لا بحنث؛ لأن هذا القدر لا يسمى غسلا". 


في «فتاوى القفال»: لو قال: طلقتك واحدة أو ثنتين على سبيل اللإنشاء فيختار 
ما شاء من واحدة أو ثنتین» کا لو قال: أعتقت هذا أو هذين". 

ومن كتاب الرجعب 
# لا رجعة للزوج بعد انقضاء الأقراء وإن م تنقض العدة؛ عملا بالاحتياط 
في الجانبين» وفي «فتاوى القفال» ما يوافق هذا" . 

ومن كتاب العده 
وني «فتاوى القفال»: أن المعتدة بعدة الطلاق لو نكحت بعد مضي قرء من 
عدتها ووطئها الزوح الثاني ثم جاء الأول ووطئها بشبهة» وفرق بينها وبين 
الثاني فكا فرق يشتغل بالباقي من عدة الطلاق» وهي قرءان» ويدخحل فيه 
قرءان من عدة وطء الشبهة» ثم تعتد عن الثاني بثلاثة أقراء» ثم بقرء لما بقي 
من عدة الوطء بالشبهة. 
#% وأنه لو مات زوج المعتدة فقالت اا ی و 
ي أنه لا تلز مها عدة الوفاةء ولا ترث بإقرارها. 


Re ¢‏ 
السكنى تجب يومًا يومًاء ولا يصح إسقاط ما لم يجب بعد. 


.)٠١١ /١( «الروضة»‎ »)٠١ ٤ /۹( «الشرح الكبير؛‎ )١( ) 
.)۸١۱-۸١ /٦( «الروضة»‎ )۲( 


.)۳۷١/١( «الروضة»‎ )( 


س المحتويات _ 


۲٦۱ 


# وأن المنكوحة إذا وطئت بشبهة وصارت في العدة فوطئها الزوج م يقطع 
وطؤه عدة الشبهة؛ لأن وطء الزوج لا يوجب العدةء فلا يقطع العدة» كا لو 
زت الد 
ومن كتاب الحدود 

في جمع من «فتاوى القفال): أن سقوط حد القذف عن القاذف وعدم حد 
الزنا على المقذوف لا مجتمعان إلا في مسألتين: 

إحداها: إذا أقام القاذف بينة على زنا المقذوفة وأقامت بينة على أن 
عذراء. 

الثانية: إذا أقام شاهدين على إقرار المقذوف بالزناء وقلنا: الإقرار بالزنا 
لا ثبت بشاهدین» فإنه سقط حد القذف على الأصح" ) 
د في «فتاوى القفال): إذا كان ثوبه بين يديه في المسجد» فقال لرجل: احفظ 
ثوبي» فقال :نعم أحفظه» فرقد صاحب الثوب» وذهب الرجل» وترك الثوب 
فسرق» لزمه الضان» ولو سرقه المستحفظ فلا قطع عليه ولو آغلق باب 
داره أو حانوته وقال للحارس: انظر إليه» أو احفظه» فأهمله الحارس فسرق 
ما فيه م يضمن؛ لأنه حرز في نفسه» ولم يدخل تحت يده» ولو سرقه الحارس 
قطع". 

) ومن كتاب الجنايات 


ا في «فتاوى القفال» : أن من ترك الصلاة عمد حتى خرج وقتها وكان 
يؤمر بفعلهاء فلا يفعلهاء فقتله إنسان فلا قصاص» وليكن هذا جوابا على 


(۱) «الشرح الکبیر» (۹/ »)٥١١‏ «الروضة» ٠ ٠/١(‏ *). 
)۲( «الروضة» /٦(‏ ۳۳۷)» «أشباه السبکي» (۱/ ۳۹۹)» «قواعد ابن الملقن» (۲/ .)١۳۲‏ 
)۳( «الروضة» (۷/ (TY‏ 


1۲ 
الأصح المنصوص في الزاني الملحصن» قال: فلو جن قبل فعلهاء لم يقتل في 
حال الجنون» فلو قتله حينئذ رجل لزمه القصاص» وکذا لو سکر» ولو جن 
المرتدء أو سكر فقتله رجل فلا قصاص لقيام الكفر. 
# لو أشكلت الحادثة على القاضي فتوقف فروى شخص خبرًا عن النبي 
9 وفتل القاضی بہا رجلاء ثم رجع الراوي وقال: كذبت وتعمدت»› 

ینبغی أن جب القصاص كالشاهد إذا رجع› والڏذي ذكره القفال في 
ا والإمام: أنه لا قصاص» بخلاف الشهادة فإنها تتعلق بالحادثة» 
والخبر لا بختص ہا" . 
# في «فتاوى القفال»: أن الكفين الباطشتين تقطعان جيعَّا؛ لأن) في حكم 
ید» وطٰمذا لا تچب فیه) دیتان". 

ومن كتاب الأمان 

# في «فتاوى القفال»: أنه لو قال: لا أصلى على هذا المصلى» ففرش فوقه 
وبا وصلی علیه» فان نوی آنه لا پباشره بقدمیه وجبهته وثیابه م بحنٹ» وإلا 
فيحنث» ك| لو قال: لا أصلى في هذا المسجد فصلى على حصير فيه» وإن 
علق به الطلاق ثم قال: أردت أني لا أباشره» دين ولم يقبل في الحكم. 
# وأنه لو حلف لا یکلم زیا شهرًا فولاه ظهره ثم قال: یا زید افعل کذاء 
حنث» ولو أقبل على الجدار وقال: يا جدار افعل كذا م يحنث» وإن كان غرضه 
ااي 


# وكذالو أقبل على الجدار وتكلم ول يقل: يا زيد ولا يا جدار لم يحنث. 


فتاوی القفال ے 


.)۲۸/۷( «الروضة»‎ )١( 
.)١١١/۷( «الروضة»‎ )۲( 
.)۳١۲ /۷( «الروضة»‎ )۳( 


س المحتويات ‏ 
# وأنه لو حلف: لا يلبس ثوبًا من غزطماء فرقع ثوبه برقعة كرباس من غزها 


I 


1۳ 


ومن كتاب ا أقةضاء 


a‏ أنالمدعي إذالم يتعرض ححود اللدعى عاي الغائب ولا إقرار» فهل تسمع 
بینته؟ وجهان: أصحه|: نعم؛ لأنه قد لا یعلم جحوده في غيبته» ويحتاج الى 
الإثبات» فجعلت الغيبة كالسكوت» وفي «فتاوى القفال»: أن هذا كله في) إذا 
أراد إقامة البينة على ما يدعيه ليكتب القاضي به إلى حاكم بلد الغائب» فأما إذا 
كان للغائب مال حاض» وأراد إقامة البينة على دينه ليو فيه القاضي تسمع بينته 
ويوفيه» سواء قال: هو مقر آو جاحد". 
# غير المعروف من العبيد والدواب وغيرها هل يسمع البينة على عينها وهي 
غائبة؟ قو لان:أحدها: نعم.. والثاني: لا.. وبه أفتى القفال". 
# إذا كانت العين المدعاة غائبة عن مجلس الحكم دون البلدء فإن كان الخصم 
حاضرًا مر بإحضاره تقوم البينة على عينهاء ولا تسمع الشهادة على صفتها؛ 
هذاهو الحواب ني «فتا وى القفال»'. 

ومن ڪتاب الشهادات 


2 ما قبلت فيه شهادة الحسبة هل يسمع فيه دعوى الحسبة؟ e‏ 
أحدها: او ی ا اا ی ا 
الدعوى. 


.)۷٤ /۸( «الروضة»‎ )1( 
.)٠١۹ /۸( «الروضة۲‎ )۲( 
.)٠۷١ /۸(٩ةضورلا«‎ )۳( 
.)۱۷۲ /۸( «الروضة»‎ )٤( 

' .)۲۱۸/۸( «الروضة»‎ )٥( 


٤ 
إذا شهد الشاهدان أن هذا على فلان ابن فلان الفلاني كذاء فقال الخصم:‎ # 
لست فلان ابن فلان الفلاني» ففي «فتاوى القفال» أن على المدعي بينة‎ 
آن اسمه فلان» ونسبه ما ذکراه» فإن ل يكن بينة حلفه» فان نكل حلف‎ 
واستحق» وإن سلم ذلك الاسم والنسب» فادعى أن هناك من يشاركه‎ 
فيه لم يقبل منه حتى يقيم البينة على ما يدعيهء فإن أقامها احتاج إلى إثبات‎ 
. زيادة يمتاز ها المدعى عليه على الآخ‎ 

# عن «فتاوی القفال»: د شهد الشهود على امرأة باسمها ونسبها ولم يتعرضوا 
لمعرفة عينها صحت شهادتهم» فإن سأهم الحاكم هلءتعرفون عينها؟ فلهم 
أن يسكتواء وهمم أن يقولوا: لا يلزمنا الجواب عن هذا الطرف الثاني . 


% هل يثبت الو لاء والعتق والوقف والزوجية بالاستفاضة؟ وجهان؛ قال 
القفال في «فتاویه»: ل . 


اوی القفال سے 


# في «فتاوى القفال: أنه إذا شهد على رجل أنه بالغ سمع» وإن لم يعنوا 
بأي وجه بلغ» کا لو أقر بألف درهم وشهدوا على إقراره ولم يبينوا من آي 
وجه ثبت» آما إذا شهدوا بأنه بلغ بالسن فلابد من البيان لاختلاف الناس 
فیه» فن شهدوا بأنه اد ای کے و س ا من أهل 
الخبرة. 


ومن كتاب الدعوى والبينات ‏ 

4# جحد ديه وله عليه صك بدين آخر قد قبضه» وشهود الصك لا 
(۱) «الروضة۲ (۸/ .)۲۳٠٣-۲۳۲‏ 

(۲) «الروضة» (۲۳۸/۸). 


(۳) «الروضة» (۸/ ۲۳۹). 
(4) «قواعدابن الملقن»(۲/ .)٠٠٠١‏ 


يعلمون القبض» في «فتاوى القفال»: ليس له أن يدعي ذلك ولا أن يقيم 


٠ 4‏ عن فتاوى القفال؟ ادعى دراهم جهولة لاإيسمع القاضي دعواء ويقول 
له: : بين الأقل الذي تنحققه» وإن ادعى ثوبًا وم يصفه أيضا ل يصغ إليه» بل 
لو قال: هو كرباس ولم يصف أمره أن يأخذ بالأقل". 


# ويشترط في الشهادة على النكاح التفصيل إن قلنا باشتراطه في دعوى 
النكاح» وي «(فتاوی القغال»: أنه 0v‏ يشترط أن يقولوا بعد تفصيل النكاح: 
ولا نعلم آنه فارقهاء آو وهي الوم زوجت" 

٭+ وفي «فتاوى القفال»: آنه ادعی عليه ثوبًا فقال: ie‏ ) 
فأغرم لك القيمة» فقال المدعي للحاكم: : قد أقر بالثوب» فحلفه آنه لا یلزمه 
تسليمه إلي» حل فإن حلف قنع منه بالقيمة» وإن نكل وحلف المدعي 
على بقاء الثوب طولب بالعين. 


%4 لو قال: لا بينة لي حاضرة ثم أقام بينة شمعت» فلعلها حضرت» وأنه 
لو قال: لي بينة ولا أقيمها بل أردت يمينه أجابه القاضي» وحلف المدعى 
عليه» هذا هو الأصح» وي «(فتاوی القمال» : انه لا به کہ يبه بل يقو" أحضر 
ال 


.)۲۸٦٣/۸( «الروضة»‎ )١( 
.)۸٤٩ /۲( «الروضة» (۸/ ۲۹۱)»ء «أشباه السیوطي»‎ )۲( 
.)۲۹٤ /۸( «الروضة»‎ )۳( 
.)۲۹۹/۸( «الروضة»‎ )٤( 
.)۳۱۸/۸( «الروضة)‎ )( 


11 فتاوی القفال ‏ 


# في «فتاوى القفال» وغيره: أقام شاهدين في حادثة وكانا استباعا الدار 
منه» بطلت شهادتې)'. 
# فيا حمحَ من «فتاوى القفال» وغيره ا 
حدود جاز الاقتصار على ذكرها". 
ومن كتاب العنتقى 
# في «فتاوى القفال٤:‏ إذا اشترى مكاتب بعض أبيه» عتق نصفه» ولا 
يقوّم عليه؛ لأنه م يعتق باختياره» بل عتق ضمًاء وأنه إذا قال لمن له عبد 
مستأجر: أعتقه عني على كذاء فأعتقه نفذ قطعًاء بخلاف البيع؛ لقوة العتق» 
وكذا يجوز في المخصوب والغائب إذاعلم حياته"". 
إلى هنا انتهى ما تيسر جمعه من فتاوى القفال ينث ونفعنا بعلمه» إنه 
على کل شيء وکيل . 
مصطفى خحمود الأزهري 


.)١١۹ /۸( «الروضة»‎ )1( 
.)۳١۷ /۸( «الروضة»‎ )۲( 
.)٤٤١/۸(»ةضورلا«‎ )۳( 


- فهرس الآيات القرآنية. 

- فهرس أطراف الأحاديث والآثار. 

- فهرس الأعلام المترجم هم. 

- فهرس المصطلحات والألفاظ الغريبة. 
- فهرس المصادر. 

- فهرس الموضوعات. 


ل ص 
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۷۰ فتاوی القفال ‏ 
فهرس أطراف الأحاديث والآثار 
طرف الحديث أو الأثر الراوي رقم الصفحة 
إذا أعطوا ا لجزية فلا أمر لكم عليهم .0 
إذا حص الإمام نفسه بالدعاء فقد خان ثوبان ۸۱ 
اللهم باعد بيني وبين خطاياي أبو هريرة 3 
بین کل آذانين صلاة عبد الله بن مغفل ١١١‏ 
سيکون بعدي أئمة أبو ذر ۹٩‏ 
السواك يزيد في الفصاحة أبو هريرة ۷ 
على ما قضينا = في المسألة المشركة عمر بن الخطاب ٦ه‏ 
لا تجلسواإلا ني آاخرهن ٠‏ عائشة ۹۳ 
لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب عبادة بن الصامت ٥۷‏ 
ما سكت عنه فهو عفو ابن‌ عباس ٠ ٠O٠‏ ۱۷۰ 
من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة أبو هريرة ‏ ۷ 


المؤذن أحق بالأذان والإمام أحق بالقبلة عل بن أبي طالب "۸ 
النخامة في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها أنس بن مالك ٠١١‏ 


فهرس الأعلام المترجم لهد 


العلم تاريخ الوفاة رقم الصفحة 


# إبراهيم بن محمد بن إبراهيم= 4 ٤ ٠‏ 
أبو إسحاق الإسفرائيني 

اشد ان اد دان اقا o‏ ۳ 
صاحب التلخيص 

# أحمد بن بشر بن عامر = الشیخ أبو حامد A٤ ٠٠۲‏ 
# أحمد بن سيار بن أيوب Jo A‏ 
# إسماعيل بن حى بن إساعيل- 

امزني = آبو إبراهيم ٤‏ ۱۲۹ 
# الحسن بن قاسم = أبو علي الطبري ٠٠١‏ ۹ 

# الربيع بين سليمان بن عبد الجبار _-٥ V0‏ 
# عبد الواحد بن الحسين = أبو القاسم 

الفرى ` I F1‏ 
# عبید الله بن الحسین بن دلاّل= ٣٤١ ٠‏ 1۹۳ 
أبو الحسن = الكرخي 

# محمد بن أحد = أبو عاصم العامري ٠٤٠١‏ 00-۳ 


# عمد بن أحد المروزي = الخضري ۳۸۰ 00 


۷۲ > فتاوی القضفال ‏ 


فهرس الأعلام المترجم لهم 


العلم ٠‏ تاريخ الوفاة رقم الصفحة 
# محمد بن آحمد بن عبد الله = ابو زید ۳۷١‏ ۵0 
# محمد بن على بن إسماعيل = القفال ٠٠٠١‏ ۷۹ 
الشاشی = آبو بکر 

# محمد بن حمد بن حمش بن علي = ۹{ ا At‏ 
أبو طاهر الزيادي 


# يوسف بن محيى = البويطى 9 WV‏ 


الأموال الباطنة 


برر الدود 


۲۲۱ 


A۸ 


۲۰ 


o۲ 


۷ 


فتاوی القفال ‏ 


VE 
الصطلح الصفحة الملصطلح  الصفحة‎ 
AV نافجة المسك‎ ٥ اللبث‎ 
۲ النخیل‎ ٣۳ اللبد‎ 
1۷0 نذر التعرر‎ ٥۵ اللجاج‎ 
170 نذر المجازاة‎ ٠١ اللوث‎ 
۳0 النقود‎ ٨۸ المأذون‎ 
۳۹ مبان ۰ الملب‎ 
۹۹ المبتدع ۳ وقر‎ 
۲ ٠ الوقص‎ ١ اللجهرد‎ 
۱۸4۹ المرابحة‎ 
1٤ المزحوم‎ 
مستوفز‎ 
۳۹ اللكعب‎ 
€0 المكدون‎ 


المهاياة ۸۸ 


الاستذكار ا لجامع لمذاهب فقهاء الأمصارء تصنيف الإمام الحافظ آي 
عمر يوسف بن عبد الله بن محمد النمري الأندلسيء المتوف سنة )٤٦۳(‏ 
ی ار ااا ان ای دا ا ان ورت 
دار الوعى - حلب - القاهرة. 

الأشباه والنظائر في فقه الشافعية - تأليف عمد بن مكي صدر الدين 
ابن الوكيل المتوف سنة (١١۷)ه‏ ا 
الكتب العلمية - بيروت. 

الأشباه والنظائر لتاح الدين عبد الوهاب بر بن عبد الكانفي 
السبكى» المتوف سنة ١(‏ ۷)ه. تحقيق عادل أ حمد عبد الموجود» وعلي 
محمد معوض - دار الكتب العلمية ببروت.  ٠‏ 

الأشباه والنظائر في قواعد وفروع الشافعية - لجلال الدين عبد الرحمن 
السيوطي المتوفى سنة (١١٩)ه‏ - تحقیتی محمد تامر وحافظ عاشور _ 
دار السلام - القاهرة. ٠‏ 


الإشراف على مذاهب العلء لأي بكر عمد بن إبراهيم ين التذر الوق 
سنة (۳۱۸)ه» حققه أبو هماد صغر أحمد الأنصاري - الناشر مكتبة 
مكة الثقافية رس الخيمة - الإمارات العربية المتحدة. 

الإشراف على نكت مسائل الخلاف» تأليف القاضي عبد الوهاب بن 
علي بن نصر البخدادي المالكي» المتوف سنة ٤۲۲(‏ )هى تحقیق مشهور 
بن حسن آل سلمان. دار ابن القيم - دار ابن عفان. 


- الإكال في رفع الارتياب» تأليف الأمير الحافظ ابن ماكولاء المتوفى سنة 
٤۷ ٥(‏ )ه اعتنى بتصحيحه الشيخ عبد الر حن بن بحيى المعلمي اليماني» 
الناشر دار الكتاب الإإسلامى - القاهرة. 

- الام تأليف الإمام محمد بن إدريس الشافعي» المتوفى سنة (٤٠٠۲)ه»‏ 
تحقيق الدكتور رفعت فوزي عبد المطلب - دار الوفاء - المنصورة. 

- الأنساب» للإمام أي سعد عبد الكريم بن محمد بن منصور التميمي 
السمعاني المتوفق سنة (۲٦٥)ه.‏ تحقيق الشيخ عبد الرحهمن بن يحيى 
المعلمي الياني - مكتبة ابن تيمية. 

- الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف لأ بكر محمد بن إبراهيم 
ابن المنذر المتوفی سنة (۳۱۸)ه تحقيق الدكتور أي هماد صغير أحمد بن 
محمد حنيف دار طيبة - الرياض. 

- البداية والنهايةء للحافظ عاد الدين أبي الفداء إساعيل بن عمر بن 
كثس» المتوفى سنة (٤۷۷)ه‏ تحقيق الدكتور عبد الله بن عبد المحسن 
التركي بالتعاون مع مركز البحوث والدراسات العربية وال سلامية 
بدار هجر . ) 

- البناية في شرح المدايةء لأي محمد بن حمود بن أحد العيني» المتوفى سنة 
(٥۸)ھ‏ دار الفکر - لبنان - بروت. 

- تذكرة الحافظ» للإمام أبي عبد الله شمس الدين محمد الذهبيء» المتوى 

) سنة ٤۸(‏ ۷)ه دار الكتب العلمية - ببروت - لہنان. 

٠‏ - التمهيد لا في الموطاً من المعاني والأسانيد تأليف الحافظ أبي عمر 

يوسف بن عبد البر النمري الأندلسى المتوفى سنة (۳٦٤)ه‏ تحقيق 

الأستاذ مصطفى العلوي» والأستاذ محمد البكري. 


سے الفھارس العامي س 


تہذیب الأساء واللغات» ومام آي زکریا یی ہن شرف النووي 


۷۷ 


ا لمتوفى سنة (7 1۷ )ه - إدارة الطباعة المنبرية. 

ا جرح والتعديل» تأليف الإمام عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي المتوفى 
سنة (۳۲۷)ه. دائرة المعارف العثانية. 
الجواهر المضية في طبقات الحنفيةء تأليف عبد القادر بن محمد بن 
بي الوفاء القرشى الحنفى» المتوفى سنة (١۷۷)ه‏ تحقيق الدكتور 
عبد الفتاح محمد الحلو - هجر للنشر والتوزيع 

خبايا الزواياء تأليف الإمام بدر الدين محمد بن بهادر بن عبد الله 
الزركشي الشافعي المتوق سنة (٤۷۹)ه»‏ ںیا ا 
- دار الكتب العلمية. 

دول الإسلام تاليف الا ذظ شمس لانن الذهبي المترفى سلة ٤۸(‏ ۷) 
ھ تقیق فهيم شلتوت» ومد مصطفى إبراهيم - القاهرة سنة 
(۹۷م). ) 

رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصارء تأليف محمد بن مين 
الشهير بابن عابدين المتوفى سنة (١٠١١٠)ه‏ تحقيق عادل عبد المو جود 
وعل معوض» دار الكتب العلمية. ٠‏ 

رسالة معنى قول الإمام المطلبي (إذا صح الحديث فهو مذهبي» تاليف 
تقي الدين أبي الحسن على بن عبد الكافي السبكي» المتوفى سنة )۷١7(‏ 
ه ضمن مجموع الرسائل المنيرية. 


روضة الطالبينء للإمام أي زكريا حيى بن شرف النووي المتوف سنة 


(۷71)ه تحقيق عادل عبد الم و جود« وعلي معوض - دار عام الكت: 


1۷۸ 


فتاوی القضفال سے 
سنن أبي داود» للحافظ سليان بن الأشعث السجستاني المتوف سنة 
(٠۲۷)ه‏ أولاد الشيخ - القاهرة. 

سنن ابن ماجه - لأبي عبد الله محمد بن يزيد القزويني المتوف سنة 
(١٠۲۷)ه‏ دار المعرفة - بروت. 

سنن الترمذي - لأبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة» المتوف سنة 
(۲۹۷)ه دار المعرفة - بعروت. 

سنن الدارمی - لعبد الله بن عبد الر من الدارمی المتوفی سنة(۵٣‏ ۲ )هى 
دار الكتاب العربي - بيروت. 

هھ - عام الكتب - بيروت. 

سنن النسائي» لأبي عبد الرحهمن أحمد بن شعيب النسائي المتوف سنة 
(۳٠۳)ه-‏ دار المعرفة - ببروت. 

السنن الكبرى» للإمام أبي بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي» المتوفق 
سنة ٤0۸(‏ )هه حقيق محمد عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية. 
سير أعلام النبلاءء للحافظ شمس الدين محمد بن أحمد بن عثان 
الذهبي المتوفى سنة (۸٤۷)ه‏ تحقيق بشار عواد و a‏ 
الرسالة - بيروت. 

شذرات الذهب في أخبار من ذهب - لشهاب الدين عبد الحي بن أحمد 
ابن العاد» المتوفى سنة (۸۹٠۱)ه‏ تحقيق عبد القادر الأرناؤوط - دار 
ابن کثر - دمشق - بروت. ) 


۷۹ 


الشرح الكبير = فتح العزيز شرح الوجيز تأليف الإمام ابي 
عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم الرافعي القزويني الشافعي» المتوق 
سنة (1۲۳ )هه تحقیق على معو ضص»› وعادل عد الموجود ج دار الكتب 
العلمية î‏ و | 

وة 000ھ e‏ ) 

القشيري النيسابوري المتوفى سنة (١١٠۲)ه‏ - بيت الأفكار الدولية. 
طبقات الشافعية» تأليف عبد الرحيم الإإسنوي المتوف سنة (۷۷۲)ه 
تحقیق کال يوسف الحوت - دار الكتب العلمية - ببروت. 

طبقات الفقهاء الشافعيين» للحافظ ابن كثير الدمشقي المتوف سنة 
(٤۷۷)ه‏ تحقيتى الدكتور أحمد عمر هاشم e e‏ 
عزب - مكتبة الثقافة الدينية. 

طبقات الشافعية الكبرى» لتاج الدين أبي نصر عبد الوهاب بن علي 


ابن عبد الکاي السبكى المتوفى سنة (١۷۷)ه‏ تحقيق حمود الطناحي» 
وعبد الفتاح الحلوء دار إحياء الكتب العربية. ٠ ٠‏ 


طبقات الشافعية الكبرى لأب بكر بن أحمد بن محمد ابن قاض شهبة 
الدمشقي المتوفق سنة (1٥۸)ه‏ اعتنى به الدكتور الحافظ عبد العليم 


خان - دائرة المعارف العثانية. 


طبقات الشافعية تاليف محمد بن أحمد العبادي التو سنة (0۸٤)ه‏ 


العبر في خبر من غبرء تأليف الإمام الحافظ شمس الدين محمد بن أحمد 
المنجد» وفؤاد السيد الكويت. 

فتح الباري برح ا البخاري»› تلف الفط احمد بن على 
ابن حجر العسقلاني المتوفى سنة (۲٥۸)ه»‏ حقق أصل هذه الطبعة 
عبد العزيز بن باز» ورقمها محمد فؤاد عبد الباقي - طبعة دار الحديث 
القاهرة. 

(١۳۸)ه‏ ايئة العامة لقصور الثقافة - القاهرة. 

قواعد ابن الملقن - الأشباه والنظائر في قواعد الفقه» تأليف سراج الدين 
عمر بن على الأنصاري المعروف ب (ابن الملقن) المتوفى سنة ٤(‏ ٠۸)ه‏ 
تحقيق مصطفى مود الأزهري - دار ابن القيم - دار ابن عفان. 

- كشف الظنون عن أسامى الكتب والفنون تاليف حاجى خليفة - دار 
ss‏ 

اتون نة (۷۲۸)ه 

المجموع شرح المهذب» تاليف الإمام أبي زكريا يجيى بن شرف النووي 
المتوفى سنة (1۷1)ه تحقيق محمد نجيب المطيعى - مكتبة الإإرشاد - 
حلدة. 

مرآة الجنان وعبرة اليقظان» تأليف عبد الله بن أسعد اليافعي اليمني 
المكي» المتوف سنة ٦۸(‏ ۷)ه» وضع حواشيه یل المنصور - دار 
الكتب العلمية. 


سے الفھارس العامہ سس ۲۸۱ 
مسند الشهاب» تأليف القاضى أبي عبد الله حمد بن سلامة القضاعي 
المتوفى سنة (٤٥٤)ه‏ - تحقيق مدي عبد المجيد السلفى - مؤسسة 
الرسنال. ٤‏ 

مسند أي يعلى ا لموصليء لاإمام الحافظ أحمد بن علي بن المثني التميمي 
i i‏ ا 


» 


دمسی . ) 

المسندى للإمام أحمد بن محمد بن حنبل المتوفى سنة (۱٤۲)ه‏ تحقيق 
أحمد محمد شاكر» دار الحديث - القاهرة. 
الصنف» للإمام الحافظ أي بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبةء المتوفى 
سنة (١٠۲)ه‏ تحقيتق محمد عوامة» شركة دار القبلة» مؤسسة علوم 
القرآن. ا 
لملصنف» للحافظ الكبير أي بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني المتوفى 
سنة (١۲۱)ه‏ تحقيق حبيب الرحن الأعظمي - منشورات المجلس 
العلمى. e‏ 

المعجم الأوسط للحافظ أبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني ال متو 
سنة ٦۰(‏ )هھ - ۴ التحقيتق بدار الحرمين - دار الحرمين للطباعة 
والنشر. ) 
الغني» لموفق الدين أبي محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة المتوفى سنة 
(١۲)ه‏ تحقيق الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي» والدكتور 
عبد الفتاح محمد الحلو - دار عام الكتب للطباعة والنشر - الرياض. 


YAY 


فتاوی القفال ے 
(٤۷۹)ه‏ تحقيق الدكتور تيسبر فائق أحمد - وزارة الأوقاف والشئون 
الإأسلامية - الكويت. 

النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة» تأليف جال الدين أبي المحاسن 
يوسف بن تغري بردي الأتابكي المتوف سنة (٤۸۷)ه‏ قدم له وعلق 
عليه محمد حسين شمس الدين - دار الكتب العلمية - ببروت - 
لبنان. 

نيل الأوطار من أسرار منتقى الأخبارء تأليف الإمام محمد بن علي بن 
محمد الشوكاني المتوفى سنة (١٠٠٠)ه‏ - دار الحديث - القاهرة. 


هدية العارفين» تأليف إساعيل باشا البخدادي» مؤسسة التاريخ 
العربي. 

وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» لأبي العباس شمس الدين أحمد 
ابن محمد بن آبي بکر بن خلکان» المتوفى سنة (١1۸)ه‏ تحقيق الدكتور 
إحسان عباس» دار صادر ج ەروت . ) 

الواي بالوفيات»› تأليف صلاح الدين خلیل ی يبك الصفدي» المتوق 
التراث العربي - بيروت - لبنان. 


س المحتويات ‏ 


مقدمة التحقيق 
ترجة الإمام القَفال 
هذا الكتات 

نسبة الكتاب 
عمل التحقيق في النسخة الخطية ‏ 
صور النسخة الخطية ٠‏ 
النص المحقق 


ڪتاب الطهارة 


مسألة ٠١١‏ في المياه 

مسألة «۲» في النجاسات 

مسألة «۳» في التيمم 

مسألة »٤(‏ في المسح على الخفين 
مسألة »٠(‏ طبية 

مسالة ٠٦‏ نجاسة البيضة وطهارتها 


مسألة «۷» في التيمم 


قهرس الموضوعات 


YAY 


۳٤ 


۳٦ 


 لافقلا ت فتاوی‎ YA 
۳۷ مسألة «۸» في الحائض تقرأً القرآن‎ 
WV مسألة «(4» في النجاسات‎ 
۳۸ في نجاسة ذكر من لم يختن‎ ٠٠١١ مسألة‎ 
۳۸ في المسح على الخفين‎ ٠١١١ مسألة‎ 
۳۸ في الحدث‎ »٠١١« مسألة‎ 
۳۹ ما ق تجا الب رر فاب‎ 
é)\ | مسألة في تيمم المسافر‎ 
GY الغائط لمن مجمل المصحف‎ ٠٠١١ مسألة‎ 
۳ في من شك في رطوبة المني‎ ٠١١ مسألة‎ 
۳ في غسل الحائض‎ ۱۷١ مسألة‎ 
٤ مسألة ۱۸ فى المرآة المرطوبة‎ 
كتاب الصلاة‎ 
۷ مسألة «(۹» في السواك‎ 
VO في إدراك فضيلة التكبير الأول‎ »١( مسألة‎ 
۷ في المسبوق‎ »۲١(« مسألة‎ 
٤۸ في طول السكوت خلال الفاتحة‎ »۲۲١ مسألة‎ 


مسألة ۲۳١‏ فيمن صلى فحوله رجل عن القبلة ۹ 


مسألة ٤١‏ ۲» في المسافر يصلى بالمقيمن 


مسألة ۲٠١‏ في الاقتداء 


مسألة ۲٠١‏ في الإمام إذا كان سريع القراءة 
مسألة (۲۷» في النية للصلاة 

مسألة (۲۸» في من م يلصق مقعدته بالأرض 
مسالة ۲۹ في قراءة القرآن بالفارسية 

مسألة »٠١‏ في تعيين القبلة لمن كان نايا عن مكة 
مسألة »١(‏ في لو قال مسلم لنصراني: « مالك حلال لنا 
مسألة ۳۲ من لم يسجد للسهو إلا سجدة واحدة 
مسألة «۳» في الاجتهاد في القبلة 

مسألة ٤١‏ » في ما إذا فاتته صلاة الليل 

مسألة »٠(«‏ في صلاة الشافعي خلف حنفي 
مسألة »۳٠١‏ في اللإمامة 

مسألة «(۳۷» في القضاء والأداء 

مسألة ۳۸١‏ ني الإمامة 

مسألة ۳۹١‏ في الشعر النابت من العانة 


مسألة ٠٤١٠١‏ في الجلوس على الديباج 


YAO 


 لافضقلا فتاوى‎ ۲۸٦ 
٦٠ في صلاة التطوع‎ ٠٤١ مسألة‎ 
E. فيمن صلى الفريضة خلف من يصلي الجحنازة‎ ٠٤١١ مسألة‎ 
11٠ ٠  حبصلا في) إذا صلى العيد خلف من يصلى‎ »٤١( مسألة‎ 
1۲ في القنوت‎ »٤٤(« مسألة‎ 
1۲ في الإمامة‎ »٤٥(« مسألة‎ 


مسالة«٦٤٠‏ فيمن قال:ما شاء الله» أو إن شاء الله في خلال الصلاة ٦۳‏ 


مسألة »٤۷«‏ في الإمام إذا كان سريع القراءة 1٤‏ 
مسألة ٤۸١‏ في قضاء فوائت لا يدري عددها . 3 
مسألة »٤۹«‏ فيمن كان عليه دمل على غير أعضاء الوضوء 10 
مسألة ٠٠١‏ في الصلاة على طين الشوارع 1 
مسألة »١١(‏ في رجل صلى خلف شافعي فلم يقنت إمامه 1٦‏ 
مسألة ٥۲‏ في من قرا في صلاته فاخطاً 1٦1‏ 
مساألة ٠٥۳(‏ في سجود التلاوة VV‏ 
مسألة »٥ ٤١‏ في اللإمامة ۸ 
مسألة »٠ ٥(«‏ في الصلاة في الكعبة وجهة الصلاة إليها 1۹ 
مسألة ٠٠٦١‏ في اقتداء شافعي بحنفي ل ينو في الوضوء ۷۱ 


مسألة ٠0۷(‏ إذا صلل عَمْرّا طويلاً لا يعرف فرائض الصلاة ۷۲ 


س المحتويات - AY‏ 
مسألة 0۸۲ إذا صلی خلف رجل ولا یعرف أنه قارئ ۷۲ 
مسألة (0۹ في الصلاة خلف المبتدع VW‏ 
مسألة ٠٠٠‏ إذا قال: (والله أكر) في التكبير a.‏ 
مسألة ٠11١‏ في بطلان صلاة المأموم  WW ٠‏ 
مسألة »٦۲«‏ في افتراش الحرير للرجال والنساء ۷٤ ٠‏ 
مسألة «۳» في] إذا شك هل صلى أمس الظهر م ؟ ) VE‏ 
مسألة ٠٦٤‏ في) إذا عرف أن عليه قضاء صلوات لا يعرف عددها٤‏ ۷ 
مسألة ٠٠١(«‏ في إذا نسي القنوت للصبح Vi‏ 
مسألة ٠1١‏ في| إذا قرأ في الصلاة: (ولا الضال) ۷٦‏ 


مسألة «1۷» فيا إذا شك أنه أدرك أول صلاة الإمام أو سبق بركعة۷۷ 


مسألة (1۸» في اللإمامة VV‏ 
مسألة في| إذا شرع في الصلاة بنية القضاء والوقت باق VA‏ 
مسألة »۷١(‏ في الحمعة للمسافر VA‏ 
مسألة »۷١١‏ في كلام القفال الشاشي في تارك الصلاة ۷۹ 
مسألة (۲ في صلاة الأجبر ۷۹ 
مسألة ۷۳ فيا لو ابتلع خيطا وأحد طرفيه خارج ۸۰ 


مسألة ۷٤‏ في لو أدمى فم رجل في الصلاة ۸۰ 


 لافقلا فتاوی‎ - TAA 
۸۰ في لو سلم ساهيًا فقال: «السلام» فقط‎ )۷٥( مسألة‎ 
۸۱ ٠ مسألة (۷1 فيمن مات وعليه صلاة‎ 
۸۱ مسالة «(۷۷) في صيغة القنوت‎ 
۸۱ مسألة (۷۸) في) إذا ضحك متعمدًا ف الصلاة‎ 
AY مسألة ۷۹ في منع الزوج زوجته من أداء الفرائض‎ 
3 في) إذا وصل صلاته بصلاة الجاعة‎ ۸٠ مسألة‎ 
AY في| لو كان بظهره علة تمنع السجود‎ ۲۸١١ مسألة‎ 
AY مسألة (۸ في ن المؤذن حت بالأذان والإمام أحق بالإمامة‎ 
3 ٠ مسألة 4۸۳ في أن كل مجتهد مصيب‎ 
A۸0 ٠ في] إذا ظن في الركعة الثانية أنها أولى‎ »۸٤ مسألة‎ 
3 في صلاة العريان‎ ۸٠٥ مسألة‎ 
ANV . في إذا صلى ومعه نافجة مسك‎ ۲۸١١ مسألة‎ 
AV مسألة (۸۷» في اللإمام يقتدي برجل‎ 
MM“ مسألة (۸۸» في الإمامة‎ 
A ٠ مسألة (۸4» في اللإمامة‎ 
A في القراءة في الصلاة‎ »۹٠( مسألة‎ 


مسالة 41۲ في] إذا قرا في صلاته: «الشيخ والشيخة.. إلى آخره» ۹۰ 


مساألة ۲۹۲١‏ فيمن قرأ الفاتحة معكوسًا e‏ 
مسألة ٠4۳١‏ في لو شك أن عليه ظهرًا فائنة في جميع عمره i‏ 
مسألة »4٤(‏ في صلاة الوتر a E‏ 
مسألة »۹٠١(‏ في صلاة الليل ا E‏ 
مسألة 47١‏ في| إذا م يكن في البلد إلا مصحف واحد ۹٤ CC‏ 
مسألة 4۷ فيا إذا قرأ آية السجدة فلم يسجل CS ٠ ٠‏ 
مسالة (۸۲ فيا لو کان في مسجد وکانوا يۇخرون الصلاة 0 ٩١1‏ 
مسألة (٩۹٤في|‏ إذا ظن أنه ترك القنورت ` ١‏ 
مسألة »٠٠١(«‏ في الإمامة | q۷ | ys,‏ 
مسأألة ٠١١١‏ في إذا كان الإمام يقرأ ففتح عليه المأموم طا ٩۹٩۸‏ 
مسألة ٠٠٠۲‏ في| إذا رفع رأسه من الركوع عمدا A ° ss.‏ 
مسألة ٠٠١۳(‏ فیا لو اقتدى في الصبح بمن يصلي الظهر 4١‏ 
مسألة ٠٠١٤١‏ في) إذا قعد للتشهد الأول فظن أنه الثاني ٠٠١ ٠٠٠‏ 
مسألة ٠٠١٠١١‏ مسألة إذا رأى على ثوب إمامة نجاسة ‏ .' ٠١۰۰٩‏ 
مسألة ٠٠١٠١١‏ في| إذا التفت في صلاته التفاتا كثيرًا Ty ٠‏ 
مسألة ٠۷(«‏ في] إذا لم يعتدل عند رفع رأسه من الركوع NE o‏ 
»١ eA) Jun‏ في الإمامة aE oa‏ 


(فتاوى القغال) 


۰ - سے فتاوی القفال ے 
مسألة »۱٠۹(‏ في رجل اقتدى بحنفي فلم يرفع رأسه من الركوع ٠١١ ٠‏ 
مسألة ٠٠٠١١‏ في صلاة المحاعة ۳ 
مسألة ٠١١١١‏ في تقليد المؤذن ) ۰٤‏ 
مسألة »١١١١‏ في الإمامة والاقتداء ۰٤‏ 
مسألة »١٠١«‏ في الجلوس على الحرير ۰0 
مسألة ١٠١١‏ في رفع اليدين لافتتاح الصلاة ۰0 
مسألة »١٠١١‏ في الإمامة والاقتداء ۱۰٦‏ 


مسألة ٠١١٠١١‏ في] إذا قرأ الفاتحة وقال: إياك نعبد وإياك نستعين ۱۰١‏ 


مسألة ٠١١١١‏ فيا إذا شك في الثالغة أو الرابعة 1۰۷ 
مسألة (۱۸» في الإمامة والاقتداء 1۰۷ 
مسألة ۰۱۱۹١‏ في] إذا شك في الصلاة هل نوی آم لا؟ 0۷ 
مسألة ٠٠٠١١‏ في إذا أطال دعاء القنوت ٠0٠‏ 1۸ 
مسألة ٠۲١١‏ في صلاة التطوع ا o‏ ۱۸ 
مسألة »٠۲۲(‏ في المسبوق _ ) N FF‏ 
مسألة ۱۲۳۲ في) لو صلى وني كفه درهم VA r eT‏ 
مسألة ٠٠۲١١‏ في إذا نسي القنوت في الصبح 1۹ 


O o na في الخلوة‎ »٠٠١(« مسألة‎ 


س المحتويات - 
مساألة ۱۲١١‏ في افتراش الديباج ۱۹ 


مسألة (۱۲۷» في) لو قال: «الحمد لله رب العالمين» ونوى بها الشكر لله تعالى 


۱1۰ 

مسألة ۱۲۸١‏ في اقتداء القارئ بالأمي Je‏ 
مسألة (۱۲۹» في تعليم الصبيان في المسجد ۱۱ 
مسألة »٠١١(«‏ في فاقد الطهورين ا ۱۱۱ 


مساألة ۱١١١‏ فيا لو دخل المسجدوصلى على جنازة هل يكفي عن التحية ١١١‏ 


مسألة »١١۲(‏ في| إذا فقد الطهورين ولم يصل متعمدا JIY‏ 
مسألة »۱١۳١«‏ في العائد إلى المسجد في الاعتكاف ) I‏ 
مسألة ٠١٤١١‏ في] إذا فاته الظهر وقضى بالليل a‏ ۱۳ 
مسألة »٠١(«‏ في] إذا دعى في الصلاة بالفارسية وهو بحسن العربية ۱1۳ 
مسألة ٠۳١‏ في الجمع والقصر ۱٤‏ 
مسألة ۱۳۷١‏ في الجمع والقصر Jo‏ 
مسألة 1۳۹(9 ي الإمامة و الاقتداء . ي ا NO e,‏ 
مساألة )١ ٤ ١(‏ ف الشك أثناء ا TT a‏ ۱۱ ) 


مسألة ۱٤۱(‏ في من صل في بيته ٿم وجد جماعة_ .. E a‏ 


۲ _- 
مسألة ٠٠٤١١‏ في التراويح 


مسألة ۱٤۳‏ في من سجد عند قوله: 
.. لن ڪر ياه دوت © £ 
مسألة ٠٤٤١‏ في صلاة الوتر 
مسألة ٠٤٠١١‏ في من ترك السورة 
مسألة ٠٠٤٠١١‏ في الإمامة والاقتداء 
مسألة »۱٤١١‏ في صلاة التطوع 
مسالة ٩۱٤۸١‏ فيا ذا نسي صلوات من يومين 
مسالة ۰۱٤۹‏ فی) إذا کان على يده دمل یسیل منه الدم 
مسألة ٠٠١١١‏ في إذا كشف عورته في الصلاة ناسيًا 
مسألة ٠٠١١١‏ في إذا حضر في دار غيره للضيافة ولم هتد إلى القبلة 
مسألة ۱٥۲١‏ فیمن نسي فرضًا في صلاته ولم یتذکر عینه ) 
مسألة »٠١١«‏ في الإمامة والاقتداء 
كتاب الجنائر 
مسألة ٠٠١٤١‏ في رجل مات في السفينة في البحر 
مسأالة ٠٠١١‏ في ميراث المولود 


ا ٠۲‏ في موت الكافر في دار الإسلام 


سے فتاوی القفال ‏ 


۷ 


1¥ 


س الحتونات:- 


مسألة »٠١۷(‏ في مقابر أهل الحرب هل تغنم ام لا؟ ٠۲۸‏ 
مسألة »۱٥۸(‏ في) إذا مات رجل ولا عقب له JA‏ 
مسألة ٠٠١۹(«‏ في الختفى المشكل ِ JA‏ 
مسألة »۱٦۰(‏ من جد فی معترك الکفار میا ولا يدري کیف مات؟ ٠۲۹‏ 
مسألة ١١١‏ في استغاثة أهل البغي بمشر كين a‏ .0 
مسألة (۱۹۲» في) إذا أوصى بأن يصلى عليه فلان eee e‏ 
مسألة »١۹(‏ في الصلاة على الأمة | E a.‏ 1 
مسألة »٠٠٤١‏ في غسل اليد أو الرجل المقطوعة PY ٠‏ 
مسألة »٠٠٠١(‏ في كفن المرأة على ورثتها ) ) ۲۲ 
مسألة »٠٦١(‏ في كفن الرجل على ورثته a.‏ ۲۳ 
كتاب الزڪاة 
مسألة »۱٦۷(‏ في الغنم التي رعاها في حشيش مرعى ۱۳۷ 
مسألة ۱۹۸۲ في حولان الحول على شيء إذاتغير ۳۷ا 
مسألة (۱۹۹» في ابن السبيل A ٤‏ 
مسألة ۱۷١١‏ في] إذا صرف الزكاة إلى غبر ما عين ضما صاحبها ۲۸ 
مسألة »۱۷١(‏ في زكاة الفطر عن العبد $ ۳۹ 
مسألة ۱۷١١‏ في زكاة الحلي Ji ٠‏ 
مسألة ۱۷۳١‏ في مانع الزكاة . 6 


مسألة ۱۷٤١‏ في تلف الزكاة مع إمكان تفريقها E‏ 


6٤ 

مسألة ۱۷١‏ في غني مغترب يأخذ من سهم الفقراء 

مسألة ۱۷١‏ في توكيل من يدفع الزكاة 

مسألة «۱۷۷» في القولان في الوقص 

مسألة ٠۱۷۸١‏ في استعمال النخيل من الذهب في الخاتم 

مسألة ۰۱۷۹١‏ في دفع الزكاة إلى الإمام الظالم 

مسألة ۱۸١١‏ في حاط أموال الزكاة 

مسألة »۱۸١١‏ في زكاة الرجل عن زوجته المعسر: 

مسألة ۱۸۲١‏ في صرف الزكاة إلى الصوفية 

مسألة (۱۸۳» في صرف الزكاة إلى العبّاد 

مسألة ۱۸٤١‏ في صرف سهم ابن السبيل للصوفية 

مسألة »۱۸٠١(«‏ في إنابة من يوزع الصدقة 

مسألة ۱۸١١‏ في زكاة الحلي 

مساألة «۱۸۷» في إخراج زكاة الفطر قبل رمضان 

مسألة ۱۸۸١‏ في إخراج المرأة زكاة فطرها بغير إذن زوجها 
كتاب الصيام 

مسألة (۱۸۹» في صوم المسافر 

مسألة »۱۹٠(‏ فيمن ضرب لسانه على الماء وهو صائم 

مسألة ٠۱۹١١‏ فيمن أدخل لقمة إلى فيه فابتلعها ناسيًا 

مسألة ۱۹۲١‏ في إسكاف يدخل جلد النعل في فيه 


۱۹ 


۹ 


مسألة «(۱۹۳» في نية الصيام 0۰ 
مسألة ۱۹٤١‏ في ابتلاع الريق Joe‏ 
مسألة »۱۹١(«‏ في ابتلاع حاط الرأس 0١‏ 
مسألة ۱۹١١‏ في تعيين النية في صوم رمضان Jo‏ 
مسألة (۱۹۷» في الفطر بسبب الغير of ٠‏ 
مسألة (۱۹۸» في الشيخ الهرم = 0٤‏ 
مسألة (۱۹4» في صوم المرضعة ) ٤‏ 
مسألة »۲٠١(‏ في اعتكاف الجنب ٠‏ 00 
مسألة »۲١٠(‏ في خروج المعتكف ) 00 
مسألة ۲۲۰۲ فيمن نذر أن يعتكف ۱0٩ FF,‏ 
ڪتاب الحج 
مسألة »۲٠۳«‏ في دم القرآن والتمتع ۱۱ 
مسألة )٠٠٠٤١‏ في قيام سبع البدنة مقام الشاة AMY‏ 
مسألة »۲٠٠(«‏ في إحرام الخنشى ۹۲ 
مسألة »۲٠٠(‏ في طواف الزمن لللإفاضة ۳ 
مسألة (۲۰۷) في صوم التمة a‏ ۹۳ 
- مسألة )۲٠۸(‏ في قطع المحرم شعرة من شعره ۱1٤‏ 
مسألة »۲١۹(‏ في العبد يفسد حجه ثم عتق 1٤‏ 


مسألة »۲٠١(‏ في سعى الرجل عقب الطواف ٥‏ 


۹7 فتاوی القفال س 
كتاب الأضاحي والصيد والذبائح والأطعمت 
مسألة ۲۲۱۱١‏ فيمن ضحى عن أبيه الميت 4 
مسألة »۲٠۲(‏ في الصيد ۱1۹ 
مسألة »۲٠۳«‏ في الأطعمة ٠‏ 4 
مسالة ۲٠١١‏ في التداوي بالنجس ٠0‏ 1۷۰ 
مسألة »٠٠٠١١‏ في أكل الميتة ) ۷۱ 
مسألة ۲۱١۲‏ في حبس الطبر ا ۱۷۲ 
كڪتاب النذر 
مسألة ٠۲٠۷١‏ في نذر الصدقة ) 1۷0 
مسالة ٤۲۱۸9‏ في نذرالمريض ۷۷۰| 
مسألة ۲۱۹١‏ في نذر العتق ٠‏ ۷0 
مسألة ۲۲٠١‏ في نذر الصوم a TT‏ 
مسألة »۲۲٠(‏ في نذر الصوم و VN ) . ٠‏ 
مسألة ۲۲۲ في نذر الصلاة ۷V ٤‏ 
مسألة ۲۲۳ في نذر الصلاة a‏ ۱۷۷ 
مسألة ۲۲۲١‏ في نذر التصدق | ۷۷ 
مسألة »۲۲٠(‏ في نذر الصوم 1۸ 
مسألة ۲۲۲٠‏ في نذر الصوم 1۷4 


مسألة (۲۲۷» في نذر الصوم ۱۷۹ 


مسألة (۲۲۸» في نذر الصوم 
مسألة (۲۲۹» في نذر الصوم 


مسألة »۲٠١(«‏ في النذر 


مسألة ۲۳١١‏ في نذر قراءة القرآن في الصلاة . 


مسألة ۲نف نذرعمل الر 
مسألة (۲۳۳» في نذر العتق 
مسألة ۲۳۲١١‏ في نذر العتق 
ڪتاب البيوع 


مسألة ۲۳١١١‏ في اختلاف التبايعين 
مسألة ۲۲۳١۲‏ في بيع ال 
مسألة (۲۳۷» في وكالة العبد بيع نفسه 
مسأل ۲۳۸۲ في رجل باع عبده 
مسألة «(۲۳۹» في السلم . 
مسألة »۲٤٠١(«‏ في خيار الشرط ٤‏ 
مسألة ۲٤٠‏ في الشراء ٠‏ 
مسألة ٤۲‏ ۲» في الدين 

مسألة »۲٤١(«‏ في المأذون المدين 
مسالة ٤ ٤(‏ ۲» في الشراء 

مسألة »۲٤٥(‏ في الشراء 


A۸ 


JAA 


e 
في شراء العبد قبل الرؤية‎ »۲٤ ٠١ مسألة‎ 


مسألة ۲٤۷١‏ في المرابحة 


مسألة »۲٤۸«‏ في الشاة ابتلعت جوهرة لمالكها 


مسألة »۲٤۹(‏ في الرد بالعيب 
مسألة »٠٠١(‏ في الشراء 

مسألة »٠٠١(‏ في الشراء 

مال »۲٠۲(«‏ في الشركة 

مسألة ٠۳‏ ۲» في اختلاف المتبايعين 
و ٠۲٠ ٤«‏ في الشراء 

ا »٠٠(‏ في البيع الفاسد 
فال ٠۲٠۲(‏ في الشراء 

مسألة ٠۲٠۷١‏ في اشتراط المشتري على نفسه 
ف ٠۲۸۲‏ في البيع 

متا »۲٥۹(‏ في البيع 

مسألة ٠۲٠١‏ في البيع 

مسألة ٠۲٨1١‏ في بيع الدارهم بدرهمين 
مسألة (۲۹۲» في الشراء 

مسالة «۲۹۳» في الرد بالعيب 

مسألة »۲٠٤(‏ في القبض الفاسد 


د المحتويات 


مسألة »۲٠٠(‏ في شراء العبد بشرط e‏ 
مسألة ۲۹١١‏ في مؤنة النقل | ۲۰۱ 
مسألة ۲۹۷ في العيب ينقص من قيمة الشىء ۲۰۱ 
مسألة (۲۹۸» في الشراء 1 
مسألة (۲۹۹» في بيع الغائب ۰۲ 
مسألة »۲۷١(‏ في شراء الجليد ا YY‏ 
مسألة (۲۷۱» في شراء الأرض . PY‏ 
مسألة )۲۷۲١‏ في شراء العبد بجارية ۲ 
مسألة ۲۷۳١‏ في عيب الجارية ۳ 
مسألة »۲۷٤(‏ في الخيار ۰۳ 
مسألة »۲۷٠١(‏ في الوكالة ۰۳ 
مسألة »۲۷١۲١‏ في البيع ee‏ 
مسألة (۲۷۷» في حق الاسترجاع . Yet‏ 
مسألة (۷۸/ ني إتلاف المبيع ) ۰0 
مسألة (۲۷۹» في الغصب 0 
مسالة »۲۸١(‏ في البيع ۰0 
مسألة »۲۸١(‏ في السوم 1 
مسالة ۲۸۲» في الربا ۲۰٦‏ 


مال ۳ في تقويم الفضة بالذهب ۲٠*٦‏ 


| ٠ 


مسألة »۲۸٤(‏ في بيع القي 

مساألة (۲۸0) في البيع 

مسألة »۲۸٠(‏ في الشراء 

مسألة ۲۲۸۷١‏ في بيع الأرض بالركاز 

مسألة (۸ في جناية البائع 

مسألة (۲۸۹» في الخيار 

مسألة ۲۲۹۰ في الشراء 

مسألة ۲۹۱١‏ في الشراء 

مسألة ۲۹۲ في الشراء 

مسألة (۲۳ في البيع 

مسألة »۲۹٤(‏ في الضان 

مسالة ٥(‏ في البيع 

مسألة 7 في الإيجاب والقبول في البيع 
اة ۷ في بيع ما كمْنَ في الأرض 
مسألة ۲۲۹۸۲ في بيع الزرع الرطب بشرط القطع 
مسأالة (۲۹۹» في الشراء 

مسألة ٠٠٠٠٠‏ ني الإيجاب والقبول في البيع 
مسألة »١٠(‏ في الدين 

مسألة )۳١۰۲(«‏ في الوكالة 

مسالة »٠۳«‏ في موت المشتري قبل رؤية المبيع 


الف وات - 
مسألة ٠١ ٤١‏ في بيع الورثة 
مسالة ۳٠٠١‏ في البيع 
A‏ في الخراج 
مسأل ۳۰۷( في الشركة 
مسااألة ٤ (Y"* A)‏ الدين 
مسألة ٠۳٠۹(‏ في بيع الصبي 


مسألة »۳٠٠١‏ في المأذون المديون إذا اكتسب مالا 


ا ۳١۲‏ في الدعوى 

مسألة ۳٠١١‏ في الشراء 

مسألة (۳۱۳) ا 

مسألة »۳٠٤١‏ في الشراء 

مسألة »٠١(«‏ في الشراء 

مسألة ٠۳٠١١‏ لاومام الشافعي في البيع 
مسألة (۳۱۷) ي ا 

ل ۳٠۸(«‏ في بيع الجارية الحامل 
مسألة ۳٠۹‏ في البيع إلى أجل 
alle‏ )+( في البيع 

a‏ ۲۱( ي بيع الخاصب 
مسالة (۳۲۲» في الإشهاد على العيب 
مسألة ۳۲۳ في الشراء 


YY 


Yo 


۰۲ ےفتاوی القفال س 
مسألة ٤١‏ ۲» في البيع ۲۸ 
مسألة »۳۲٠(‏ في البيع ۸ 
مسألة ۹۲ ۳۲» في الشراء ۲۹ 
مسألة «۳۲۷) في البيع ۲۹ 
مسألة ۳۲۸۲ في الشراء e‏ 
مسألة «(۳۲۹» في شر ط القطع ۳۰ 
مسألة )۳۳١(«‏ في الاستحقاق ۲۳۱ 
مسألة ۳۳١١‏ فيا إذا بلغ الصبي ۳۱ 
مسالة (۲۳۳۲ فے] إذا اشتری عبدًا فوجد به عیبًا ۳۱ 
مسألة ۳۳۳ في بيع البق ۳۱ 
مسألة »۳۳١٤١١‏ فى الجحناية على العبد ۲۳۱ 
مسألة »٠٠(«‏ في الشراء ۲۳۱ 
مسألة »۳۳٠١‏ في البيع Y۲‏ 
مسألة (۴۷ ي بيع الدلال ) ۳۲ 
مسألة ۳۳۸(١‏ في المرابحة ا PY‏ 
مسألة ۲۳۳۹۵ في الشرط الفاسد E oi: of ٠‏ 
مسألة »٤٠«‏ في بيع الدين Y۳ a.‏ 
مسألة »۳٤۱(‏ في بيع الدلأل WT E. Fa‏ 
مسألة »)٤٠۲«‏ في البيع | ۳ 


E Wm في البيع‎ »۳٤۳( مسألة‎ 


س المحتويات 
مسالة ٠٠٤ ٤‏ في الشراء 
مسألة ۳٤٠‏ في البيع ٠‏ 
ا ۲ في معنى النقود 
a.‏ كتاب السّلم والقرض . 
مسالة ٤۷١‏ في السلم في بذر الدود القز 
مسألة ٤۸(‏ ني السلم في الدين 
مسألة »۳٤۹(‏ في السلم جزافا 
ملحق فتاوى القضال 
من كتاب الصلاة ا 
ومن كتاب الوكالة 
ومن كتاب الرهن 
ومن كتاب الضان 
ومن كتاب العارية 
ومن كتاب المساقاة 
ومن كتاب الإجارة ٠‏ 
ومن كتاب الإٍقرار 
ومن كتاب الحعالة 
ومن كتاب الوقف 
- ومن كتاب الوصية 
ومن كتاب الوديعة 


I 


Pet 
ومن کتاب النكاح‎ 

ومن کتاب الخلع 

ومن كتاب الطلاق 

ومن كتاب الرجعة 

ومن كتاب العدة 

ومن کتاب الحدود 

ومن کتاب الحنایات 

ومن كتاب الأبمان 

ومن كتاب القضاء 

ومن كتاب الشهادات 

ومن كتاب الدعوى والبينات 

ومن كتاب العتق 

الفهارس العامة 

فهرس الآيات القرآنية 

فهزس أطراف الأحاديث والاآثار 
فهرس الأعلام المترجم هم 

فهرس المصطلحات والألفاظ الغريبة 
فهرس المصادر 


فهرس الموضوعات 


